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آراء الإمام السفاريني الأصولية...................................................................................................المقدمة.

         المملكة العربية السعودية

   وزارة التعليم العالي

               الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

         كلية الشريعة 

          قسم أصول الفقه

آراء الإمام السفاريني الأصولية

جمعاً ودراسةً وتوثيقاً
رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية ( الماجستير )

إعداد الطالب
 مسلّم بن ظاهر بن فرج المحياوي الجهني
بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور

سليمان بن سليم الله الرحيلي

العام الجامعي:1425هـ
(
الافتتاحية
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلّ إلى الهُدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتي، وينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فجعل الله العلماء في الأُمة كلما مات عالم خلفه عالم، لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه، فحازت بذلك على الخيرية قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ( فلو لم يكن في أواخر الأُمة قائم بحجج الله مجتهد، لم يكونوا موصوفين بالخيرية )(1) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – : ( ومعرفة فقهاء الإسلام الذين يُرجع إليهم في هذا الباب من الأمور المهمة التي ينبغي لأهل العلم العناية بها وإيضاحها للناس … )(2) .


والصلاة والسلام على رسول الله القائل : ( لا تزال طائفة من أُمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ) (3) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ( .


أمّا بعد :


فإن علم أصول الفقه علم عظيم القدر والشأن، به تستنبط الأحكام ويعلم مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : ( إن المقصود من 
أصول الفقه: أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة ) (
).


وعلم الأصول منهل الأئمة ومأوى المجتهدين ومورد المفتين لاسيما عند النوازل والمستجدات.

ولقد زخر تاريخ الإسلام بكوكبة من علماء الأصول في مختلف العصور، مثلوا منارات عالية في سماء العلم والمعرفة، ولقد كان من العلماء في العلوم الشرعية بعامة وعلم الأصول خاصة شخصية علمية أصولية جديرة بالدراسة و الاهتمام ذلكم هو الإمام السفاريني، محمد بن أحمد الأثري الحنبلي، المتوفى سنة 1188هـ، فوقع اختياري بعد طول البحث والتنقيب على إبراز جهود هذا الإمام في أصول الفقة من خلال رسالتي لنيل درجة الماجستير في بحث بعنوان :

(آراء الامام السفاريني الاصولية جمعاً ودراسةً وتوثيقاً)

أهمــية الموضوع وأسباب اختياره :-

(1) من المعلوم أنّ مناهج الأصوليين في بعضها تأثر بعلم الكلام واستقت من بعض المناهج العقديّة المخالفة لمنهج السلف في العقيدة لا سيما المعتزلة والأشاعرة، إلاّ أنّ الإمام السفاريني كان مهتماً اهتماماً بالغاً بإبراز عقيدة السلف في المسائل الأصولية التي لها علاقة بالعقيدة فقد ردّ –رحمه الله– على السمنيّة في مسألة الرسالة وإرسال الرسل في مسألة إفادة الخبر للعلم(
).
وردّ على المعتزلة في مسائل التحسين والتقبيح العقلي في مسألة لزوم التوبة وتولية الإمام العام ووجوب الأمر بالمعروف(
). 

وكذلك في مسألة الحكمة والعلة من الأمر والنهي(
).
وكذلك في مسألة القول بالصلاح والأصلح :

قال - رحمه الله – مذهب القول بالصلاح والاصلح مبني -فيما قال متكلمو الاشاعرة وغيرهم- على قاعدتين أحدهما تحسين العقل وتقبيحه في الأحكام الشرعية وقاعدة استلزام الأمر للإرادة(
).

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي – رحمه الله – خلال كلامه عن منهج الأصوليين : ( … وأسعدهم بالحق من كانت نزعته إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووسعه ما وسع السلف مع رعاية ما ثبت من مقاصد الشريعة باستقراء نصوصها، فكلما كان العالم أرعى لذلك وألزم له كان أقوم طريقاً وأهدى سبيلاً)، مقدمة الإحكام.
(2) إنّ من أهم المقاصد من علم أصول الفقه، بيان أثره في الفروع الفقهية، ولذا تميّزت طريقة الفقهاء ( الحنفية ) عن غيرها بهذا المقصد، ولذا كان تركيز الإمام السفاريني على التقعيد الأصولي مع ضرب الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول حتى قال عنه الإمام الغزي –رحمه الله- : ( مخرج الفروع على الأصول ) (
). 
(3) مما يشجع على جمع آراء السفاريني كثرة إطلاعه على الكتب خاصة المفقودة منها فقد نقل عن كتاب الملخص في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب(
). 
ونقل عن ابن قاضي الجبل الحنبلي في كتابه في أصول الفقه(
). 

ونقل عن ابن الهائم رأياً في إفادة " لا سيما " للاستثناء وهو قوله : ( هي من أدوات الاستثناء عند بعضهم والصحيح أنها ليست منها بل هي مضادة للاستثناء فإن الذي بعدها داخل فيما دخل فيه قبلها ومشهود له بأنه أحق بذلك من غيره ) (
). 

ونقل أراء أصولية عن ابن حمدان الحنبلي في كتابه نهاية المبتدئين(
).
(4) ظهور شخصيته بالتقويم والتصحيح في هذا الفن قال –رحمه الله–: ( فرض العين أفضل من فرض الكفاية على الصحيح ) (
). وقال أيضاً: ( والواجب في الشرع ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً ، وهذا أحسن من قولهم ما يعاقب تاركه أو ما توعد على تركه ) (
). 
(5) شهرة الإمام السفاريني مع ما عُرِف عنه من انتسابه وحبه لمذهب السلف مما كان له الأثر في انتشار مصنفاته وتلقي الناس لها بالقبول.
قال عنه الجبرتي – رحمه الله – ( كان ناصراً للسنة، قامعاً للبدعة )، وقال عنه ابن سلّوم – رحمه الله – ( بالجملة فتآليفه نافعه مفيدة سارت بها الركبان ، وانتشرت في البلدان، لأنه كان إماماً متقناً، جليل القدر، حسن التقرير والتحرير  … ) (
). 

قال ابن سلّوم ايضاً : ( كان محباً للسلف وأثارهم بحيث انه إذا ذكرهم  أو ذُكِروا عنده لم يملك عينيه من البكاء ) (
). 

وقال الكتاني عن السفاريني – رحمه الله - : ( الإمام، محدث الشام وأثريِّه ، مسند عصره وشامته )(
) .
(6) مكانة هذا الإمام العلميّة خاصة عند الحنابلة :
قال ابن حُميد – رحمه الله – : ( من كبـار علمـاء الحنـابلة المتأخرين ورؤسائهم …)(
). 

وقال عنه الغزي – رحمه الله - : ( شيخنا الشيخ الإمام الحبر البحر الكامل الهمام العلامة العالم، حجة المناظرين، محرر المذهب، منقح الفروع، الجامع بين المعقول والمنقول، مخّرج الفروع على الأصول … لم يظهر في بلاده بعده مثله … ) (
). 
(7) وهذا السبب ناتج عن السببين السابقين، فرغم شهرته العلميّة ومكانته الفقهية والعقديّة وكثرة مصنفاته وتبحره في العلم، رأيت حاجة المكتبة الأصولية إلى جمع ما تفرق من آرائه الأصولية الكثيرة المنتشرة في بطون كتبه، وذلك لعدم تصنيفه في هذا الفن فلعلّ في جمع تلك الآراء الأصولية خدمة لهذا العالم في هذا الجانب .
خطة البحث


قسمت البحث إلى افتتاحية ومُقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة.

أمّا المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث و منهجه.

الباب الأول : الإمام السفاريني عصره وحياته؛ وفيه فصلان :

الفصل الأول : في عصر الإمام السفاريني ؛ وفيه ثلاثة مباحث :



المبحث الأول : في الحالة السياسية وأثرها عليه.


المبحث الثاني : في الحالة الاجتماعية وأثرها عليه.


المبحث الثالث : في الحالة العلمية وأثرها عليه.
الفصل الثاني : في حياة الإمام السفاريني  ؛ وفيه تسعة مباحث :



المبحث الأول : في اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ومولده.
المبحث الثاني : طلبه للعلم ورحلاته.
المبحث الثالث : شيوخه.
المبحث الرابع : تلاميذه.
المبحث الخامس : عقيدته ومذهبه الفقهي.
المبحث السادس : مكانته العلمية.
المبحث السـابع : أثاره العلمية.
المبحث الثـامن : ثناء العلماء عليه.

المبحث التـاسع : وفاته.

الباب الثاني : اراء الإمام السفاريني الاصولية في تقسيم الأحكام والأدلة المتفق عليها؛ وفيه خمسة فصول  :

الفصل الأول : آراؤه في الأحكام ؛وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الحكم التكليفي؛ وفيه خمسة عشر مطلباً .

المطلب الأول : تعريف الواجب.

المطلب الثاني : أقسام الواجب

المطلب الثالث : الفرق بين الفرض والواجب

المطلب الرابع : تعريف الحرام

المطلب الخامس: أقسام الحرام واسماؤه .

المطلب السادس :المندوب تعريفه وأسماؤه

المطلب السابع : تعريف المكروه .

المطلب الثامن : المكروه منهي عنه حقيقة

المطلب التاسع :المكروه تكليف 

المطلب العاشر : المكروه للتنـزيه عند المتأخرين .

المطلب الحادي عشر : مالايتم الواجب الا به .

المطلب الثاني عشر : المفاضلة بين فرض العين و فرض الكفاية

المطلب الثالث عشر : متى يصير فرض الكفاية فرض عين ؟
المطلب الرابع عشر: الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين .

المطلب الخامس عشر: توجه الخطاب في الواجب الكفائي .

المبحث الثاني : الحكم الوضعي وفيه أربعة مطالب .

المطلب الأول : تعريف الشرط ومثاله

المطلب الثاني : أقسام الشرط ..

المطلب الثالث : تعريف السبب ومثاله.

المطلب الرابع : تعريف المانع ومثاله

المبحث الثالث  : التكليف : وفيه اربعه مطالب
المطلب الاول : تعريف المكلف

المطلب الثاني : التحسين والتقبيح العقلييين 

المطلب الثالث : شكر المنعم

المطلب الرابع :  خطاب الكفار بفروع الإسلام .

الفصل الثاني : آراؤه في الأدلة المتفق عليها؛ وفيه مبحثان:
المبحث الأول  : الكتاب؛ وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريفه. 

المطلب الثاني : خصائص القران الكريم

المطلب الثالث : حكم البسملة..

المبحث الثاني : السنة؛  وفيه واحد وعشرون مطلباَ:
المطلب الأول : تعريف السنة

المطلب الثاني : أقسام الخبر باعتبار صدقه وكذبه 

المطالب الثالث : تعريف الخبر المتواتر 

المطلب الرابع : حكم العلم الحاصل بخبر التواتر

المطلب الخامس : شروط التواتر

المطلب السادس : أقسام المتواتر 

المطلب السابع : تعريف خبر الواحد وأقسامه

المطلب الثامن : افادة خبر الواحد العلم 

المطلب التاسع : حكم منكر خبر الواحد.

المطلب العاشر : حجية خبر الواحد في العقيدة

المطلب الحادي عشر : حكم خبر الواحد فيما ما تعم به البلوى 

المطلب الثاني عشر : حكم خبر الواحد فيما يخالف القياس 

المطلب الثالث عشر : تعريف الصحابي 

 المطلب الرابع  عشر : حكم مرسل الصحابي

المطلب الخامس عشر : الفرق بين الرواية والشهادة 

المطلب السادس عشر : الراوي إذا خالف مارواه لم يعمل بروايته 

المطلب السابع عشر : حكم زيادة الثقة 

المطلب الثامن عشر :إذا قال الصحابي كنا نفعل وأضافة الى زمان النبي صلى الله علية وسلم .

المطلب التاسع عشر :إذا قال الصحابي كنا نفعل ولم يضفه الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم 

المطلب العشرون : أقسام أفعاله صلى الله علية وسلم .

المطلب الحادي والعشرون: حكم الإقرار على مالا يجوز زمان نزول الوحي.
الفصل الثالث: آراؤه في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة ؛ وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول : النسخ؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول :. زمان إمكان وقوع النسخ

المطلب الثاني : إذا نسخ الوجوب هل يبقى الحكم مستحبا.

المطلب الثالث : إذا نسخ الاستحباب فهل يبقى أصل الاستحباب أم لا؟.

المبحث الثاني : البيان؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : حمل اللفظ على الحقيقه. 

المطلب الثاني : حكم تأخير البيان عن وقت الحاجه.

المبحث الثالث : الأمر ؛ وفيه ثلاثه مطالب:
المطلب الأول : هل أمر الله مستلزم لإرادته أم لا ؟

المطلب الثاني : ما تدل عليه صيغة الأمر.

المطلب الثالث : القرينة وأثرها في دلالة الأمر.

المبحث الرابع  : النهي ؛ وفية أربعة مطالب:

المطلب الأول : ما تدل عليه صيغة النهي المجرد 

المطلب الثاني : النهي هل يقتضي دوام الترك والتكرار ؟

المطلب الثالث : النهي هل يقتضي الكف على الفور أم على التراخي؟

المطلب الرابع : اقتضاء النهي الفساد . 

المبحث الخامس  : العام ؛ وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول : النكرة في سياق النفي.

المطلب الثاني : هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب

المطلب الثالث : الخطاب الذي يفتقر إلى الإضمار هل يجوز دعوى العموم في إضماره

المطلب الرابع :حجية العام المخصوص

المطلب الخامس :حكم الاسم المعرف بالألف واللام في إفادة العموم

المطلب السادس : أقل الجمع.

المبحث السادس : التخصيص والتقييد ؛ وفيه ثلاثه مطالب:
المطلب الأول :حكم تخصيص العلة الشرعية .

المطلب الثاني :حكم تخصيص السنة بالسنة .

المطلب الثالث : حكم حمل المطلق على المقيد.

المبحث السابع : مفهوم المخالفة ؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : حجية مفهوم المخالفة.

المطلب الثاني : حجية مفهوم العدد.

المطلب الثالث : تخصيص بعض أفراد العام بالذكر هل له مفهوم أم لا ؟  

الفصل الرابع  : آراؤه في الإجماع؛ وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حجية الإجماع.
المبحث الثاني : إجماع الصحابة.
المبحث الثالث : حجية الإجماع السكوتي.
المبحث الرابع : حجية عمل أهل المدينة.
المبحث الخامس : حجية قول الخلفاء  الأربعة .

 الفصل الخامس  : آراؤه في القياس؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حجية القياس.
المبحث الثاني : القياس في مقابلة النص.
الباب الثالث :آراؤه في الأدلة المختلف فيها ومباحث التعارض والترجيح والإجتهاد والتقليد والفتوى؛وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول : مباحث الأدلة المختلف فيها؛ وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : حجية قول الصحابي.
المبحث الثاني : حجية سد الذرائع.
المبحث الثالث : حجية العرف.
المبحث الرابع : حجية دلالة الاقتران.
الفصل الثاني : مباحث الإجتهاد والتقليد والفتوى؛ وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول الإجتهاد؛ وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : هل كل مجتهد مصيب.

المطلب الثاني : حكم المخطي في الإجتهاد.

المطلب الثالث :. حكم خلو العصر من مجتهد

 المبحث الثاني : التقليد ؛ وفيه عشرة مطالب :

المطلب الأول : تعريف التقليد.

المطلب الثاني : هل الأخذ بقول النبي صلى الله علية وسلم يعد تقليداَ.

المطلب الثالث : هل الأخذ بالإجماع يعد تقليداََ.

المطلب الرابع : هل الأخذ بقول المفتي يعد تقليداًَ.

المطلب الخامس : حكم التقليد في أصول الدين.

المطلب السادس : حكم إيمان المقلد.

المطلب السابع : حكم التقليد في الفروع.

المطلب الثامن : حكم التمذهب بمذهب معين.

المطلب التاسع : حكم تقليد المفضول مع وجود الفاضل من المجتهدين.

المطلب العاشر : حكم التلفيق في التقليد.

المبحث الثالث : الفتيا ؛ وفيه أربعة مطالب .
المطلب الأول : تعريف الفتيا.

المطلب الثاني : حكم سؤال المفتي عّم به المستفتي عالم.

المطلب الثالث : حكم عدول المفتي عن جواب السؤال الذي لا يهم السائل إلى ما هو أنفع له .

المطلب الرابع : حكم تساهل المفتي في الفتيا.

الفصل الثالث : آراؤه في مباحث الترجيح؛ وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول : حكم تقديم الخاص على العام.
المبحث الثاني : أيهما يقدم في دفع التعارض بين الدليلين الجمع أم النسخ؟
المبحث الثالث : الحكم عند تزاحم المصالح.
الخــاتـمـة : وفيها أهم النتائج .

الفهارس العلمية للرسالة
وتكون بإذن الله تعالى:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الأعلام المترجم لهم.
5- فهرس المصطلحات الأصولية.
6- فهرس الكلمات الغريبة.
7- فهرس الأبيات الشعرية.
8- فهرس الفرق والأديان.
9- فهرس الأماكن والبلدان.
10- ثبت المصادر والمراجع.
11- فهرس محتويات البحث.
منهج البحث 

أولاً: جمعت الآراء الأصولية للإمام السفاريني من كتبه ووزعتها حسب مباحث الرسالة.

ثانياً: درست تلك الآراء على النحو التالي :

(1) الإمام السفاريني عرف بعض المسائل الأصولية ولم يعرف البعض الآخر، ولذا فعند تعريفه أكتفي به مع الدراسة للمسألة على مقتضى البحث. أما إذا لم يعرف بالمسألة فإنني أجعل التعريف للمسألة في الحاشية .

(2) حررت محل النـزاع في المسائل الخلافية.

(3) نقلت رأي الإمام السفاريني نصاً.

(4) بينت موافقته للجمهور أو مخالفته :

أ) في حالة موافقته للجمهور أستدل لهم وأكتفي بذكر الأقوال الأخرى في المسألة مع توثيقها.

ب) في حالة مخالفته للجمهور أذكر من وافقه في ذلك ورأي الجمهور والاستدلال لكلٍ مع المقارنة والمناقشة والترجيح.
ج) إذا ظهر لي رجحان رأيه أو رأي غيره فإني أذكره مع دليله ووجه ترجيحه.
د) إذا اختلف العلماء في المسألة على قولين وعسر عليّ تحديد قول الجمهور فإني أذكر موافقته لأحدهما مع ذكر أدلة كل قول.
ثالثاً: عزوت الأقوال إلى قائليها من كتبهم.

رابعا: عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقامها مع كتابتها حسب الرسم العثماني.

خامساً: خرجت الأحاديث وعزوت الآثار إلى مصادرها المعتمدة فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما فإني أخرجه من مصادر الحديث المعتمدة الأخرى مع بيان درجته عند علماء الحديث المحققين.

سادساً: نسبت الأبيات الشعرية إلى قائليها.

سابعاً: شرحت المصطلحات والكلمات الغريبة.

ثامناً: عرّفت بالفرق والأديان والمذاهب.

تاسعاً: ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم في البحث، خلا مَن كان من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، والأئمة الأربعة رحمهم الله لشهرتهم.

عاشراً: وضعت الفهارس العلمية.

الشكر والتقدير
أحمد الله عز وجل وأشكره، الذي أكرمني بنِعَمِه التي لا تحصى، وآلائه التي لا تُعدُّ ولا تستقصى، والتي مِن أجلِّها الهدايةُ إلى دين الإسلام، فجعلني مِن أُمّة محمد (، ووَفَّقَني بِمَنِّه وكرَمه لسلوك طريقِ العلم والنور، الذي مِن ثمراته تفَضُّله عليّ سبحانه بإنجاز هذا البحث مِن غير حَولٍ مني ولا قُوّة، فله الحمدُ على ما وفَّق، وله الشكر على ما حقَّق.
والحمد لله عددَ خَلقه، ورضاءَ نفسه، وزنةَ عَرشه، ومِدادَ كلماته.

ثم أثني بالشكر الجزيل، والعرفان الجميل لوالديّ الكريمين اللذين ربياني صغيراً وأحسنا إليّ كبيراً، فالشكر موصول لهما ولجميع إخواني على ما بذلوا في إعدادي وإمدادي، فللجميع جزيلُ الشكر وعظيمُ الامتنان، سائلاً الله -جل ثناؤه- أن يتغمّدَ الميت منهم برحمته، ويُقِرَّ عين الحي بطاعته.

ثم أتوجّه بالشكر الجزيل إلى شيخي المشرفِ السابق على عملي فضيلةِ الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عمر الأمين، على ما بذل معي من جُهد، وما قدّم لي مِن نُصح وتوجيه، فكان –حفظه الله- خيرَ معين ومرشد، ولم يبخل عليّ بوقت ولا علم، داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن يُلْبِسَه لباس الصحّة والعافية، وأن يبارك له في علمه وولده.

ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى مَن أكملتُ معه عملي شيخي الشيخ الدكتور/ سليمان بن سليم الله الرحيلي، فلفضيلته منّي جزيل الشكر وعظيم  الامتنان على قبوله الإشراف على عملي، فقد وجدت منه -حفظه الله- حسنَ الخلق وكرمَ النفس، والعنايةَ البالغة والجهدَ الكبير في التوجيه والإرشاد، والتصحيح والنصح السديد  سائلاً الله -جلّ ثناؤه- أن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن يحفظه ويمد في عمره على طاعته، ويبارك في عِلمه وعَمله وولده وينفع به المسلمين.

كما أشكر جميع مشايخي الفضلاء الذين استفدت من علمهم، وتوجيهاتهم، سائلاً الله أن يجزل لهم الأجر، ويعظم لهم الثواب.

وأشكر كلَّ مَن أعانني بنوعِ إعانةٍ من زملائي الأوفياء سائلاً للجميع التوفيق والسداد، والهدى والرشاد.

ثم الشكر يتصل للجامعة الإسلامية على تيسيرها سبيل العلم النافع، وأخص بالشكر كليةَ الشريعة، وقسمَ أصول الفقه سائلاً الله أن يوفق جميع القائمين عليها لكل خير، وأن ينفع بهم طلاب العلم.

وأخيراً، فهذا جُهد المقل، فإن كنت قد أصبت فيه، وخدمت الغرض المنشود منه، فذلك من فضل الله وتوفيقه فله الحمد وله الشكر، وما كان فيه من خطأٍ أو زلل مما سها به القلمُ، أو زاغ عنه البصر، فإني أبرأ إلى الله تعالى منه وأستغفره وأتوب إليه.

سائلاً الله الذي أكرمنا بنعمه أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يتفضَّل علينا بجوده وكرمه، وأن يمنحنا فهماً ثاقباً في كتابه وسنة نبيه (، وأن يوفّقنا لحسن القول والعمل، وأن يجنّبنا مواضعَ التقصير والزلل، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه، سبحان ربّك ربِّ العِزَّة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين.

الباب الأول

الإمام السفاريني

عصره وحياته

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في عصر الإمام السفاريني.

الفصل الثاني: في حياة الإمام السفاريني.

الفصل الأول: في عصر الإمام السفاريني.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في الحالة السياسية وأثرها عليه.

المبحث الثاني: في الحالة الاجتماعية وأثرها عليه.

المبحث الثالث: في الحالة العلمية وأثرها عليه.
عصر الإمام السفاريني رحمه الله(*).
لما كان الإنسان دائماً وأبداً ابن عصره وزمانه، يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها سياسيّاً واجتماعيّاً وعلميّاً، كان لزاماً عند دراسة حياة عَلَم من الأعلام الوقوف على أحوال العصر الذي عاش فيه، وذلك لما لظروف العصر سياسيّاً واجتماعياً وعلميّاً من أثر فعال يترك بصماته بالسلب والإيجاب على أحوال الشخص ومنهجه الذي يسلكه، كما أنه من خلال ذلك تبرز شخصيته وتتضح مكانته بين مجتمعه وتعلم سيرته.

ولما كان مجال بحثي يتناول الإمام السفاريني-رحمه الله- كان من المناسب الوقوف على عصر هذا الإمام الجليل من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية.
المبحث الأول: الحالة السياسية وأثرها عليه.

عاش العلامة السفاريني-رحمه الله- في القرن الثاني عشر في بلاد الشام في الفترة ما بين (1114هـ ـ 1188هـ)، وكانت بلاد الشام في ظل الدولة العثمانية، ويعرف هذا العهد لدى المؤرخين بعصر الضعف إذ بدأت فيه الدولة العثمانية تتقلص، وتفقد قوتها وشوكتها اللتين كانت تتمتع بهما في عهدها الأول، وبدأت تزداد يوماً فيوماً في الضعف والإضمحلال(
).

وهي الدولة التي بلغت من القوة قبل ذلك ما فتحت به كثيراً من البلاد الأروبية(
) إلا أن هذه القوة لم تطل(
)، فما لبثت حتى تألبت عليها دول أوربا بالحروب والدسائس، وإثارة الفتن الداخلية وبالفعل استطاعت نزع أوصال هذه الدولة من أوربا وأفريقيا...
فانترعت منها كثيراً من ممتلكاتها في أوربا، وكان سلاطينها من الضعف بمكان، فلم يكن لهم شيء في الدولة، وإنما كان الأمر لوزرائهم، وكان أكثر هؤلاء الوزراء جهلاء لا يعرفون شيئاً من أحوال السياسة الدولية، فدبّت القلاقل والفتن، والاضطرابات في جميع أنحاء البلاد نتيجة لما اتسم به أولئك السلاطين من الضعف، وتوليِّ السلطة الفعلية مَنْ ليسوا بأهل فضلاً عن جهلهم المطبق بأمور السياسة وتدبير شؤون الدولة وأحوال الرعية(
).
فما هو أثر هذه الحالة على العلامة السفاريني –رحمه الله- وما موقفه منها؟

لا شك أن العلامة السفاريني-رحمه الله- قد نشأ وتربى في هذا الجو السياسي والظروف القاسية وعانى منها وأَحَسَّ بوطئتها(
).

ولذا فإنا نجده يصف تلك الظروف المحيطة ببيئته قائلاً: " هذا مع كوني في بلدة فقر أرجاؤها من ظلمة الجهل غبرا، وعلماؤها من العلوم قفرا، والفتن في ظواحيها تترا " (
).

وقال أيضاً: " كيف لا، وقد افترع عقلية الملة غير كفئها، وانتزع الدعيّ كريمة الحي من خدرها ودفئها، فصار المليك مملوكاً، والملي صعلوكاً، والشريف مشروفاً، وذو العلم مبعوداً، وذو الجهل مقصوداً، ومعدوداً، وحال الحال، وراج المحال، ودالت دولة العبيد، وتقاعس كل شهم، وسيد، فغاية ما تسلى به ذو العيون، أن يقـول إنا لله وإنا إليه راجعون " (
).

إلا أن هذه الظروف القاسية لم تثن العلامة السفاريني-رحمه الله- عن موقفه الشجاع، بل كان صادعاً بالحق، متصدّياً للباطل، داعياً إلى الإصلاح، فلا تأخذه في الله لومة لائم، وقد صفه تلميذه الكمال الغزي بقوله: " كان صادعاً بالحق، لا يُماري فيه، ولا يهاب أحداً، والجميع من أعيان بلده وأمرائها يهابونه، يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر... ذا رأي صائب، وفهم ثاقب، جسوراً على الظالمين، وزجر المفترين، إذا رأى منكراً أخذته رعدة، وعلا صوته من شدة الحدة " (
).

ومما يحكى من شجاعته أنه قال –رحمه الله- لأمير نابلس(
) لما تولى بعد أبيه، وجاء أهل العلم لتهنئته بالإمارة، وطلبوا منه إلغاء الضرائب الزائدة عن الزكاة الشرعية، فإن المزارعين جائعون، لا يشبعون من غلة أراضيهم من الضرائب الفادحة، فقال الأمير: " لا أغير شيئاً مما كان عليه والدي المرحوم" فقال له الشيخ السفاريني-رحمه الله-: " وما أدراك أنه مرحوم(
)؟ أزل الضرائب والناس يدعون لك وله، فاستجاب الأمير، وأزال كثيراً من الضرائب، وأخذوا منه كتابه بإزالة الضرائب الفاحشة، ودعوا له بالتوفيق " (
).

هذه أبرز ملامح الحالة السياسية في عصر الإمام السفاريني-رحمه الله- ومدى أثرها عليه وموقفه منها.
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية وأثرها عليه
لما كانت الحالة السياسية في تلك الفترة التي عاشها الإمام السفاريني-رحمه الله- مضطربة ضعيفة، فليس هناك حالة مستقرة ثابتة، وإنما انعكست حالة الدولة السياسية وما فيها من ضعف وتسلط للأعداء عليها، وتفككها وتدخل الدول الأجنبية على الحالة الاجتماعية، فقد كانت المجتمعات تعيش في خوف من القلق، والفتن المدمرة، والفوضى والاغتيال، وكانت بلاد الشام لها الخظ الوافر من هذه الأمور فقد كان الناس فيها يتعرضون للظلم، إذ كانت تجبى الضرائب، وكانوا يحاولون بكل ما يستطيعون إرضاء الحكام عنهم، كي يتقربوا منهم، ويخففوا عنهم ما هم فيه(
).

والإمام السفاريني –رحمه الله- قد نشأ وتربى في هذه الحالة الاجتماعية، وعانى منها وأحس بوطئتها على من حوله حيث يصور ذلك رحمه الله قائلاً: " فما بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه، وقد انطمست معالم الدين، وطفئت، إلا من بقايا حفظة الدين، فصارت السنة بدعة، والبدعة شرعة، والعبادة عادة، والعادة عبادة، فعالمهم عاكف على شهواته، وحاكمهم متمادى في غفلاته، وأميرهم لا حلم لديه ولا دين(
)، وغنيهم لا رأفة عنده ولا رحمة للمساكين، وفقيرهم متكبّر، وغنيهم متجبر " (
).
فالإمام السفاريني-رحمه الله- يشير إلى الحالة الاجتماعية التي كان عليها الناس في عصره على مستوى طبقاتهم، وذكر –رحمه الله- انغماس المجتمع في الشهوات وانتشار المنكرات، مما أدى إلى ضعف الدين ومخالفة منهج رب العالمين.

يقول رحمه الله: " وقد أرخى القوم رؤوسهم ونكسوها، واستمعوا للنغمة واستأنسوها..فإنهم مع انكبابهم على الشهوات، وارتكابهم المعاصي، وانتحالهم الشبهات، يزعمون الاتحاد والحلول، ويزعمون أنهم الطائفة الناجية، وأنهم هم الأئمة والفحول" (
).
تلك حال أهل البلاد من الانهماك في الملذات والانغماس في الشهوات، مما أدى إلى ضعفهم، إلا أن هذه الظروف القاسية لم تثن الإمام السفاريني رحمه الله عن أداء رسالته، بل كان ناصراً للحق محارباً للظلم والطغيان، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، يصفه تلميذه العلامة مرتضى الزبيدي بقوله: " كان ناصراً للسنة، قامعاً للبدعة، قوالاً بالحق، مقبلاً على شأنه " (
).

رحمه الله رحمة واسعة.
المبحث الثالث: الحالة العلمية وأثرها عليه
لم تكن الحالة العلمية في عصر العلامة السفاريني بأحسن حال من الناحية السياسية والاجتماعية، التي ساءت واضطربت، بل أدى الحكم الاستبدادي وكثرة الضرائب، والتدهور الاقتصادي، والانهيار الاجتماعي إلى عدم الابتكار الشخصي في العلوم، في عصر الجمع والتعليق والاختصار والتقليد الذي بدأ قبل ذلك بقرون عديدة واستمر في هذه الأثناء لكن النتائج التي أعطاها كانت أقل وأضعف(
).

ويصور العلامة السفاريني-رحمه الله- حالة العلم وأهله وانتشاره وإقبال الناس عليه من عدمه بقوله: " اعلم أن معالم العلم الآن قد انطمست، ومآثر الفهم قد اندرست، وشموس الفضل قد غربت، وكواكب النقل قد أفلت، ولم يبق من العلوم إلا اسمها ولا من الفهوم إلا رسمها، وربع العلم المأهول أصبح خالياً وغصنه اليانع أمسى ذاوياً " (
).

وبقوله أيضاً: " ولم يبق من آثار هذا البيان إلا حكايات تتزين بها الطروس(
)، ككان وكان، والعلم قد أفلت شموسه، وتقوضت(
) محافله ودروسه، وربعه المأهول أمسى خالياً، وواديه المأنوس أضحى موحشاً، وغصنه الرطب غدا ذاوياً، وبرده القشيب صار بالياً، فالعلم الآن قلت مضاربه، وضاقت مطالبه، وعالت معاطيه، وسُددت مذاهبه..وكُلِحَ في وجوه أهل العلم، وعُبِسَ وأعرض عن إنصافهم، ونكس، ومال لأهل المال، وذهب مع أهل الذهب، والحال فلا لوم على العالم إن خمدت ناره، وانطمست آثاره، وخفيت شارته، وبردت شرارته، فصار بعد أن كان متبوعاً تابعاً..." (
).

إلا أنه مع هذا الوضع المتردي للحياة العلمية في البلاد الإسلامية في هذا العصر، فقد قيض الله للأمة أئمة بارزين في التبحُّر العلمي؛ لأن الله سبحانه ناصر لدينه حتى يأتي أمره، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق كما أخبر الصادق المصدوق –صلى الله عليه وسلم- يقول العلامة السفاريني-رحمه الله- بعد وصفه للحالة العلمية في عصره وما آلت إليه من الإضمحلال: " ولكن لا بد في كل عصر ومصر للدين من حملة، وللعلم من نقلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك )) (
).

ومن هؤلاء العلماء الأجلاء الإمام العلامة السفاريني-رحمه الله- (
) كان ممن أسهم في التعليم والتأليف مشغلاً جميع أوقاته بالإفادة، والاستفادة، يطرح المسائل على الطلاب والأقران، ويدور بينه وبينهم المحاورة في التحرير والاتقان، ملازماً على نشر العلم، لاسيما علوم الحديث(
).
وما خلَّفه من المؤلفات أكبر شاهد على ذلك، فرحمه الله رحمة واسعة.

هذه أبرز ملامح الحالة العلمية في عصر الإمام السفاريني-رحمه الله.
الفصل الثاني: في حياة الإمام السفاريني.
وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده.

المبحث الثاني: طلبه للعلم، ورحلاته.

المبحث الثالث: شيوخه.

المحبث الرابع: تلاميذه.

المحبث الخامس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.

المحبث السادس: مكانته العلمية.

المبحث السابع: آثاره العلمية.

المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه.

المبحث التاسع: وفاته.
المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده.

أولاً: اسمه ونسبه:
اتفقت سائر مصادر ترجمة الإمام السفاريني-رحمه الله- في تحديد اسمه ونسبه.

وهو: محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني –الشهرة والمولد- النابلسي الحنبلي الأثري(
).
ينسب إلى سفارين، وهي قرية من قرى نابلس بفلسطين، قال تلميذه العلامة مرتضى الزبيدي في شرح القاموس: " سَفَّارين، كجَبّارين: قرية من أعمال نابُلس، منها: شيخنا العلامة (أبو عبد الله) محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي الأثري " (
).

ثانياً: كنيته.

يُكنى أبا العون، على ما قاله تلميذه الكمال الغزّيّ(
)، وتبعه جُلّ من ترجم له(
).

وقيل: أبو عبد الله، على ما قاله تلميذه مرتضى الزبيدي(
)، وتبعه تلميذه الجبرتي(
).

ثالثاً: لقبه:

يلقب الإمام السفاريني-رحمه الله- بـ"شمس الدين"، على ما قاله تلميذه الغزي(
)، وغيره(
).

رابعاً: مولده.

تكاد تتفق سائر مصادر ترجمة الإمام السفاريني-رحمه الله- على تاريخ ولادته.

قال تلميذه مرتضى الزبيدي –رحمه الله-: " ولد كما وجد بخطه سنة (1114هـ) تقريباً بسفّارين " (
)، وتبعه جُلّ مَن ترجم له(
)(
).
المبحث الثاني: طلبه للعلم ورحلاته.

نشأ الإمام السفاريني-رحمه الله- في بلده سفّارين، وابتدأ طبله للعلم منذ الصغر، فقرأ القرآن وحفظه، قال عن نفسه-رحمه الله-: " مَنّ الله عليّ بقراءة القرآن وذلك سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف، وعمري إذ ذاك نحو سبعة عشر عاماً " (
).
ثم أقبل على العلم، واشتغل به زمناً قليلاً، إلا أن بلاده لم تشبع رغبته، لأنها مفتقرة إلى العلماء حينئذ(
)، فعزم على الرحلة في طلب العلم، قاصداً دمشق، للأخذ عن علمائها. فبدأ رحلته سنة 1133هـ، إلى دمشق، ومكث فيها خمس سنوات قرأ خلالها على كبار علمائها، وأجازه الكثير منهم.

قال تلميذه العلامة مرتضى الزبيدي عن رحلته هذه: " وقرأ القرآن في سنة (1131هـ) في نابلس، واشتغل بالعلم قليلاً، وارتحل إلى دمشق سنة (1133هـ)، ومكث فيها قدر خمس سنوات فقرأ بها..." (
).

وقد جدَّ واجتهد في رحلته مشمراً عن ساق الاجتهاد، فرزقه الله قوة الحفظ، وملكة الاستيعاب، فحصّل في الزمن اليسير ما لم يحصله غيره في الزمن الكثير.

قال تلميذه الكمال الغزي-رحمه الله- واصفاً لرحلته: " ثم رحل بقصد الطلب إلى دمشق، وأخذ بها في طلب العلم مشمراً عن ساق الاجتهاد، فقرأ على المتصدرين إذ ذاك بها من الأئمة... وحصل له –رحمه الله تعالى- في طلب العلم ملاحظة ربانية، حتى حصَّل في الزمن اليسير ما لم يحصّله غيره في الزمن الكثير، وانتفع ونفع وساد وبرع " (
).

وقد حصّل في رحلته هذه العلم الغزير، حتى كان يناقش شيوخه في المذهب الحنبلي، وهو ابن تسع عشرة سنة، ومن ذلك ما يرويه عن نفسه –رحمه الله- حيث قال: " وذاكرته –أي الشيخ عبد القادر التغلبي- في عدة مباحث من شرحه على الدليل، فمنها ما رجع عنها، ومنها ما لم يرجع لوجود الأصول التي نقل منها، وكان يكرمني ويقدمني على غيري، وأخذت عنه شرحه على الدليل، وأجازني كسائر إخواني قبل موته بجميع ما يجوز له وعنه روايته بأسانيده المعلومة...وكانت إجازة الشيخ لنا سنة خمس وثلاثين ومائة وألف " (
).
وهذا يدل على سرعة استيعابه، وحفظه، وقوه فهمه، وتبصره في المذهب الحنبلي، مما أدى إلى أن بعض شيوخه كان يقربه ويحترمه ويجله ويقدمه حتى في مجالس العلماء والفقهاء مع أنه لا يزال طالباً.

وفي ذلك يقول-رحمه الله تعالى- عن شيخه أحمد الغزي: " ومن مشايخي الكبار الشيخ أحمد الغزي...وكان يقدمني ويجلني...كان له يوم واحد في الأسبوع يحضره العلماء والمدرسون من سائر المذاهب، وكان يجلسني مع كبارهم، مع أني يومئذ من الطلبة،  فكنت أحتشم من كوني أجلس مع أشياخي أو فوقهم، ولكن لا بد من امتثال أمره، لأنه كان مهاباً جدّاً، وإذا بدأ ما يسأل عنه في المذهب الحنبلي سألني مع حضور أشياخي؛ الشيخ مصطفى اللبدي أمين فتوى المذهب الحنبلي... فأجيبه، ثم أعتذر بعد انفضاض المجلس ، فيقول الشيخ مصطـفى : هذا من مفاخري أن يجيب تلميذي في مثل هذه المحافل "(
).

وفي سنة (1148هـ) رحل الإمام السفاريني-رحمه الله- إلى بلاد الحجاز، قاصداً بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وفي خلال طريقه زار المدينة النبوية، والتقى فيها بالشيخ الحافظ محمد حياة السندي، فسمع منه الحديث المسلسل بالأولية، وأوائل الكتب الستة، كما سمع من غيره من علماء الحرمين مما استفاد منهم(
).

وبعد رحلاته في طلب العلم رجع إلى بلده (سفارين) وبقي فيها مدة، ثم انتقل إلى مدينة نابلس، واستقر بها إلى وفاته رحمه الله تعالى.

وفي ذلك يقول تلميذه الكمال الغزي: " وبعد أن ... طفح حوضه بماء التحقيق والفهوم رجع من دمشق إلى قرية سفارين واستقام بها مُدّة، ثم ارتحل منها إلى مدينة نابلس، وتوطنها إلى وفاته " (
).
المبحث الثالث: شيوخه.

إن حصر المشايخ في عدد معين لأحد كبار العلماء، وصاحب الرحلة الطويلة في طلب العلم يصعب جدّاً إن لم يكن غير ممكن، فقد حظي الإمام السفاريني-رحمه الله- من خلال رحلاته بلقاء كثير من العلماء، فشرف بالأخذ عنهم، والاستفادة من علومهم.

قال ابن حميد(
) في ترجمته: " ثم قدم دمشق فقرأ العلم في الجامع الأموي، على مشايخ فضلاء، وأئمة نبلاء، ما بين مكيين، ومدنيين، وشاميين، ومصريين " (
).

وهذا من شأنه كثرة الشيوخ، ولذا سأكتفي بذكر عدد من أشهرهم، وأكثرهم تأثيراً فيه(
)، معرفاً لهم بإيجاز مرتباً لهم على حروف المعجم، فمنهم:

1- أحمد بن عبد الكريم بن سعودي بن نجم الدين الشافعي، الغزي الأصل العامري الدمشقي، أبو العباس، مفتي الشافعية في وقته، كان-رحمه الله- إماماً عالماً، فقيهاً، نحويّاً، مكرماً للناس، له مصنفات منها: شرح على المنحة النجمية، وشرح على نظم نخبة الفكر، وغير ذلك، قرأ عليه الإمام السفاريني-رحمه الله- في الجامع الأموي، غالب الصحيح بحضرة جملة من كبار شيوخ المذاهب الأربعة(
)، توفي رحمه الله في يوم الجمعة ثاني شعبان سنة (1143هـ) (
).
2- أحمد بن علي بن عمر بن صالح بن أحمد الحنفي الطرابلسي الأصل، المنيني المولد، الدمشقي المنشأ، أبو علي، نشأ بقرية منين، وحفظ القرآن الكريم صغيراً، ثم قدم دمشق لطلب العلم حتى أصبح أحد علماء زمانه.

قال الإمام السفاريني-رحمه الله-: " ومن أجلّ مشايخي، وأكبرهم قدراً، وأعلاهم ذكراً، وأشمخهم مجداً وفخراً، الإمام العلامة، المحقق المدقق، فريد العقد، ونادرة العصر، ومنتهى المجد، وعين أعيان المصر، الشيخ أحمد، أبو علي، ومحمد وإسماعيل بن علي الشهير بالمنيني، فقد قرأت عليه ... وقد أجازني بجميع ما تجوز له، وعنه روايته بالشروط المعتبرة، وكتب لي بذلك إجازة مطولة " (
)، توفي بدمشق سنة (1172هـ) (
).
3- إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني الشهير بالجراحي العجلوني، الدمشقي، أبو الفداء، محدث الشام في أيامه، حفظ القرآن صغيراً، ثم اشتغل بطلب العلم حتى أصبح عالماً بارعاً، كان –رحمه الله- صالحاً خاشعاً له يد في العلوم، لاسيما الحديث والعربية.

قال الإمام السفاري-رحمه الله-: " ومن مشايخي، بل من أعيانهم، وأكثرهم لي إقراءً، وسماعاً، ونفعاً، الشيخ إسماعيل بن الشيخ محمد جراح بن عبد الهادي بن عبد الغني بن جراح الجراحي العجلوني " (
) ، توفي-رحمه الله- سنة (1162هـ) (
).

4- حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن عماد الدين العمادي، أفندي الحنفي الدمشقي، قرأ القرآن صغيراً، ثم اشتغل بطلب العلم حتى برع وساد ونما ذكره وعلا فضله، فكان رحمه الله عالماً فقيهاً أديباً شاعراً.

قال الإمام السفاريني -رحمه االله-: " ومن مشايخي الذين أخذت عنهم: الشيخ الإمام الحبر الفهامة: حامد أفندي مفتي الشام " (
) توفي رحمه الله سنة (1171هـ) (
).

5- عبد الرحمن بن محي الدين السليمي الحنفي، الشهير بالمجلّد، كان عالماً محدِّثاً فقيهاً قرأ عليه الإمام السفاريني رحمه الله، وحضر دروسه العامة وأجازه(
)، توفي رحمه الله سنة (1140هـ) (
).
6- عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الحنفي النابلسي الدمشقي، مفتي الحنفية بها، كان عالماً، أديباً، ناثراً، ناظماً.

قال الإمام السفاريني رحمه الله: " ومنهم الإمام المحقق، والهمام المدقق، الحبر العلامة، البحر الفهامة، العالم الرباني...سيدي الإمام الشيخ عبد الغني النابلسي، فإنه أجازني في سنة

 ثمانية وثلاثين بكل ما يجوز له وعنه روايته" (
)، توفي رحمه الله سنة (1143هـ) (
).

7- عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر التغلبي الحنبلي الدمشقي، أبو التقي، شيخ المذهب في عصره، كان -رحمه الله- إماماً، عالماً، فقيهاً، فرضياً، عابداً، ناسكاً، وكان لا يأكل إلا من عمل يده، وكان يعمل في تجليد الكتب.

قال الإمام السفاريني-رحمه الله-: " ومنهم: سيدي الشيخ، الإمام القدوة العالم العلامة، الحبر البحر الفهامة، والحجة الزاهد، الخاشع الناسك، السائر على طريق السلف الصالح، والسالك على نهج الرعيل الأول الفالح...الشيخ أبو التقى عبد القادر بن الشيخ عمر بن الشيخ أبي تغلب...وأجازني....بجميع ما يجوز له وعنه روايته " (
)، توفي رحمه الله سنة (1135هـ) (
).

8- عواد بن عبيد الله الدمشقي النابلسي الحنبلي، الشهير بالكوري، أبو الفضل، كان تقيّاً صالحاً، يعظ الناس في الجامع الأموي، وكان الناس يزدحمون على سماع وعظه، وقد تتلمذ عليه جماعة من الأفاضل من أشهرهم، العلامة السفاريني –رحمه الله- وقد كتب له إجازة مطولة، توفي رحمه الله سنة (1168هـ) (
).
9- محمد حَيَاة بن إبراهيم السندي الأصل المدني الحنفي، كان إماماً حافظاً عالماً بالحديث، له مصنفات منها: مقدمة في العقائد، وشرح على الأربعين النووية، وشرح على الترغيب والترهيب.

قال الإمام السفاريني رحمه الله: " ومن مشايخي الشيخ: محمد حَيَاة السندي، فقد أخذت عنه الحديث المسلسل بالأولية، وقرأت عليه أول الكتب الستة وغيرها " (
)، توفي رحمه الله سنة (1163هـ) (
).

10- محمد بن عبد الرحمن بن زين العابدين الغزي العامري، الشافعي، الدمشقي، مفتي الشافعية بها، أبو المعالي شمس الدين، كان عالماً فاضلاً محدّثاً نحريراً متمكناً متضلعاً أديباً بارعاً ذكيّاً على دراية تامة بالتاريخ والأنساب.

قال الإمام السفاريني-رحمه الله-: " ومن مشايخي أيضاً الشيخ محمد الغزي قريب الشيخ أحمد الغزي...قرأت عليه...وكتب لي إجازة مطولة " (
)، توفي رحمه الله سنة (1167هـ) (
).

11- مصطفى بن عبد الحق اللبدي النابلسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو الغر، أمين فتوى المذهب الحنبلي، له باع في الفقه وأصوله، وفي الفرائض والحساب، كان –رحمه الله- تقيّاً صالحاً ورعاً، متواضعاً، له مناقب كثيرة، وقد صحبه الإمام السفاريني رحمه الله، وقرأ عليه غالب مشاهير كتب الفقه الحنبلي، توفي بدمشق سنة (1153هـ) (
).
12- مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين البكري الحنفي، أبو المواهب، من أفراد العلماء المشاهير كان –رحمه الله- عالماً عاملاً زاهداً ورعاً، صنف التصانيف الكثيرة، منها، جمع ما ورد في فضائل الخلفاء الأربعة والسيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد.

قال السفاريني-رحمه الله-: " ومن أجل أشياخي وأعلاهم قدراً، وأفضلهم، وأشهرهم ذكراً...مصطفى بن السيد كمال الدين البكري...فقد قرأت عليه من مؤلفاته عدة...وأجازني بذلك كله " (
)، توفي رحمه الله سنة (1162هـ) (
).

هؤلاء بعض من العلماء الأجلاء الذين أخذ عنهم الإمام السفاريني رحم الله الجميع، لا على سبيل الحصر، وإلا فالإمام السفاريني رحمه الله أخذ عن كثير من العلماء الذين يصعب حصرهم.

يقول –رحمه الله- عن نفسه بعد ذكر مشايخه: " وأخذت عن عدة آوادم من المشايخ تركت ذكرهم لعدم اشتهارهم رحمهم الله تعالى وعفا عنهم وأكرم مثواهم " (
).
المبحث الرابع: تلاميذه.

كان الإمام السفاريني-رحمه الله- حريصاً على نشر العلم، لا سيما علم الحديث كما ذكر تلميذه مرتضى الزبيدي –رحمه الله- (
)، فكثر الذين أخذوا عنه؛ لأن شهرته بالعلم والنبوغ قد عمت في البلاد، فلم يكن طلابه من بلاد الشام وحدها، بل حرص طلاب العلم على الاستفادة من علمه منها ومن غيرها من البلاد.

قال ابن سلوم(
) -رحمه الله-: " وتخرّج به، وانتفع خلق كثير من النجديين ، والشاميين، وغيرهم " (
).

وكان من أشهر هؤلاء التلاميذ:

1- سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل الزبيدي اليمني الشافعي، ابو المحاسن، محدث الديار اليمنية في عصره، برع في العلوم العقلية والنقلية، ورحل إليه الطلاب من سائر البلاد، توفي رحمه الله سنة (1197هـ) (
).

2- عبد الله بن شحادة السفاريني الحنبلي النابلسي الشهير بـ" ابن الخطاب " أحد الأذكياء الفضلاء، كان عالماً شاعراً ماهراً، كان رحمه الله نحيف الجسم، ومع ذلك كانت له قوة زائدة على التهجد، وقيام الليل، وتلاوة القرآن، قرأ على الشيخ العلامة السفاريني مدة وافرة، ولازمه وانقطع في خدمته، حتى توفي سنة (1187هـ) بنابلس(
).

3- عبد الله بن عيسى الوهيبي التميمي الحريمي النجدي، الشهير بـ"المويسي" نشا في نجد، ثم ارتحل إلى دمشق للأخذ عن علمائها، فأخذ عنهم، ومن أشهرهم العلامة السفاريني، وجدّ واجتهد حتى مهر في الفقه، ثم عاد إلى وطنه، وكان من وصايا العلامة السفاريني لتلميذه المويسي قوله رحمه الله: " أوصيك بوصية الله لعباده، وهي التقوى، تمسك بها فمن تمسك بها، فقد تمسك من الشريعة بالجانب الأقوى، طالع كثيراً تكن عالماً جليلاً " توفي رحمه الله سنة (1175هـ) (
).

4- عبد القادر بن خليل بن عبد الله، الرومي الأصل، المدني الدار، خطيب المسجد النبوي، صاحب الزبيدي، أبو المفاخر، كان مهتما غاية الاهتمام بتلقي الحديث وجمع رجاله والتمهـر في الإسناد، فجمع من ذلك شيئاً كثيراً، توفي رحمه الله سنة (1187هـ) (
).
5- عيسى القدُّومِيّ، كان عالماً عاملاً صالحا، فاضلاً، اشتغل بتحصيل العلوم بدمشق واستفاد وأفاد، وبلغ المنى والمراد، قال العلامة ابن حميد –رحمه الله-: " وهو من تلامذة العلامة السفاريني " (
).

6- محمد بن أحمد بن محمد صفي الدين البخاري الأصل والشهرة، الحسيني النابلسي الحنفي الأثري، أبو الفضل، كان عالماً بالحديث والفقه، وقد حباه الله بقوة الحافظة والفهم السريع، سمع من العلامة السفاريني في ذهابه إلى نابلس وأجـازه ، توفي سنة (1200هـ) (
).

7- محمد شاكر بن علي بن سعد مقدم، العمري الدمشقي الحنفي، الشهير بالعقاد، شيخ علماء الحنفية بدمشق.

قال الكتاني(
) -وهو يذكر مؤلفات الإمام السفاريني رحمه الله-: " وله ثبت ألفه لما استجازه من دمشق العلامة شاكر العقاد...فأجازه وأرسل إليه كراسة جعلها كالثبت له، وذكر فيها بعض مشايخه، وأسانيده، ومروياته...إجازة مطولة جامعة شافية مشتملة على الأسانيد العالية، والمرويات الغالية" (
)، توفي رحمه الله سنة (1222هـ) (
).

8- محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق مرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي، أبو الفيض، العلامة، اللغوي، الأصولي، الفقيه، له "تاج العروس من جواهر القاموس" وغيره من المصنفات النافعة.

قال عن شيخه العلامة السفاريني-رحمه الله-: " كتبت إليه أستجيزه، فكتب إلي إجازة حافلة في عدة كراريس حشاها بالفوائد والغرائب...وكان وصول هذه الإجازة إلي في منتصف ربيع الثاني سنة (1179هـ)، فجزاه الله عني خيراً" (
)، توفي رحمه الله سنة (1205هـ) (
).

9- محمد كمال الدين بن محمد بن محمد الغزي العامري الحسيني الدمشقي الشافعي، الشهير بـ" ابن الغزي " ، أبو الفضل، مفتي الشافعية بدمشق، كان –رحمه الله- عالماً فقيهاً فرضياً أديباً متفنناً مؤرخاً نسابة ناظماً ناثراً، وهو وإن لم يكن حنبلياً فإنه أخذ عن الحنابلة وخدمهم، فألف النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد، قال في مقدمته –وهو يذكر شيوخه من الحنابلة-: " ولي في الفقه سند...فأقول: أجازني مكاتبه من مدينة نابلس الشيخ الإمام العلامة الفهامة محمد بن أحمد السفاريني النابلسي الحنبلي بالفقه الشريف وبسائر ما يجوز له روايته " (
).

وقد ترجم لشيخه العلامة السفاريني –في كتابه هذا- ترجمة وافية، قال في صدرها: " شيخنا الشيخ، الإمام والحبر البحر النحرير الكامل الهمام..." (
)، توفي رحمه الله سنة (1214هـ) (
).

10- مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني السيوطي الدمشقي الحنبلي، مفتي الحنابلة بدمشق، كان رحمه الله إماماً عالماً فتح الله عليه خصوصاً في الفقه، حتى صار فيه علماً مفرداً، يرحل إليه من الآفاق من مؤلفاته: الكتاب العظيم "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى".

قال الكتاني-رحمه الله-: " من أكبر تلاميذ محدث الشام الشمس السفاريني " (
)، توفي رحمه الله سنة (1243هـ) (
).
هذه نبذة عن أشهر تلاميذه لا على سبيل الحصر، بل سواهم كثير، فشهرته بالعلم والشيوع عمت في البلاد، فقُصد من الأقطار البعيدة، فخرّج، وأخذ عنه واستجيز حتى من مصر والحجاز واليمن(
).

رحمه الله رحمة واسعة.
المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

أولاً: عقيدته.

إن المتتبع لمصنفات العلامة السفاريني-رحمه الله- يدرك بوضوح الجهود التي بذلها في نصرة عقيدة السلف،ونشرها، ويعلم أنه أحد الأئمة السائرين على منهج أهل السنة والجماعة، السالكين لسبيلهم، المتبعين لآثارهم.

وأنه متبع لإمام أهل السنة العالم الرباني أحمد بن حنبل، وفي ذلك يقول –رحمه الله- في درته المضيئة التي نظمها في عقيدة الفرقة الناجية:

	وَسَمْتُها بـ" الدُّرّة المضيَّه


	
	في عقد أهل الفرقة المرضيه


	على اعتقاد ذي السداد الحنبلي


	
	إمام أهل الحق ذي القدر العلي


	حَبر الملا فَرْد العًلى الربّاني


	
	ربِّ الحجى ماحي الدُّجى الشيباني


	فإنّه إمامُ أهل الأثر


	
	فَمَن نحا مَنْحاه فهو الأثري(
)



فكان-رحمه الله- محبّاً للسلف وآثارهم(
)، مقرراً، وموافقاً لهم في معتقدهم المستنير المؤدي إلى النجاة.

ودونك هذه النماذج اليسيرة التي توضح ذلك:
1- تصريحه-رحمه الله- بمصادر الاعتقاد لديه.

حيث يقول: " واعلم أنا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية، بل إنما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية " (
).

فهذا جزم منه-رحمه الله- بأنه لا يأخذ الاستدلال على المعتقدات إلا من النصوص القرآنية والأخبار النبوية.
ويؤكد ذلك بتعليله حيث قال-رحمه الله-: " فكل مَن له مسكة مِن علم، ودرية من فهم، يعلم أن فساد العالم، وخرابه، إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على النقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، ولا في أمة، إلا وفسد أمرها أتم فساد "(
).

فبهذا يقرر ما درج عليه سلف الأمة، ونهج إليه أعلام الأئمة، من الرعيل الأول، من أن الاعتقادات، إنما تؤخذ من النصوص الصريحة والأخبار الصحيحة(
).

2- تصريحه-رحمه الله- عن معتقده في التوحيد.

في شرحه لمنظومته الآنفة الذكر، حيث قال-رحمه الله-: " اعلم أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الصفات.

فتوحيد الربوبية: أن لا خالق، ولا زارق، ولا محيي، ولا مميت، ولا موجد، ولا معدم، إلا الله تعالى.

وتوحيد الإلهية: إفراده تعالى بالعبادة، والتأله له، والخضوع، والذُّل، والحب، والافتقار، والتوجه إليه تعالى.

وتوحيد الصفات: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، نفياً وإثباتاً، فيثبت له ما أثبته لنفسه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم " (
).

ثم قرر-رحمه الله- طريقة سلف الأمة في إثبات أسماء الله، وصفاته على ما يليق بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، حيث قال: " وقد عُلِمَ أنّ طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في الأسماء، ولا في الآيات " (
).

وقال عن صفة استواء الله تعالى: " قد استوى على عرشه من فوق سبع سماواته استواء يليق بذاته، كما ورد في الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والنصوص السلفية، مما لا يحصى، ويتعذر أن يستقصي..." (
).

3- تصريحه-رحمه الله- عن معتقده في الإيمان بأنه قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

حيث قال-رحمه الله-: " والذي اعتمده أئمة الأثر وعلماء السلف: أن الإيمان تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان " (
).

هذه نماذج يسيرة تُبيّن أن العلامة السفاريني-رحمه الله- قد نهج سبيل السلف الذي لا اعوجاج فيه ولا شطط، وأن المتتبع لمصنفات هذا الإمام الجليل لا سيما درته المضية وشرحها يدرك أنه سائر على سبيلهم في أكثر المسائل كالإيمان بقضاء الله، وقدره، خيره، وشره. وأن الله خلق أفعال العباد كلها، وهم فاعلون لها حقيقة، والإيمان بالغيب والحياة البرزخية واليوم الآخر إلى غير ذلك من أمهات المسائل التي ضمنها درته، وشرحه لها، اللذان أصبحا من المراجع المهمة في تلقي معتقد أهل السنة والأثر.

بعض المآخذ التي أخذت على الإمام السفاريني-رحمه الله- في مباحث الاعتقاد:

ما سبق بيانه وتقريره هو من حيث الجملة في سائر أبواب العقيدة العامة، أما من حيث الجزئيات، فقد وقع له-رحمه الله- بعض المؤاخذات المخالفة لمذهب السلف، والسبب في ذلك راجع إلى تأثره ببعض مسائل علم الكلام الدخيلة، مما لم يتفطن له، وإنما وقعت منه عن حسن قصد، فدخلت عليه كما دخلت على غيره.

ورحم الله الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم(
)، حيث قال عند قول العلامة السفاريني –رحمه الله-:
	ومِن هنا نظمتُ لي عقيدة

	

	
	أُرجُوزة وجيزة مفيدة



" وصدق-رحمه الله-، وإن كان أدخل فيها من آراء المتكلمين ما لعله لم يتفطن له، مما سنُنبِّه عليه إن شاء الله تعالى، ويقع كثيراً من غيره، يذكرون عبارات لم يتفطنوا لها، ولو نُبِّهوا لتنبَّهوا لذلك " (
).
وهذا هو حسن الظن بالعلماء، وهي طريقة المنصفين من أهل العلم رحمهم الله.
فالإمام السفاريني-رحمه الله- أطلق بعض العبارات التي لم تكن معروفة لدى سلف الأمة-رحمهم الله- لا سيما في درته وشرحها، كقوله-رحمه الله-: " القديم: نعت الله، وهو اسم من أسمائه " (
).
وقد نبّه على تلك العبارات التي خالف العلامة السفاريني-رحمه الله- فيها السلف –رحم الله الجميع- ثُلة من العلماء المحققين لعقيدة السلف-رحمهم الله- (
).
ثانياً: مذهبه الفقهي.

كان الإمام السفاريني-رحمه الله- في الفروع متبعاً لمذهب الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-.
وهذا الأمر جليّ واضح لكل من تصفّح مؤلفاته، فقد استفتح بعض كتبه بقوله: " أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى مولاه العلي، محمد بن الحاج أحمد السفاريني الأثري الحنبلي " (
).

وجاء عنه في مطلع شرحه لثلاثيات مسند الإمام أحمد-رحمه الله- قوله: " عزمنا بعد الترديد وجزمنا بعد التقييد، على شرح ثلاثيات مسند مولانا وقدوتنا وإمامنا وعمدتنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام كل حنبلي " (
).

وجاء عنه قوله-رحمه الله-:

	وإن شئت أن تختر لنفسك مذهباً

	

	
	فقول ابن حنبل يا أخا العلم أصوب(
)



المبحث السادس: مكانته العلمية.

بوأ الله سبحانه وتعالى بفضله هذا الإمام مكانة علمية رفيعة بين علماء عصره-رحم الله الجميع-.

فقد برع في العلم وهو لم يزل طالباً مما جعل له المكانة لدى مشايخه، فقد نال باجتهاده بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له العلم الغزير حتى حصّل في الزمن اليسير ما لم يُحصّله غيره في الزمن الكثير(
).

ولا غرابة؛ لأنه كان-رحمه الله- محبّاً للعلم دؤوباً عليه، يقول-رحمه الله-: " فإذا كان الإنسان قد منحه الله تعالى طرفاً صالحاً من العلوم، وانفرد بها عن أبناء زمانه في خلوته لم يستوحش أبداً " (
).

هذا مع ما حباه الله من جميل الخصال من حسن الخلق، والصدق، والورع، وحسن القصد، مما جعله محمود السيرة نافذ الكلمة رفيع المنـزلة عند الخاص والعام.

ومما يدل على علوّ مكانة العالم ما يخلّفه من المصنفات النافعة المتلقاة بالقبول، وما يجعله الله له في قلوب العلماء من مكانة حتى يشهدوا له بالإمامة في ذلك.

وقد نال العلامة السفاريني-رحمه الله- الحظ الأوفر من ذلك، وسيأتي بيان ذلك في المبحثين الآتيين، إن شاء الله تعالى.
المبحث السابع: آثاره العلمية.

برع الإمام السفاريني-رحمه الله- في فنون عدة؛ فقد ألف في معظم علوم الشريعة، فألف في السنة، وعلومها، وفي العقيدة، وفي السيرة النبوية، وغير ذلك، مما هو مطبوع أو مخطوط.

وقد امتازت مؤلفاته-رحمه الله- بالتحرير، وجودة البيان، وترصيعها بالنقول عن كتب المتقدمين مع الإجلال لجهودهم والعزو إليهم.

وقد نفع الله بمؤلفاته وما ذاك إلا من حسن نيته، وطيب طويته.

قال عنه تلميذه الكمال الغزي-رحمه الله- وهو يثني عليه بكلام طويل، ومنه: " صاحب التأليف الكثيرة، والتصانيف الشهيرة...ألف التآليف العديدة، وصنف الأجوبة السديدة " (
).

وقال ابن سلوم-رحمه الله-: " وصنّف تصانيف جليلة في كلّ فن...وبالجملة فتآليفه نافعة، ومفيدة مقبولة، سارت بها الركبان، وانتشرت في البلدان "(
).

وقد بذل محقق "الذخائر لشرح منظومة الكبائر"، الشيخ وليد بن محمد العلي في تتبع مؤلفاته جهداً مشكوراً، فقد ذكر له أربعين مصنفاً استخرجها من بطون الكتب، وذكر أماكن وجودها إن كانت مخطوطة، ونبه على ما كان مطبوعاً مع التعريف بالكتاب، وما قاله العلماء في أهميته، وبعض الشروح عليه، حفظه الله تعالى، وبارك في علمه وأجزل مثوبته.

فاعترافاً بفضله بالسبق أحيلك أخي القارئ الكريم على ما كتبه في مبحث " آثاره العلمية " إن أردت الوقوف على مؤلفاته بالتفصيل لاسيما المخطوط منها، فقد ذكر عدد النسخ ومكانها ورقمها(
).

أما أنا فسأكتفي بسرد بعضها مع الإشارة إلى ما طبع فيما بعد مما اطلعت عليه(
):

1) إجازته لتلميذه محمد مرتضى الزبيدي.

2) الأجوبة النُّجدية عن الأسئلة النجدية.

3) الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية.

4) البحور الزاخرة في علوم الآخرة(
).

5) بُغية النُّسّاك في أحكام السواك(
).

6) تحبير الوفا في سيرة المصطفى-صلى الله عليه وسلم- (
).

7) التحقيق في بطلان التلفيق(
).

8) التراجم لبعض أصحاب المذهب.

9) تعزية اللبيب بأحب حبيب(
).

10) تناضل العمال بشرح حديث فضائل الأعمال(
).

11) ثبت في الحديث(
).

12) الجواب المحرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر(
).

13) الدر المنظم في فضائل عشر المحرّم(
).

14) الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات(
).

15) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية(
).

16) الذخائر لشرح منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع(
).

17) رسالة في بيان الثلاث والسبعين فرقة والكلام عليها.

18) رسالة في بيان كفر تارك الصلاة(
).

19) رسالة في ذمّ الوسواس.

20) رسالة في شرح حديث (( الإيمان بضع وسبعون شعبة )) (
).

21) رسالة في فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر(
).

22) رسالة في الكلام على أن من صلى على ميت فله بالصلاة عليه قيراط وله بتمام دفنه قيراطان(
).

23) شرح دليل الطالب(
).

24) عرف الزَّرْنَب(
) في شأن السيدة زينب بنت سيد العجم والعرب –صلى الله عليه وسلم-.

25) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب(
).

26) الفتاوى المتفرقة(
).

27) قرع السياط في قمع أهل اللواط(
).

28) القول العلي في شرح أثر أمير المؤمنين عليّ(
).

29) كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام(
).

30) اللمعة في فضل الجمعة(
).

31) لوائح الأنوار السَّنيّة ولواقح الأفكار السُّنية في شرح قصيدة أبي بكر بن أبي داود الحائية(
).

32) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية(
).

33) معارج الأنوار في سيرة النبي المختار-صلى الله عليه وسلم- (
).

34) الملح الغرامية(
).

35) منتخب كتاب الزهد للإمام أحمد(
).

36) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار(
).
37) نفثات صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد(
).
38) نظم الخصائص الواقعة في الإقناع.

هذه جملة من مؤلفات هذا الإمام رحمه الله وأجزل مثوبته وأجره، مما ذكره أو أشار إليه، أو ذكره من ترجم له من تلاميذه ومن بعدهم.

وله غير ذلك من المؤلفات الجليلة النافعة، قال ابن سلوم بعد أن ذكر مؤلفاته: " وله غير ذلك من التحريرات والفتاوى الحديثية والفقهية، والأجوبة على المسائل العديدة " (
).
وله رحمه الله من الأشعار الشيء الكثير.

قال تلميذه الكمال الغزي-رحمه الله-: " وله رحمه الله من الأشعار في المراسلات والغزليات والوعظيات والمرئيات شيء كثير...وله الباع الطويل في علم التاريخ وحفظ وقائع الملوك والأمراء والعلماء والأدباء وما وقع في الأزمان السالفة، وكان يحفظ من أشعار العرب العرباء والمولَّدين شيئاً كثيراً، وله شعر لطيف يُنبئ عن قدر في الفضائل منيف فمنه قوله:

	يا من إليه تضرعي وتوسلي

	

	
	ولديه طال تقشُّفي وتذللي


	إني قرعت الباب أرجو توبة

	

	
	ومحبة يا ذا العطاء المنهل


	فاغفر ذنوبي يا رحيم وكن إذا

	

	
	أمسيت فرداً مؤنسي في منـزلي"



ثم أورد رحمه الله طرفاً من أشعاره(
).
فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل مثوبته وأجره على ما بذل.

والله أعلم، وهو المستعان.
المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه.

مما يدل على مكانة العالم وعلو قدمه، مع ما يتركه من المؤلفات الجليلة النافعة، أن يضع الله له القبول في الأرض، ويودع محبته في قلوب الناس، حتى يتلقى العلماء وطلاب العلم كتبه جيلاً بعد جيل، وهذه المكانة المنيفة إنما تظهر بثناء العلماء عليه، وتعظيمهم له، والإشادة بكتبه.
وقد نال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى الحظ الأوفر من ذلك.

فقد أفاض العلماء عليه بالثناء الجميل، ووصفوه بالمحاسن والذكر الجليل.

وأول من أجله وقدمه مشايخه وهو لم يزل طالباً، وما ذاك إلا لما كان عليه رحمه الله من قوة الحفظ والفهم(
).

أما معاصروه ومن بعدهم فتضافرت أقوالهم بالاعتراف بعلمه الغزير، واطلاعه الواسع، وتحليته بجميل الخصال، من سمت، ووقار، ومهابة، وأخلاق رفيعة، وما كان عليه من العبادة، من صيام وقيام.

ودونك هذه النماذج التي توضح ذلك:

قال تلميذه العلامة مرتضى الزبيدي رحمـه الله: " شيخنا الإمام المحدث البارع الزاهد " (
).

وقال أيضاً: " وكان شيخنا ذا شيبة منورة مهاباً جميل الشكل ناصراًُ للسنة، قامعاً للبدعة، قوالاً بالحق، مقبلاً على شأنه، مداوماً على قيام الليل في المسجد، ملازماً على نشر علوم الحديث، محباً في أهله " (
).

ووصفه تلميذه العلامة الكمال الغزي رحمه الله بقوله: " شيخنا الشيخ الإمام، الحبر البحر النحرير، الكامل الهمام، الأوحد العلامة، والعالم الكامل المتفوق، صاحب التآليف الكثيرة...أكمل المتأخرين، حجة المناظرين، محرر المذهب، منقح الفروع، الجامع بين المعقول والمنقول، مخرج الفروع على الأصول، مطرز أردية الفتاوى بحرير التحرير...وكان رحمه الله تعالى جليلاً جميلاً صاحب سمت ووقار، ومهابة واعتبار، وكان كثير العبادة، والأوراد، ملازماً على قيام الليل ودائماً يحث الناس عليه، وكانت مجالسه لا تخلو من فائدة، ولا تعرو عن عائدة، وكان مشغلاً جميع أوقاته بالإفادة والاستفادة...وبالجملة فقد كان غُرّة عصره، وشامة مصره، لم يظهر في بلاده بعده مثله " (
).

وقال عنه العلامة ابن سلوم رحمه الله: " وبرع في فنون العلم، وجمع بين الأمانة والفقه والديانة والصيانة، وفنون العلم، والصدق، وحسن السمت، والخلق، والتعبد، وطول الصمت عن ما لا يعني، وكان محمود السيرة، نافذ الكلمة، رفيع المنـزلة عند الخاص والعامّ، سخي النفس، كريماً بما يملك، مهاباً، معظماً، عليه أنوار العلم باديه...وكان حسن التقرير والتحرير، لطيف الإشارة، بليغ العبارة...زينة أهل عصره، ونقاوة أهل مصره، صوّاماً، قوّاماً، ورده كل ليلة ستون ركعة، وكان متين الديانة، لا تأخذه في الله لومة لائم " (
).

وقال العلامة ابن حميد رحمه الله: " العلامة الفهامة المسند، الحافظ، المتقن " (
).

وحلاه العلامة المحدث عبد الحي الكتاني رحمه الله بقوله: " الإمام محدث الشام، وأثريه، مسند عصره، وشامته...ويظهر لي أنه لا يبعد عدّ المترجم في حفّاظ القرن الثاني عشر؛ لأنه ممن جمع، وصنف، وحرّر، وخرّج، وأخذ عنه، واستجيز من الأقطار البعيدة، حتى من مصر،والحجاز،واليمن " (
).

وهكذا كل من ترجم له يشهد له بالعلم والفضل، ويثني عليه بالثناء الجميل، رحمه الله رحمة واسعة.
المبحث التاسع: وفاته.

بعد حياة حافلة بالعلم، والصلاح، والتقوى، والإفادة، والاستفادة، أسلم هذا الإمام الروح إلى باريها، وذلك في يوم الاثنين الثامن من شهر شوال سنة ثمان وثمانين وألف ومائة، عن عمر أربع وسبعين سنة.

وجُهّز-رحمه الله- من يومه، وصُلّي عليه في جامع نابلس الكبير، ودفن بالمقبرة الزاركنيه، في تربتها الشمالية، وكثر تأسُّف الناس عليه، ومات ولم تُخلف الديار النابلسية بعده مثله.

قال تلميذه العلامة مرتضى الزبيدي-رحمه ا لله-: " ولا زال يملي ويفيد من سنة (1148هـ) إلى أن توفي يوم الاثنين ثامن شوال سنة (1188هـ) بنابلس، وجُهّز وصلي عليه بالجامع الكبير، ودفن بالمقبرة الزاركنيه، وكثر الأسف عليه، ولم يخلف بعده مثله، رحمه الله رحمة واسعة " (
).

وعلى أنه توفي في هذه السنة كل من ترجم له مما وقفت عليه(
)، إلا ما نقله ابن حميد عن ابن سلوم رحمهما الله أنه توفي سنة (1188هـ) أو سنة (1189هـ) (
).

فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمنه وكرمه.

والله أعلم.

الباب الثاني

آراء الإمام السفاريني الأصولية

في تقسيم الأحكام والأدلة المتفق عليها

وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: آراؤه في الحكم.

الفصل الثاني: آراؤه في الأدلة المتفق عليها.
الفصل الثالث: آراؤه في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة.

الفصل الرابع: آراؤه في الإجماع.

الفصل الخامس: آراؤه في القياس.

الفصل الأول

آراؤه في الحكم

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث :

التمهيد : في معنى الحكم الشرعي وأقسامه .

المبحث الأول : آراؤه في الحكم التكليفي . 

المبحث الثاني : آراؤه في الحكم الوضعي .

المبحث الثالث : آراؤه في التكليف .

التمهيد في الحكم الشرعي وأقسامه

حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه

اختلفت آراء العلماء رحمهم الله تعالى في المراد من كلمة حكم(
) في الاصطلاح ، ولعل أولاها كما يعرفه الأكثر أن يقال هو:
(( خطاب الله تعالى للمكلفين بالاقتضاء ، أو التخيير، أو الوضع )) .

هذا على خلاف بينهم في إدخال بعض القيود المذكورة أو استبعادها(
).

شرح التعريف :

( خطاب ) : الخطاب في اللغة : الكلام ، يقال : خاطبه خطاباً ومخاطبة ، أي : كلّمه(
).

وفي اصطلاح الأصوليين : (( قولٌ يَفْهَم منه مَن سمعه شيئاً مفيداً مطلقاً )) (
).

وهو جنس يدخل فيه خطاب الشرع وخطاب غيره .

( خطاب الله ) بإضافته إلى الله تعالى قيد أول يخرج خطاب غير الله تعالى(
).

والمراد به : نصوص الكتاب والسنة وما يتبعهما من الأدلة . قال الإمام أحمد رحمه الله : (( الحكم الشرعي : خطاب الشرع وقوله )) (
).

 ( المكلفين ) ؛ جمع مكلف ، وهو البالغ ، العاقل ، الذاكر ، غير الملجأ(
).

واختار بعضهم أن يقال : ( بفعل المكلف ) ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد كخصائص النبي ( (
).

لكن ما ذُكِرَ أَوْلى ؛ لأنّه يشمل المفرد ، إذ لا فرق بين الجمع المحلى بلام الاستغراق والمفرد المحلى بها ؛ لأن اللام تبطل الجمعية(
).

 ( اقتضاءً ) : الاقتضاء هو : الطلب(
). ويدخل فيه أربعة أحكام :

طلب الفعل إن كان جازماً فهو : الإيجاب ، وإلا فهو : الندب .

وطلب الترك إن كان جازماً فهو : التحريم ، وإلا فهو : الكراهة(
) .

فتبقى الإباحة لم تندرج ، وإنما أدخلوها في أقسام التكليف مسامحة .

( أو تخييراً ) أو : - هنا - ليست للشك بل لتقسيم المحدود(
).

والتخيير في اللغة : التفويض(
)، والمراد به في التعريف : التسوية بين الفعل والترك .

فدخلت الإباحة وكملت الأحكام الخمسة فيكون جامعاً(
).

( أو وضعاً ) المراد بالوضع هنا ما جعله الشارع سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً . فيدخل الحكم الشرعي الوضعي على القول باعتباره حكماً شرعياًّ(
).

أقسام الحكم الشرعي

يتبيّن من تعريف العلماء للحكم الشرعي أنه ينقسم إلى قسمين :

الأول : الحكم الشرعي التكليفي .

تقدَّمت الإشارة إلى أن عبارات الأصوليين اختلفت في تعريف الحكم الشرعي ، وتبعاً لذلك اختلفت عباراتهم في الحكم التكليفي ؛ لأنه مستفاد منه إذ التكليف إنما يستفاد من الشرع ، وسوف أقتصر على أَوْلى تلك التعريفات وذلك بناءً على ما سبق بيانه .

يعرفه العلماء بقولهم : (( خطابُ الله المتعلقُ بأفعال المكلَّفين اقتضاءً ، أو تخييراً )) فهذا التعريف خاص بالحكم التكليفي(
).

أقسام الحكم التكليفي

يقسم الأصوليون الحكم التكليفي إلى قسمين : اقتضائي ، وتخييري .

الاقتضائي ـ باعتبار ذاته ـ أربعة أقسام : إيجاب ، وندب ، وكراهة ، وحظر .

والتخييري : وهو التسوية بين الفعل والترك مطلقاً ، وهو الإباحة(
).

فتحصل أنّ الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام على المشهور(
).

ووجه ذلك : أن خطاب الشرع إما أن يرد بطلب إيقاع فعلٍ أو الكفّ عنه ، وكلاهما قد يكون على سبيل الجزم أو لا ، أو يردَ بالتخيير بين الفعل والكفّ(
).

وفرّق الحنفية بين الفرض والواجب ، وكراهة التحريم ، وكراهة التنـزيه ، فصارت الأقسام عندهم سبعة(
).

الثاني : الحكم الشرعي الوضعي(
).

لما كان قد يعسر على الخلق مَعرفةُ خطابِ الله تعالى : أَظْهَرَ سبحانه خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسباباً لأحكامه ، فأضافَ الأحكامَ إليها وجعلها علاماتٍ لها ، فكان من مجموعها الحكم الوضعي(
) .

ويعرفه الأصوليـون بأنـه (( خطاب الشرع بجعـل الشيء سبباً ، أو شرطاً ، أو مانعاً )) (
).

وهذه الثلاثة متفقٌ على أنها أحكام وضعية عند القائلين بالحكم الوضعي ، واختلفوا في الصحة والفساد ، هل هما وضعيان شرعيان أو عقليان ؟ وفي الرخصة والعزيمة ، هل هما تكليفيان أو وضعيان ؟(
)
المبحث الأول : آراؤه في الحكم التكليفي

وفيه خمسة عشر مطلباً :

المطلب الأول : تعريف الواجب .

المطلب الثاني : أقسام الواجب .

المطلب الثالث : الفرق بين الفرض والواجب .

المطلب الرابع : تعريف الحرام .

المطلب الخامس : أقسام الحرام وأسماؤه .

المطلب السادس : المندوب تعريفه وأسماؤه .

المطلب السابع: تعريف المكروه .

المطلب الثامن : المكروه منهي عنه حقيقة .

المطلب التاسع : المكروه تكليف .

المطلب العاشر : المكروه للتنـزيه عند المتأخرين .

المطلب الحادي عشر : ما لا يتم الواجب إلا به .

المطلب الثاني عشر : المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية .

المطلب الثالث عشر : متى يصير فرض الكفاية فرض عين .

المطلب الرابع عشر : الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين .

المطلب الخامس عشر : توجه الخطاب في الواجب الكفائي .

المطلب الأول : تعريف الواجب .

الواجب في اللغة : الساقط والثابت ، ومن هذا المعنى قـول الحق تبارك وتعـالى : (    ( (
) أي: سقطت على جنبها ميتة ثابتة على الأرض لازمة محلَّها(
).
جاء في القاموس : (( وَجَب ، يَجِبُ ، وُجُوباً ، وَجَبة : لَزِمَ … ووجَب ، يَجِب ، وَجَبةً : سقط = والشمس ، وَجْباً ووُجُوباً : غابَتْ ))(
).

أما الواجب في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات علماء الأصول –رحمهم الله- في تعريفه:

فذهب كثير منهم إلى تعريف الواجب بما يعرض له ببيان الثمرة والحكم والأثر من ترتب الثواب والعقاب.

وعلل بعضهم ذلك: بأنه لا يمكن تعريف الواجب بحقيقته الذاتية؛ لكثرة أصناف الواجبات، واختلاف حقائقها(
).

بينما ذهب البعض إلى أن المقصود بيان المعنى الذي ينطبق على كل ما يدخل تحت اسم الواجب، وهذا لا يمتنع بتعريفه بحقيقته الذاتية، وأن أصناف الواجبات وإن كثرت، فحقيقتها واحدة، إلا أنه تميز كل واحد منها بوصف خاص، فلا يُسَلّم اختلاف حقائقها(
).

فالحاصل: أنه لا يمتنع تعريف الواجب بحقيقته الذاتية، كما لا يمتنع تعريفه بوصفه الملازم له، من ترتب الثواب والعقاب، كما جرى على ذلك كثير من علماء الأصول. 
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
عرف الإمام السفاريني -رحمه الله- الواجب بقوله:
(( الواجب في الشرع : ما ذُمَّ شرعاً تاركُه قصداً مطلقاً . وهذا أحسن من قولهم: ما يعاقب تاركه ، أو ما توعد على تركه ، ونحوهما )) (
).

وما اختاره الإمام السفاريني رحمه الله هو من أشهر تعريفات الواجب ، ولعل سبب شهرته : أنّه حمع أوصاف الواجب الخاصة به ، واشتمل على أقسامه من الواجب الكفائي والموسع … ونحوهما مما سيأتي قريباً في شرح التعريف -إن شاء الله- 

وهذا التعريف اختاره كثير من علماء الأصول منهم : الإمام الرازي(
)، والبيضاوي(
)، ونقله في " المحصول " عن الباقلاني(
)، وقال في " المنتخب " إنّه الصحيح من الرسوم(
)، واختاره الطوفي في مختصره(
)، وقال ابن اللحام في مختصره : وهو المختار(
)، وقال في التحبير : هو أولاها(
).

شرح التعريف وبيان محترزاته:

( ما ذُمَّ ) : ( ما ) (
) جنس في التعريف يعمّ جميع مدخولاته ، فيشمل كل ما فيه ذم .

والذمّ : العيب ، فقولهم : ( ما ذمّ ) أي ما عيب(
).

( شرعاً ) : أي ما ورد ذمّه في كتاب الله سبحانه وتعالى ، أو سنه رسوله ( ، أو في إجماع الأمة ؛ إذ الذم لا يثبت إلا بالشرع من غير فرقٍ بين أن يكون الدليل الشرعي قطعيّاً أو ظنّيّاً(
).

وخرج بقيد الذّم المستفاد من الشرع : المندوب ، والمكروه ، والمباح ؛ لأنّه لا ذمّ فيها(
).

وهذا من حيث الجزء ، أما مِن حيث الكل ، فإنّه يذمّ من داوم على ترك المندوب أو أدمن فعل المكروه أو فضول المباحات كما قرر ذلك الإمام الشاطبي(
) رحمه الله في الموافقات(
).

( تاركه ) : احترز به عن الحرام ؛ لأنّه يذمّ فاعله لا تاركه(
).

( قصداً ) : صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره : تركاً قصداً .

وفائدة الإتيان به في التعريف : إخراج متروك النائم والناسي ، فمن نام عن صلاةٍ أو نسيها ، فإنه تاركٌ للواجب ، لكنه غير مذموم ؛ لأنّ خاصة الواجب ، وهي : ( الذمّ على الترك قصداً ) لم تتحقق فيه(
).

ومن ذلك ترك المجتهد العمل بما طُلب فعله جزماً ، لدليل رآه أولى منه فإنه لا يُذَمّ ؛ لأنّ تركه ليس لقصد المخالفة(
).

( مطلقاً ) هذا القيد مقتضاه الإدخال لا الإخراج ، يقصد به إدخال الواجب الموسع والواجب الكفائي ، فإنّ كلاًّ منها قد يترك قصداً مقيداً ، فلا يُذَمّ كما إذا ترك الواجب الموسع في أول وقته وفعله في آخره ، أو تركَ خصلةً من خصال المخير وفعل الأخرى ، أو ترك فرض الكفاية ، وقام به غيره ، فلا يُذمّ في الصور الثلاث(
).

وعلى هذا التقدير يكون الإطلاق متعلقاً بالترك .

ويصحّ أن يكون راجعاً إلى الذمّ ، ويكون المعنى : ما ذُمّ ذمّاً مطلقاً ، أي : سواء من كل الوجوه أو من بعضها : 

فمن كل الوجوه يدخل ترك الواجب المضيق ، والمعيّن ، والعيني .

ومن بعض الوجوه يدخل ترك الواجب الموسع ، والمخير ، والكفائي ، فالموسّع يُذَمّ إذا تركهُ في جميع الوقت ، والمخيّر إذا ترك جميع الخصال ، والكفائي إذا تركه جميع المكلفين(
).

فمن هذا التعريف الواجب يطلق على ما طلب الشارع فعله حتماً ، سواء أكان فرض عيني أو كفائي أو غيرهما ، أو ثبت بدليل قطعي أو ظنّي .

فما اختاره الإمـام السفاريني رحمه الله تعالى هو أولى التعريفات حيث إنّه جامعٌ مانع .

أما ما نقله الإمام السفاريني -رحمه الله- عن بعض الأصوليين من أنهم يعرفون الواجب بقولهم:
- ما يعاقب على تركه(
).

- أو ما توعّد بالعقاب على تركه(
).

ومثل ذلك قولهم:

- ما يتعرّض بتركه للعقاب ، ويثاب على فعله(
).

فهذه التعريفات لا تسلم من بعض المأخذ.
فقد انتقد ابن جُزَي(
) هذا المسلك من وجهين :

الأول : أنّ الثواب والعقاب ليس أحـدهما وصفاً ذاتيّاً للأحكام وإنما هو جزاءٌ عليهما ، فلا يجوزُ الحدّ بهما .

الثاني : أنّ العقاب قد يُعدَم إذا عفا الله عنه ، والثواب قد يُعدَم إذا عُدِمت النية(
).

وما ذكره ابن جزي رحمه الله وجيه ؛ حيث إنه يرد على هذه الحدود(
)، والله أعلم.

المطلب الثاني : أقسام الواجب .
قسم العلماء -رحمهم الله- الواجب باستقراء موارد الشريعة إلى أقسام متعدِّدة؛ نظراً لتعدد جهاتها، إذ المقرر عند العلماء أنّ الأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات .

ومن تلك التقسيمات تقسيم الواجب باعتبار فاعله(
).

قسم العلماء –رحمهم الله- الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين أساسيين: واجب عيني، وواجب كفائي.
وهذا ما قرره الإمام السفاريني-رحمه الله- حيث قال: 
(( وهو قسمان : فرض عين كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان ونحوهما فلا يسقط عنه بفعل غيره ، وفرض كفاية وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين … كغسل الميت )) (
).

وقال في الدّرة المضيّة :

	فرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى مَنْ قَدْ وَعاَ

	
	واعْلَمْ بأنَّ " الأَمْرَ والنَّهْيَ " معا


	عَلَيْه لكن " شَرْطُهُ " أَنْ يَأْمَنَا(
)

	
	وَإِنْ يَكُن ذا وَاحِداً تَعَيَّنا



وبما أن التقسيم للواجب باعتبار المخاطب به ينقسم إلى عيني وكفائي(
)، سأُعرِّف كُلاًّ من القسمين:
الواجب العيني : ما أمر الشارع بفعله جزماً من كل واحد بخصوصه ، أو من واحد معيّن(
).

من التعريف يتبين أن فرض العين نوعان :

أحدهما : مطلوب من جميع المكلَّفين ، مثل : الصلـوات الخمس ، والصيام ، ونحوهما .

والثاني : مطلوب من واحدٍ بخصوصه ، مثل : خصائص النبي ( الواجبة عليه ، كقيام الليل ، وإنكار المنكر إذا رآه على كل حال . قال الإمام أحمد : " خُصّ النبي ( بواجبات ومحظورات ومباحات ومكروهات " (
).

ومثل ذلك : إمامة المسلمين العظمى لمن تأهل لها ولم يوجد غيره .

الواجب الكفائي : ذكر الأصوليون للواجب الكفائي تعريفات متعدّدة منها :

1ـ مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله(
).

2ـ مهم يقصد حصوله جزماً من غير نظر إلى فاعله(
).

3ـ مهم متحتّم مقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله(
).

4ـ ما قصد الشارع بطلبه مجرّد حصوله من غير نظر بالذات إلى الفاعل(
).

وهذه التعريفات متفقة في المراد ، وإن اختلفت في بعض الألفاظ .

وتوضيح ذلك :

أنّ من قيّده بـ( الجزم ) أو ( الحتم ) أخرج ما لا جزم فيه من التعريف .

وأمّا من لم يذكر هذا القيد ؛ فلأنّ غرضه بيان الفرق بين الفرضين ، وهذا هو المقصود من إيراد التعريفات هنا .

ومن قيّد النظر بـ( الذات ) ملحظه أن الفاعل في فرض الكفائي لا ينقطع عنه النظر بالكلية ، بل هو منظور له ، لكن بالتبع لا بالقصد الأول(
).

ولذا يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى :

(( فالمقصود حصوله قصداً ذاتيّاً ، وقصد الفاعل فيه تبعٌ لا ذاتي )) (
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الثالث : الفرق بين الفرض والواجب .
الفرض في أصل اللغة : التأثير في الشيء بحَزّ ، أو قطع ، أو غيره ، قال ابن فارس(
): (( الفاء والراء والضاد أصلٌ صحيـح يدلّ على تأثير شيءٍ في شيء من حزٍّ أو غيره )) (
).

وأُطلق على عدّة معانٍ ، منها :

- التقدير ، ومنه قوله تعالى : (    ((
)، أي : قدرتم(
).

- الإيجاب ، ومنه قوله تعالى : (    ((
)، أي : أوجبنا عليكم العمل بها(
).
- البيان ، ومنه قوله تعالى : (       ((
)، أي : بينها لكم(
).
وسمي الفرض الذي أوجبه الله تعالى بذلك ؛ لأنّ له معالِمَ وحدوداً أوضحها لعباده(
).

أما الفرق بين الفرض والواجب في اصطلاح الأصوليين :

اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة الفرق ، وهل هما عبارة عن شيء واحد أم لا ؟

وقَبْلَ عَرضِ خلاف العلماء رحمهم الله ، لا بد من تحرير محل النـزاع حتى يتوارد النفي والإثبات على محلٍّ واحد ، وذلك كما يلي :

1ـ اتفق الأصوليون رحمهم الله على تفاوت الفـرض والواجب من جهة اللغة ، فالفـرض في اللغة : الحزّ والقطع ، والواجب : الساقط والثابت(
)، وقد مرّ بيان ذلك .

2ـ من جهة ثانية : اتفقوا على انقسام الأدلة إلى قطعي وظني ، وإن حصل اختلاف بينهم فإنما في تحقيق الدليل المعين ، وإلحاقه بأحد الطرفين أما كون الأدلة الكلية أو الجزئية بعضها أقوى من بعض ، فلا خلاف فيه عند الجميع(
).

وإنّما اختلفوا في الفرض والواجب ، هل هما لفظان منقولان من المعنى اللغوي المتفاوت إلى معنىً شرعي واحد ( وهو طلب إيقاع الفعل جزماً ) سواء كان قطعيّاً أو ظنّياً ، أو يختص ما كان قطعيّاً باسم الفرض ، وما كان ظنّياً باسم الواجب ، وذلك على مذهبين .

هذا هو حاصل تحرير محلّ النـزاع في المسألة .

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن الفرض والواجب مترادفان.

هذا ما صرح به حيث قال : 
(( والفرض يرداف الواجب فهو ما يُذَمّ شرعاً تاركه قصداً مطلقاً )) (
).

والذي اختاره هو مذهب جمهور العلماء –رحمهم الله- أنّ الفرض يرادف الواجب ويساويه في المعنى ، فيطلق كل منهما على الطلب الجازم من غير التفات إلى طريق ثبوته أو نوع دلالته(
).

وبناءً على هذا لم يتعرضوا للقطع والظن في تعريفاتهم للفرض والواجب ، وجاءت التعريفات على النحو التالي :

- ما طُلب فعله طلباً جازماً(
).

- الذي يعاقب على تركه(
).

- ما توعد بالعقاب على تركه(
).

إلى غير ذلك كما سبق بيانه .

فهذه التعريفات وإن اختلفت في بعض ألفاظها فلم تتعرض لذكر القطع والظن في حدّ الفرض والواجب .

وذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى التفريق بين الفرض والواجب من جهة أن الفرض لا بدّ أن يكون ثابتاً بدليل قطعي سنداً ودلالةً ، فإن ثبت بدليل ظنّي سنداً ودلالة خصّ باسم الواجب .

ومثّلوا للأول بالصلوات الخمس ، والثاني بالوتر(
).

وحُكي هذا رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابة كالقاضي(
) أبي يعلى في العدة(
).

وبناءً على هذا عرّفوا الفرض بالتعريفات التالية :

- ما ثبت بدليل لا شبهة فيه(
).

- ما كان ثابتاً بدليل موجب للعلم والعمل جميعاً(
).

- ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به(
).

فهذه التعريفات متفقة على اعتبار القطع في تعريف الفرض ، وإذا أبدل القطع أو العلم بالظن ، صارت هذه التعريفات للواجب لا للفرض(
).

أدلة الجمهور-رحمهم الله-  على استواء الفرض والواجب:
الدليل الأول : أنّ الفرض والواجب في لسان الشرع واحد ، وقد دلّ على ترادفهما نصوصٌ كثيرة منها :

أ- قوله تعالى : (             ((
). أي : من أوجب الحج(
).

وحكى ابن جرير(
) الإجماع على أنّ معنى الفرض ـ في هذه الآية ـ الإيجاب والإلزام(
).

ب- ما رواه الشيخان(
) » أنّ أعرابيّاً جاء إلى رسول الله ( ثائر الرأس ، فقال : يا رسول الله ، أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصلاة ؟ فقال : » الصلوات الخمس إلا أن تطوع … « الحديث(
).

فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة ، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع(
).

الدليل الثاني : أنّ الفرض والواجب مستويان في الحدّ ، فوجب أن يتساويا في الحقيقة ، فإن الواجب ما عصى المرء بتركه وهذا موجود في الفرض(
).

الترجيح :

مما تقدم يظهر أن القول باستواء الفرض والواجب هو الأولى دليلاً ؛ لأنّه الموافق لاستعمال الشرع، حيث عبر الشرع بكلا اللفظين –الفرض والواجب- عن المطلوب طلباً جازماً، كما عبر عن ذلك بالمكتوب، والحتم ، واللازم ، والواجب ، والفرض ، والحق ، ويراد بها معنىً واحداً ، وهو طلب الفعل على وجه الإلزام(
).

وأقوى ما استند إليه الحنفية رحمهم الله تعالى ومن وافقهم على التفرقة بين الفرض والواجب : أن اختلافهما من جهة اللغة يقتضي اختلافهما في الشرع حملاً للمقتضيات الشرعية على مقتضياتها اللغوية إذ الأصل عدم التغيير .

ولكن الجواب عن ذلك : بأن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة الشرع لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم(
).

مع أن مذهب الحنفية ومن وافقهم يؤول من جهة المعنى إلى مذهب الجمهور ، وقد حكى بعض الأصوليين اتفاق الفريقين على استواء الفرض والواجب من جهة المعنى(
).

ووجه ذلك : أنّ الجمهور يجعلون لفظي الفرض والواجب مترادفين على معنى واحد تتفاوت أفراده ، والحنفية يخصون كلاًّ منهما بقسم من ذلك المعنى ، ويجعلون اسماً له .

فيكون الخلاف في المسألة لا ثمرة له ، وإنّما هو خلاف لفظي كما صرح بذلك غير واحد من الأصوليين من الحنفية وغيرهم(
). والله أعلم.
المطلب الرابع : تعريف الحرام .

الحرام في اللغة : المنع ، والمحروم الممنوع ، يقال : حَرمه الشيء يحرمه حُرْماً : إذا منعه ، ومنه قوله تعالى : (      ( (
)، أي منعناه منهن .

ومنه قولهم : (( أحرم الرجل بالحج )) لأنّه يحرم عليه ما كان حلالاً له من قبل(
).

تعريف الحرام اصطلاحاً :

عرّف الأصوليون الحرام بتعريفات متقاربة المعنى يثبت من خلالها أن الحرام ضد الواجب حتى قال الإمام الغزالي(
)رحمه الله : (( إذا عرفت حد الواجب ، فالمحظور في مقابلته ، ولا يخفى حده )) (
).

وقال الآمدي(
)رحمه الله : (( فقد قيل فيه ضد ما قيل في الواجب من الحدود )) (
).

وإنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف ، وإلا الحرام في الحقيقة ضد الحلال ؛ إذ يقال : هذا حلال وهذا حرام(
)، كما في قوله تعالى : (     ((
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

عرّف الإمام السفاريني رحمه الله الحرام بقوله:

 (( الحرام ما ذُمَّ فاعله - ولو قولاً أو عمل قلب - شرعاً )) (
).

وهذا التعريف الذي اختاره الإمـام السفاريني رحمه الله هو تعريف المرداوي(
)رحمه الله ، وارتضاه الفتوحي(
).

شرح التعريف وبيان محترزاته :

المراد بقوله ( ما ذُمّ ) أي : الفعل الذي يُذَمّ ، فالفعل يشمل الأحكام الخمسة .

( يُذمّ ) قيد في التعريف احترز به عن المكروه والمندوب والمباح ؛ فإنه لا ذم فيها .

( فاعله ) خرج الواجب فإنه يُذمّ تاركه لا فاعله(
).

قوله ( ولو قولاً ) يعني : أن من الحرام ما يكون قولاً ، كالغيبة ، والنميمة ونحوهما ، مما يحرم التلفظ به(
).

وقوله ( أو عمل قلب ) أي : أن من الحرام ما يكون عملاً بالقلب ، كالحسد والحقد ،والنفاق ، ونحوها(
).

وقوله : ( شرعاً ) متعلق بـ ( ذمَّ ) وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من الشرع(
).

ولم يذكر كثير من الأصوليين قوله (( ولو قولاً )) أو (( عمل قلب )) اكتفاء بقولهم : فاعله ؛ لأن المراد بالفعل ما يصدر عن المكلف ، فيعمّ الأقوال ، والأفعال ، وعمل القلب(
).

ولم يذكر الأصوليون رحمهم الله تعالى كذلك لفظ (( مطلقاً )) كما ذكروه في الواجب لعدم وجود الحرام الموسع ، والحرام على الكفاية ، وإنّما قُيِّد الواجب بلفظ (( الإطلاق )) ليتناول الواجب الموسع ، والواجب الكفائي، والحرام ليس فيه موسَّع ولا مضيّق، ولا عيني ولا كفائي، فلا حاجة فيه إلى التقييد بلفظ " الإطلاق "(
).

ولذا يعرفه كثير من الأصوليين بالتعريف الآتي :

- (( ما يُذَمّ شرعاً فاعله )) (
).

- أو (( ما يُذمّ فاعله شرعاً )) .

وهذه التعريفات موافقة لما اختاره الإمام السفاريني رحمه الله ولو زادت بعض العبارات فإنّما ذلك لزيادة الإيضاح .

والله أعلم.

المطلب الخامس : أقسام الحرام وأسماؤه .
الفرع الأول : أقسام الحرام .

قسم العلماء رحمهم الله تعالى الحـرام باعتبار تعلق الحرمة به إلى قسمين(
) أساسيين هما :

1ـ الحرام لذاته .

2ـ الحرام لغيره .

وهذا ما قرره الإمام السفاريني -رحمه الله- حيث قال:

 (( ضد الحلال الحرام وهو ما منع منه شرعاً ، إما لصفة في ذاته ظاهرة كالسم والخمر ، أو خفية كالربا ومذكى المجوس ونحوه ؛ لأنه في حكم الميتة ، وإما لخلل في تحصيله كالربا والغصب ونحو ذلك )) (
).

فإن من أمعن النظر في المحرمات وجدها لا تخرج عن هذين النوعين :

نوع يكون سبب الحرمة فيه ذاتياًّ ، كأكل الميتة ، وشرب الخمر .

ونوع يكون سبب الحرمة خارجاً عنه كأكل أموال الناس بالباطل وغيرها .

قال البزدوي(
)رحمه الله تعالى : (( والنهي المطلق نوعان : نهي عن الأفعال الحسية مثل : الزنا والقتل وشرب الخمر، ونهي عن التصرفات الشرعية ، مثل الصوم والصلاة والبيع ، فالنهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في نفسها لمعنى في أعيانها بلا خلاف ، إلا إذا قام الدليل على خلافه ، وأما النهي المطلق عن التصرفات فيقتضي قبحاً لمعنى في غير المنهي عنه ، لكن متصلاً به … ))(
).

فمعنى الحرام لذاته هو : (( ما حرمه الشارع بأصله ابتداء لقبح عينه كالميتة ))(
) .

ومعنى الحرام لغيره : (( ما حرمه الشارع لملابسات خارجة عن ذاته كأكل أموال الناس بالباطل ))(
).

ولقد قسم العلماء الحرام لغيره تقسيماً دقيقاً وجعلوه ثلاثة أنواع :

النوع الأول : حرام لغيره منهي عنه لصفته ، ومثلوا له : بنهي الحائض عن الصلاة لتلبُّسها بالحدث المانع .

النوع الثاني : حرام لغيره منهي عنه لأمر لازم له ، مثلوا له : بالنهي عن صوم يوم العيد لما يلازمه من الإعراض عن ضيافة الله فيه .

النوع الثالث : حرام لغيره منهي عنه لأمر خارج عنه ، مثلوا له : بالصلاة في الأرض المغصوبة(
).

الفرق بين الحرام لذاته والحرام لغيره :

الحرام لذاته : غير مشروع أصلاً ، ولا يجوز أن تترتب عليه أحكام شرعية ويكون باطلاً من الأصل ، كالصلاة من غير طهارة .

أما الحرام لغيره : فهو في أصله مشروع ، وإنما طرأت عليه الحرمة بسبب ما اتصف به أو لازمه ، ولذا يصلح أن يكون سبباً شرعيّاً مع الاتفاق على تأثيمه(
).

الفرع الثاني : أسماء الحرام .

للحرام أسماء متعددة جميعها تفيد معنى الذم والحث على الترك وبعض علماء الأصول يذكرها جميعاً ، وبعضهم يقتصر على ذكر بعضها(
).
وقد ذكر الإمام السفاريني رحمه الله اثني عشر منها .
فقال : (( ويسمى ممنوعاً ، ومزجوراً ، ومعصية ، وذنباً ، وقبيحاً ، وسيئة ، وفاحشة ، وإثماً ، وحرجاً ، وتحريجاً ، وعقوبة )) (
).
وهذه الأسماء ذكرها المرداوي في التحبير ثم قال : "وزيد عليها : " زجراً و"محرماً " لكن يشملها لفظ " الحرام " و " المزجور " لأنهما من مادتهما … وإنما سميت بذلك ؛ لأنها تترتب على فعله فبهذا التقرير يصح تسميته بها(
).
بيان حقيقة هذه الأسماء :

( المحظور ) : أصله في اللغة مأخوذ من المنع(
).

ومنه قوله تعالى : (       ((
) أي : ممنوعاً(
).

( ومزجوراً ) المزجور : الممنوع ، وزجر الدابة منعها من السير(
).

ومنه قوله تعالى : (    ((
).
ومعنى ذلك أن الله عز وجل منع المكلف من الإقدام على فعل المحرّم .

( معصية ) لأن الله عز وجل نهى عنه(
).

فعندما يُقدم العبد على الحرام يكون عصى الله تبارك وتعالى .

( ذنباً ) الذنب هو الإثم ، وسمي ذنباً لتوقع المؤاخذة عليه(
).

( قبيحاً ) القُبحُ : بالضم ضد الحسن فالمحرم قبيح(
).

( فاحشة ) : هو ما يشتد قبحه من الذنوب ، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فهو قبيح(
).

وباقي الأسماء لا تخرج عن هذه المعاني، فهي مشتقة منها.
المطلب السادس : تعريف المندوب وأسماؤه .

الفرع الأول : تعريف المندوب .

المندوب في اللغة : اسم مفعول من الندب ، وهو الدعاء ، ومنه قول الشاعر :

	
	لا يسألون أخاهم حين يندبهم


	في النائبات على ما قال برهانا(
)

	


أي حين يدعوهم إلى النصرة والمساعدة .
جاء في الصحاح : (( نَدَبه إلى الأمر فانتدب له ، أي دعا له فأجاب )) (
).
وجاء في القاموس : (( نَدَبه إلى الأمر كنصَره ، ودَعاه وحَثَّه ووَجَّهَه … )) (
).
المندوب في الاصطلاح :
عرف علماء الأصول رحمهم الله المندوب بتعريفات متقاربة المعنى يفيد أغلبها معنىً واحداً وهو أن المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه .
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
عرّف الإمام السفاريني رحمه الله المندوب بقوله:
(( والمندوب في عرف الشرع ما أثيب فاعله كالسنن الرواتب - ولو قولاً كأذكار الحج وغيرها - أو عمل قلب كالخشوع في الصلاة ولم يعاقب تاركه )) (
).
وهذا التعريف الذي اختاره الإمام السفاريني رحمه الله هو تعريف المرداوي(
) ، واختاره الفتوحي في شرح الكوكب المنير(
).
شرح التعريف :
( ما أثيب ) : ( ما ) كالجنس يعم جميع مدخولاته.
( الثواب ) قيد أخرج : الحرام ، والمكروه ، والمباح ، وخلاف الأولى(
).

قوله ( ولو قولاً ، أو عمل القلب ) إشارة إلى أن من المندوب ما يكون فعلاً ، وما يكون عملاً بالقلب .

فالفعل : كسنن الأفعال في الصلوات والحج وغيرهما .

والقول : أيضاً كسنن الأقوال في الصلاة والصيام والحج والاعتكاف وغيرها .

وعمل القلب : كالخشوع في الصلاة ، والنية للفعل والخير والذكر وهو كثير حتى قيل في النية يمكن أن لا يزال في طاعة ما دام ناوياً للخير(
).

( لم يعاقب تاركه ) : قيد أخرج الواجب فإن تاركه مستحق للعقاب(
).

ولم يذكر كثير من الأصوليين ( ولو قولاً ) و ( عمل القلب ) .

وقد سبق سبب إدراج هذه العبارات عند من يراها ضرورية، وعدم إدراج ذلك عند من لا يراها ضرورية في تعريف الحرام .

هذا، وقد عرّفه بعضهم بتعريفات تؤدي إلى نفس المعنى الذي يؤدي إليه التعريف السابق منها:

- ما يحمد فاعله ولا يذمّ تاركه(
).

- ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه(
).

- ما يمدح فاعله ولا يذمّ تاركه من حيث هو تارك له(
).

- هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً(
).

هذه التعريفات تفيد معنى واحداً ، ولو اختلفت في الألفاظ .

وبعض علماء الأصول يأتي بقيد ( مطلقاً ) كما فعل المرداوي في التحبير(
)، وذلك ليخرج الواجب المخير وفرض الكفاية(
).

وأجاب البعض عن ذلك : بأن العموم المستفاد من النفي في قوله (( لا يذم تاركه )) أغنى عن التقييد بـ( مطلقاً ) فيعم الجميع(
).

الفرع الثاني : أسماء المندوب .

للمندوب عدّة أسماء وهي كلها مترادفة تفيد أسماء لمسمى واحد وهو : المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً .

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

ذكر الإمام السفاريني رحمه الله أسماء المندوب بقوله:

 (( ويسمى المندوب سنة ، ومستحباً ، وتطوعاً ، ونفلاً ، وقربةً ، ومرغباً فيه ، وإحساناً )) (
).

وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله.
قال الزركشي(
): "والندب،والمستحب،والتطوع،والسنة أسماء مترادفة عند الجمهور "(
).

وقال السبكي(
): "ويسمى : سنة ، ونافلة ، ومن أسمائه أيضاً : أنه مرغب فيه ، وتطـوع ، ومستحب ، والترادف في هـذه الأسماء عند أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين "(
).

ونُقِلَ عن بعض العلماء رحمهم الله أن تلك الأسماء غير مترادفة فقال القاضي حسين(
) من الشافعية :

السنة : ما واظب عليه النبي ( ، والمستحب : ما فعله مرة أو مرتين ، والتطوع : ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل(
).

وقالت المالكية رحمهم الله: السنة : ما واظب النبي ( على فعله مظهراً له .

قال في المراقي(
):
	

	"وسنَّةٌ ما أحمد قد واظبا


	عليه والظهور فيه وجبا"

	


والنافلة عندهم أول رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة(
).

وفرّق الحنفية رحمهم الله بين " السنة " وبين كل من " النفل " و" التطوع " و" المستحب " .

فالسنة عندهم : الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب .

وهي تشمل عنـد جميع متأخري الحنفية ما سنه رسول الله ( وما سنه الصحابة بعده .

ويعرفون النفل والمستحب بتعاريف أخرى منها :

- ما فعله خير من تركه في الشرع .

- هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه(
). 

والله أعلم.
المطلب السابع: تعريف المكروه .

المكروه في اللغة : ضد المحبوب ، مأخوذ من الكراهة ، وهي أصل (( يدل على خلاف الرضا والمحبة )) .

قال ابن فارس : (( الكاف والراء والهاء أصلٌ صحيحٌ واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة )) (
).

ولهذا فالكراهة ضد الرضا والمحبة ، وقد جاء قولهم : (( كَرِه الأمر وكَرِه المنظر كراهة وكراهية فهو كريه )) أي قبيح .

وقيل : إن الكراهة مأخوذة من الكريهة وهي الشدة في الحرب ، ومنه سمي يوم الحرب : يوم الكريهة(
).

والراجح : المعنى الأول ، إذ الكراهـة اصطلاحاً فيها طلب للترك على غير وجه الجزم ، وهذا يوجد فيه معنى عدم الرضا والمحبة ، ولا يوجد فيه معنى الشدة(
).

المكروه اصطلاحاً :

اختلف العلماء في تعريف المكروه بسبب الاشتراك اللفظي حيث ينقسم النهي إلى كراهة وحظر ، لذا يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة :

أحدها : ما نهي عنه نهي تنـزيه ، وهو الذي أُشعر فاعله أن تركه خير من فعله .

ثانياً : المحظور وكثيراً ما يقول الشافعي رحمه الله تعالى : (( أكره كذا )) وهو يريد الحرام ، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى .

ثالثها : ترك الأولى ، كترك صلاة الضحى ، ويسمى مكروهاً لا لنهي عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها(
).

وعلى هذا تختلف حدود المكروه بحسب الاعتبارات ، فمن قال : إن مراده بالمكروه الحرام عرفه بحد الحرام ، ومن كان مراده غير الحرام وأراد ما نهي عنه نهيا غير جازم عرفه بما يأتي: 
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

عرف الإمام السفاريني رحمه الله المكروه بقوله:

 (( المكروه ضد المندوب …وفي اصطلاح أهل الشرع : ما مُدِح تارِكُه ، ولم يذمّ فاعله )) (
).

وهذا التعريف موافق لتعريفات أكثر علماء الأصول ، فهو تعريف الإمام البيضاوي(
)، والطوفي(
)، والمرداوي(
)، واختاره الفتوحي(
)، والشوكاني(
).

شرح التعريف وبيان محترزاته :

( ما ) : جنس شامل للأحكام الخمس .

( يمدح ) : قيد خرج به المباح ؛ فإنه لا مدح فيه .

( تاركه ) : قيد خرج به الواجب والمندوب ، فإن فاعلهما يمدح لا تاركهما .

( ولم يذم فاعله ) : قيد أخرج الحرام ، فإنه يذم فاعله(
).

وهناك تعاريف أخرى للمكروه وهي وإن كانت مختلفة لفظاً فإنّها تفيد معنىً واحداً وهو ما أفاده التعريف السابق ، منها :

- ما زُجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه(
).

- ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم(
). 

والله أعلم.
المطلب الثامن: هل المكروه منهي عنه حقيقة ؟
يبحث الأصوليون هذه المسألة في باب المكروه ، كما يبحثون ضدها في باب المندوب ، فقالوا في المندوب : هل هو مأمور به حقيقة ، وقالوا في المكروه : هل هو منهي عنه حقيقة ، ولتشابه الموضوع في المسألتين أعرض كثير من الأصوليين عن بحثها في المكروه اكتفاء بذكر ضدّها في المندوب .

ولذا قال الزركشي: "المكروه الذي هو ضد المندوب هل هو منهي عنه أم لا ؟ فهو نظير الخلاف في المندوب هل هو مأمور به أم لا "(
).

وقال الأصفهاني(
): "الخلاف في كون المكروه منهياً عنه، كالخلاف في المندوب في كونه مأموراً به"(
).

وقال الطوفي رحمه الله : "المكروه منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر ، ومورد القسمة مشترك كما سبق بيانه في أن المندوب مأمور به ، ويتجه في كون المكروه منهياً عنه ما اتجه في كون المندوب مأموراً به ؛ لأنه مقابله وفي وزانه "(
)(
) . 
هذا، ولا نزاع بين الأصوليين في أن المكروه منهي عنه بمعنى أنه متعلق بصيغة النهي ومستعمله فيه هذه الصيغة ، وإنما النـزاع بينهم في أنه هل يطلق على المكروه اسم المنهي عنه حقيقة أم لا ؟

اختلفوا في ذلك على مذهبين كاختلافهم في المندوب ؛ لأنهم ذكروا أنه على وزان المندوب .

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة: 
يرى الإمام السفاريني رحمه الله أن المكروه منهي عنه حقيقة.

هذا ما صرح به حيث قال –بعد تعريفه له- :

(( وهو منهي عنه حقيقة ))(
).

وما اختاره هو مذهب جمهور الأصوليين(
).

وذهب الحنفية ، وبعض المالكية ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنابلة إلى أنّ المكروه ليس منهيّاً عنه حقيقة، وإنما نهي عنه مجازاً(
).
أدلة الجمهور على أن المكروه منهي عنه حقيقة:
الدليل الأول : اتفاق أهل اللغة على أن النهي ينقسم إلى نهي تحريم ونهي تنـزيه ، فكما أن المندوب مأمور به حقيقة ، فإن المكروه منهي عنه حقيقة أيضاً ؛ لأن مورد القسمة مشترك بين نهي التحريم ونهي التنـزيه ، وقد وردت الأحاديث التي استعملت فيها كلمة النهي دالة على المكروه(
).

الدليل الثاني : المكروه مستدعى تركه ومطلوب كالمحرّم لكن المحرّم مطلوب تركه مع ذم فاعله ، والمكروه مطلوب تركه مع عدم ذم فاعله ، والمطلب أمر من الشارع ، فالمكروه منهي عنه حقيقة ، كما أن المندوب مأمور به حقيقة ، حيث إن المكروه على وزانه .

وذلك أن المكروه ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم ، والمحرم ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً ، فكلاهما مطلوب ؛ لأن النهي اقتضاء وطلب ، فالمكروه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن فاعله ، والمحرم مقتضى لكن مع ذم فاعله(
).

ثمرة الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه أثر علمي أو عملي فهو خلاف لفظي(
)، لاتفاق الطرفين على أن في المكروه طلب ترك الفعل ، وإن كان غير جازم(
).

قال في الإحكام : "وإذا عُرِف معنى المكروه ، فالخلاف في كونه منهيّاً عنه … فعلى نحو ما سبق في المندوب ، ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفاً واختياراً "(
).

وقـال في بيـان المختصر : "وبهذا المعنى يكون الخلاف في كون المكروه منهيّاً عنه … كالخلاف في المندوب في كونه مأموراً به … ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفاً واختياراً "(
).

ووصفه الشيخ عبد الرزاق عفيفي(
) رحمه الله بأنه بحث لا طائل وراءه(
).

المطلب التاسع:هل المكروه تكليف ؟
هذا المطلب مثل المطلب الذي قبله لذلك يذكرهما الأصوليون أحياناً في مبحث واحد فيقولون : (( المكروه تكليف ومنهي عنه حقيقة ))(
).

وكذلك يتعرض الأصوليون للكلام عن ذلك في المندوب فيقولون وهو في كونه تكليفاً ومنهياً عنه حقيقة كالمندوب ؛ لأنه على وزانه(
)(
)، وبناءً على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المكروه هل هو تكليف .

وقبـل عرض آراء الأصوليين في هذه المسألة ؛ لا بد من بيان سبب اختلافهم في ذلك :

أولاً :- اتفق العلماء على أن المكروه مطلوب تركه .

ثانياً :- اتفق العلماء أيضاً على أنّ المكروه يثاب تاركه على وجه القربة(
).

واختـلفوا في تفسير لفظ التكليف ، هل هو طلب ما فيه كلفة ، أو إلزام ما فيه كلفة .

فمن ذهب إلى الأول قال : المكروه تكليف .

ومن ذهب إلى الثاني قال : المكروه ليس تكليفاً(
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني رحمه الله أن المكروه تكليف.

هذا ما صرح به بعد تعريفه للمكروه حيث قال:
(( وهو تكليف )) (
).

وما اختاره الإمام السفاريني من كون المكروه مكلفاً به ذهب إليه جمع من الأصوليين، منهم أبو إسحاق الإسفرائيني(
)، والقاضي الباقلاني(
)، وابن عقيل(
)،

والموفق(
)، والطوفي وغيرهم(
) رحم الله الجميع.

وذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله إلى أن المكروه غير مكلف به(
).

الأدلة:

استدل القائلون بأن المكروه تكليف بأدلة منها:
الدليل الأول : أنه لا يخلو تارك المكروه من مشقة فيترك المسلم ما تشتهيه نفسه أحياناً لكونه مكروهاً كما أن فاعل المندوب لا يخلو من ذلك(
)، ولذا أعاد الزركشي الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في تعريف التكليف فمن قال : التكليف هو الأمر بما فيه كلفة أو النهي عما في الامتناع عنه كلفة عدَّ الندب والكراهة من التكليف ، ومن عرف التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة خرج الندب والكراهة من التكليف إذ لا إلزام في طلب الندب والكراهة(
).

الدليل الثاني : أن التكليف من الشارع هو طلب ما فيه كلفة ومشقة والطلب يكون طلب فعل وطلب ترك ، فإن كان طلب فعل قد يكون بإلزام فذاك هو الإيجاب ، وقد لا يكون بإلـزام وذاك هو المندوب . وطلب ترك : فإن كان طلب ترك بإلزام فذاك هو الحرام ، وقد لا يكون بإلزام فذاك هو  المكروه .

فالإيجاب والندب طلبهما الشارع ولم يخير في فعلهما أو تركهما ، وهما في فعلهما مشقة إلا أنهما يختلفان في الترك حيث إن ترك الواجب يعاقب عليه ، وترك المندوب لا يعاقب عليه ، والحـرام والمكروه قد نهى الشارع عنهما ولم يخير في تركهما وعدم تركهما ، وهما في تركهما مشقة إلا أنهما يختلفان في الفعل حيث إن فاعل الحرام يعاقب عليه وفاعل المكروه لا يعاقب عليه(
).

واستدل الجمهور بدليلين على أن المكروه ليس بتكليف:
الدليل الأول : من جهة القياس قالوا : إن التكليف يشعر بإلزام ما فيه كلفة ومشقة وذلك منتف عن المكروه ؛ لأنه مساوٍ للمباح في التخيير بين الفعل والترك مع زيادة الثواب على الفعل(
).

الجواب عن هذا الدليل :

قياس المكروه على المباح قياس مع الفارق ، وبيان الفرق كما يلي :

أولاً : أنا اتفقنا نحن وإياكم على أن المكروه مطلوب تركه وأن تركه خير من فعله فهو ليس مخيراً بين فعله وتركه والمباح ليس كذلك(
).

ثانياً : أن العقل والشرع يمنعان من فعل المكروهات اصطلاحاً ونظراً لا عزماً وجزماً بخلاف المباحات فإن العقل والشرع لا يمنعان من فعلها(
).

الدليل الثاني : أن المكروه في سعة من فعله أو تركه ، ولا تكليف في السعة(
).

الجواب عن هذا الدليل :

أجيب عن ذلك بأنا لا نسلم ذلك ؛ لأن كون الشارع قد جوز فعل المكروه ، لا يعني ذلك أنه لم يكلف بتركه بل كلف بتركه إلا أن ذلك التكليف ليس على سبيل الإلزام على الترك وإلا كان حراماً(
).

هل لهذا الخلاف أثر :

الخلاف الجاري في هذه المسألة بين أصحاب المذهب الأول القائلين بأن المكروه مكلف به ، وبين الجمهور القائلين بأن المكروه ليس مكلفاً به خلاف(
) لفظي لا أثر له يترتب عليه ؛ لأن كلا الطرفين متفقان على أن المكروه مطلوب تركه ، إلا أن أحد القولين أثبت التكليف للمكروه لوجود المشقة والكلفة في تركه ، والثاني رفع عنه اسم التكليف لعدم الإلزام في الحث على الترك ، وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في تعريف التكليف كما سبق .

قال في الإحكام : (( وفي كونه من أحكام التكليف ، فعلى نحو ما سبق في المندوب ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفاً واختياراً )) (
).

وقال في بيان المختصر : (( وبهذا المعنى يكون الخلاف في كون المكروه غير مكلف به كالخـلاف في المنـدوب مكلفاً به ، ولا يخفـى وجه الكـلام في الطرفين تزييفاً واختياراً )) (
).

وقال عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : (( الخلاف في أن الندب والكراهة والإباحة من الأحكام أو لا ، اختلاف في تسمية اصطلاحية لا فائدة من ورائه علمية )) (
).

وقد تأول الجمهور كلام الطرف الآخر الذين قالوا : بأن المكروه تكليف بأنهم أرادوا بقولهم " تكليف " وجوب اعتقاد كونه منهيّاً عنه ، ولذا قال الآمدي في المندوب : (( نعم ، إن قيل إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوباً فلا حرج )) (
).

والمكروه قالوا: على وزان المندوب.

ويجاب عن ذلك بما ذكره الآمـدي بعد كلامه بأن المندوب لا يخلو عن كلفة ومشقة ، فإنه سبب للثواب(
). والله أعلم.

وهذا ما ذكره العضد(
) بقوله : (( وقال الأستاذ هو تكليف فإن فعله لتحصيل الثواب شاق )) (
).

وقال الفتوحي في المندوب : (( وقد يكون أشق من الواجب )) (
).

وبالنظر لهذا القول …

فكم مـن المندوبات يكون امتثالها لقصد الثواب أشق على النفس من امتثال الواجب ، ومثال ذلك ما يحصل في الحج والعمرة التطوع من بذل مال وجهد .

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب العاشر: المكروه عند المتأخرين .

سبق أن للكراهة إطلاقات متعددة والسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ( أي أنهم اصطلحوا بعكس ما اصطلح عليه المتأخرون ، فإذا أطلقوا الكراهة فمرادهم التحريم لا التنزيه ، وإن كان لا يمتنع إطلاق الكراهة على التنـزيه لكن قد جرت عادتهم وعرفهم على أنهم إذا أطلقوا الكراهة أرادوا بذلك التحريم لا التنـزيه تحرزاً مما يفهم من قوله تعالى :(           ((
).
قال ابنُ وهب(
): قال لي مالك : لم يكن من فتيا المسلمين أن يقولوا : هذا حرامٌ ، وهذا حلال ، ولكن يقولون : إنّا نكره هذا ، ولم أكن لأصنع هذا(
).

وقال ابن عابدين(
): (( واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم ، فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة التنـزيه … )) (
).

وإطلاق المكروه على الحرام كثير في كلام المتقدمين كالإمام أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد رحمهم الله(
).

قال شيخ الإسلام(
): (( الكراهية في كلام السلف كثيراً وغالباً يراد بها التحريم )) (
).

أما الكراهة في عرف المتأخرين تطلق على التنـزيه يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة ، فمرادهم التنـزيه لا التحريم ، وإن كان لا يمتنع عندهم أن يطلق على التحريم ، لكن قد جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوا الكراهة أرادوا التنـزيه لا التحريم .

قال ابن اللحام : (( … وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنـزيه )) (
).

وقال المرداوي : (( المكروه إلى الحـرام أقرب وهـو في عـرف المتأخـرين للتنـزيه )) (
).

وقال الطوفي : (( وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنـزيه )) أي إذا أطلق لفظ المكروه في اصطلاح الفقهاء انصرف إلى كراهة التنـزيه )) (
).

رأي الإمام السفاريني رحمه الله:
بما أن الإمام السفاريني رحمه الله تعالى من المتأخرين فقد نهج نهجهم فقال : (( وهو في عرف أصحابنا المتأخرين مع الإطلاق للتنـزيه )) (
).

فمذهب المتأخرين أن المكروه ينصرف إلى التنـزيه حتى يقوم دليل يصرفه إلى التحريم ، قال الطوفي : (( وإنما قلنا : إن إطلاق الكراهة ينصرف إلى التنـزيه ؛ لأن الأحكام كما ذكرنا خمسة ، وكل واحد منها قد خص باسم غلب عليه ، كالواجب والمندوب والحرام والمباح والمكروه ، فاقتضى ذلك اختصاص مسمى المكروه باسمه الغالب عليه أسوة ببقية الأحكام ، ولا معنى لغلبة اسمه إلا أنه إذا أطلق انصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه ))(
).

وجعل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى المكروه خادماً للحرام ، كما أن المندوب خادم للواجب ؛ لأنه إما مقدمة له، أو تكميل له(
).

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن المكروه قد خص باسم غلب عليه أسوة ببقية الأحكام بقوله : (( فإن الذم والعقوبة؛ إنما يكون على فعل محرم أو ترك واجب ، وهذه خاصة الواجب والحرام التي تفصل بينهما وبين المستحب والمكروه )) (
).

وقال أيضاً : (( فإذا عدل - أي الإنسان - عما أُمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير ، كان عليه ، فإنه يكون مكروهاً ، والمكروه يُنْقصه … )) (
).

والله أعلم.
المطلب الحادي عشر : ما لا يتم الواجب إلا به .

هذه المسألة لها عِدّة مسميات عند علماء الأصول .

فتارة تُسمّى (( ما لا يتم الواجب إلا به )) .

وتارة تسمى (( مقدمة الواجب )) .

وتارة تسمى (( الوسيلة )) أو (( وسيلة الواجب )) .

وتارة تسمى (( ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به )) .

والعبارة الأولى أشهر على ألسنة الأصوليين والفقهاء وباقي العبارات بمعناها ، إلا أن العبارة الأخيرة (( ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به )) أشمل من حيثُ أن الأمر قد يكون للندب فتكون مقدمته مندوبه ، وربما كانت واجبة(
).

ولضبط هذه المسألة وتحرير محل النـزاع لا بد من ذكر طريقتين قد نهج كل واحد منهما طائفة من الأصوليين :

الطريقة الأولى : وهي طريقة الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى ، وتبعه على ذلك ابن قدامة رحمه الله في الروضة حيث قالا : ما لايتم الواجب إلا به قسمان :

القسم الأول : أن يكون (( ما لا يتم الواجب إلا به غير مقدور للمكلف بمعنى ليس بقدرة المكلف ولا في وسعه ولا طاقته ، فهذا غير واجب ، مثاله القدرة : شرط شرعي لصحة الفعل واليد لتحقيق الكتابة ، والعدد للجمعة ، فهذه الأمور غير واجبة إجماعاً .

القسم الثاني : أن يكون (( ما لايتم الواجب إلا به )) مقدوراً للمكلف أي أن مقدمة الواجب تقع تحت اختيار المكلف ويستطيع أن يفعله ، فهذا هو محل النـزاع في المسألة(
).

هذه الطريقة الأولى في ضبط المسألة وبيان تحرير محل النـزاع فيها .
ولكن هذا التقسيم قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه خطأ ؛ فإن الأمور التي ذكروها هي شرط في التقسيم فلا يتم الواجب إلا بها وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين(
).

وقال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى(
): وهذا التقسيم غير جيد(
).

الطريقة الثانية : قال أبو البركات(
) في " المسودة " : (( هي التي عليها الأكثرون من أصحابنا وغيرهم وهي أصح )) (
).

ومجمل هذه الطريقة : أنهم يقسمون ما لا يتم الواجب إلا به إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : إلى ما صرّح الشارع بعدم وجوبه ، كغير المقدور عليه من المكلف .

القسم الثاني : إلى ما صرّح الشارع بوجوبه ، كالطهارة للصلاة .

القسم الثالث : إلى ما لم يرد فيه تصريح بالوجوب ولا بنفيه وهو ما يُسمّى بمتعلق الواجب مطلقاً ، وهو لازم له ، كغسل جزء من شعر الرأس عند الامتثال لغسل الوجه في الوضوء .

ولهذا يفرّق في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به بين الوجوب والواجب ، فما لايتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعاً ، وهو نوعان :

الأول : ما كان داخلاً تحت قدرة المكلف ـ مثاله : السعي في تكميل نصاب الزكاة ليحلَّ الوجوب عليها .

الثاني : ما كان غير داخل تحت قدرة المكلف ، مثاله : السعي في إيجاد عدد الجمعة المشروط لها .

فبقي محلّ النـزاع في ما لايتم الواجب المطلق إلا به هل يجب أم لا ؟(
)
وهذه الطريقة الثانية في ضبط المسألة وبيان تحرير محل النـزاع فيها .

فالخلاف بين العلماء رحمهم الله : " في ما لا يتم الواجب المطلق(
) إلا به وهو مقدور للمكلف ولم يصرح الشارع بإيجابه ولا عدم إيجابه ".

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني رحمه الله أنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

هذا ما صرح به، حيث قال رحمه الله:

 (( ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب ))(
).

وما اختاره الإمام السفاريني رحمه الله هو مذهب جمهور الأصوليين .

قال في التحبير : (( ما لايتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا ، وعند الشافعية والأكثر )) (
).

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى القول بعدم الوجوب مطلقاً، وحكاه الإمام ابن السمعاني(
)رحمه الله تعالى عن الشافعية(
).

وذهب بعض العلماء إلى أن ما لايتم الواجب إلا به إن كان شرطاً شرعيّاً وجب وإن كان عقليّاً أو عاديّاً فلا يجب، وبهذا قال إمـام الحرمين(
)، وابن الحاجب(
) - رحمهما الله -.

وذهب بعض العلماء إلى أن ما لا يتم الواجب إلا به يجب إن كان سبباً ، ولا يجب إن كان شرطاً(
).

أدلة الجمهور على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:
الدليل الأول : أن التكليف بالشيء يقتضي التكليف بما لا يتم ذلك الشيء إلا به ، سواء أكان ذلك الشيء سبباً للمأمور به أم شرطاً في تحقيقه . ومثال ذلك : إذا قال السيد لعبده ائتني بكذا من فوق السطح فلا يتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب السلم ، فالمشي إلى السطح سبب ، ونصب السلم شرط ، فلزم بلزوم الواجب(
).

الدليل الثاني : الواقع يشهد بذلك : فالشارع لمّا أوجب على المكلف أن يتطهر للصلاة فإنه لا يمكنه أن يتطهر إلا بسحب الماء من البئر برشاء ودلو فيلزمه حينئذ شراء الرشاء والدلو ، ليسحب بهما الماء من أجل التطهر والوضوء، فدل ذلك أن فعل الواجبات إذا كان لها طريق يؤدي إليها لا يجوز تركه مع الإمكان وهو في هذه الحال متمكن فلهذا لزمه فلا يتم الواجب - وهو التطهر المأمور به - إلا برشاء ودلو ، فيكون الرشاء والدلو قد وجب إحضارهما على المكلف ؛ لأنه لا يمكن التطهر الواجب إلا بهما فنتج : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(
).

والله أعلم.

المطلب الثاني عشر : المفاضلة بين الفرض العيني والفرض الكفائي.

المفاضلة بين القيام بالفرض الكفائي والقيام بالفرض العيني(
) مبنية على القول بأنّ أنواع الإيجاب تتفاضل ، كما هو مذهب الجمهور ، خلافاً لطائفة من أهل الكلام ، فقد نازعوا في ذلك ، وقالوا : التفاضل ليس في نفس الإيجاب ، وإنما هو في متعلقه ، وهو كثرة الثواب على الفعل ، والعقاب على الترك .

وقال الجمهور : بل التفاضل في الأمرين ، وكون أحد الفعلين أعظم ثواباً ، دليل على أنّ الأمر آكد، و التسويةُ في الإيجاب والتفضيلُ في الثواب متضادَّان(
).

وعلى هذا ، فقد اختلف علماء الأصول في القيام بالفرض العيني والفرض الكفائي أيهما أفضل ؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني رحمه الله أنّ القيام بالفرض العيني أفضل من القيام بالفرض الكفائي.

هذا ما صرح به في قوله رحمه الله:

 (( وفرض العين أفضل من فرض الكفاية ؛ لأنه أهم ، ولذا وجب على الأعيان ، وهذا المعتمد ، وقيل عسكه لكونه يُسْقط به الطلب عن نفسه وعن غيره ، والصحيح الأول )) (
).

وما اختاره الإمام السفاريني رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور علماء الأصول رحمهم الله(
).

ودليلهم : عند الرجوع للمصادر هناك دليل للجمهور يتكرر .

حاصله : ما ذكره الإمام السفاريني رحمه الله من أن فرض العين أهم من فرض الكفاية ، وذلك لشدة اعتناء الشارع به ، ولذلك طلب فعله من الأعيان ، فدل على أنه أفضل(
).

وذهب بعض العلماء إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين ، ونسب لأبي إسحاق الإسفرائيني(
)، وأبي محمد الجويني(
)، وهو قول ابنه إمام الحرمين(
)، واختاره النووي في الروضة(
).

قالوا : إن نفع فرض الكفاية أعم من نفع فرض العين ، ففرض العين تختص منفعته بفاعله ، وفرض الكفاية تشمل منفعته فاعله وغيره ، والعمل المتعدي أفضل من العمل 

القاصر(
).

هذا والذي تبين والعلم عند الله عز وجل أن ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أولى .

ومما يقوي ذلك قول النبي ( : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله »(
).
حيث رتب النبي ( عصمة الدم والمال على القيام بفروض الأعيان دون فروض الكفايات ، وهذه ميزة شرعية تجعل للفرض العيني الأولوية على الفرض الكفائي(
).

ومن العلماء من يفرض الخلاف في هذه المسألة في صورة التعارض أما عند عدم التعارض فلا يفرض الخلاف ، ويحاول الجمع بين القولين ، ولذا قال الزركشي رحمه الله : (( وما ذكر من تفضيل فرض الكفاية على فرض العين ، محمول على ما إذا تعارضا في حق شخص واحد ، ولا يكون ذلك إلا عند تعينهما ، وحينئذ هما فرضا عين ، وما يُسقط الحرج عنه وعن غيره أولى ، وأما إذا لم يتعارضا ، وكان فرض العين متعلقاً بشخص ، وفرض الكفاية له من يقوم به ، ففرض العين أولى والله أعلم)) (
).

المطلب الثالث عشر : متى يصير فرض الكفاية فرض عين؟ 
قد يصير فرض الكفاية فرض عين في بعض الأحوال ، وكونه يتعين على بعض المكلفين لا يخرجه عن كونه فرضاً على الكفاية فهو ( عيني كفائي ) عيني من جهة أنه يلزم شخصاً أو طائفة معيّنة ، وكفائي من جهة أنّ فعل مَن قام به يكفي عن الباقين(
).

ولمّا كان المقصود من الواجب الكفائي وجوده وحصول المصلحة فيه ، دون النظر إلى فاعله ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أحوالاً يصير فيها الفرض الكفائي فرض عين ، منها : 

1- إذا شرع المكلف فيه(
).

2- إذا عين الإمام من يقوم بالفرض الكفائي(
).

3- إذا غلب على ظن المخاطب بالفرض الكفائي أنّ غيره لم يقم به وهو قادر على ذلك ، أصبح هذا الفرض في حقه عينيّاً ، بعد أن كان فرضاً كفائيّاً.

والإمام السفاريني رحمه الله اقتصر على ذكر هذه الحالة بقوله :

(( إن الأمر والنهي يدوران بين فرض الكفاية وفرض العين ، فإن علم بالمحظور وعلم بفعله ولم يقم سواه بإزالته وأمن على نفسه فهو في حقه فرض عين وإن عَلِمَ أو أمن مع وجود من يقوم به سواه ففرض كفاية ))(
).

وقال في الدرة المضية:

	فَرْضاَ كِفَايَةٍ عَلَى مَنْ قَدْ وَعَا

	
	وَاعْلَم بِاَنَّ " الأَمْرَ والنَّهْيَ " مَعا

َ

	عَلَيْه لَكِنْ " شَرْطُهُ " أَنْ يَأمَنَا(
)

	
	وَإِنْ يَكُنْ ذَا وَاحِداً تَعَيَّنَا



فإذا ظن المخاطب بالفرض الكفائي أن غيره لم يفعل وجب عليه ؛ لأن فرض الكفاية من حيث تعلقه بفعل المكلف مداره على الظنّ(
).

قال الفتوحي رحمه الله : (( ويجب عيناً على من ظنّ غيره لا يقوم به [ أي : بفرض الكفاية ] ؛ لأنّ الظّنّ مناط التعبد )) (
).

ومن باب أولى إذا علم أن غيره لم يقم به ، لأنّ الأصل أن لا تبنى الأحكام إلا على العلم ؛ لقوله تعالى :        (
). لكن دعتِ الضرورة للعمل بالظن ؛ لتعـذّر العلم في أكثر الصور ، فثبتت عليه الأحكام ؛ لندرة خطئه ، وغلبة إصابته (
).

أمّا إذا شك هل غيره قام بالفرض الكفائي ، أو لم يقم ، فإنّ الخطاب يتوجّه إليه حتى يقوم به ، أو يظن أنّ غيره قام به ؛ لأنّ تعلّق الخطاب بذمته يقين ، فلا يسقط إلا بيقين أو ما يقوم مقامه عند تعذّره(
).

وعكس ذلك بأن عَلِم أن غيره قام بالفرض الكفائي أو غلب على ظنه فإنه يسقط بغلبة الظن .

قال في المراقي :

	
	" وغالب الظّنّ في الإسقاط كفى


	وفي التوجه لدى من عرفا "(
)

	


وتعين الفرض الكفائي أمر نسبي يختلف من حال إلى حال وعلى المجتهد النظر في كل حال . فمثلاً : الدعوة إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ تكون فرض عين ، وفرضاً على الكفاية ، ولذا يقول الشيخ ابن باز(
) رحمه الله تعالى بعد تقريره للدعوة في هذا الزمان أنها فرض عين : (( وبهذا يُعلم أنّ كونها فرض عين ، وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف ، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص ، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام ؛ لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بأمر الله وكفى عنهم )) (
).

فالوجوب في هذه الصورة عيني بالنسبة إلى قوم ، كفائي بالنسبة إلى آخرين .

والخلاصة :

أن الأصل فيما طلب الشارع فعله جزماً من جملة المكلفين من غير نظر بالذات إلى فاعله أن يكون فرض كفاية ، وقد يعرض له أن يكون فرض عين ، أو مندوباً ، أو مخيراً بين فعله وتركه(
).

والله أعلم، وهو المستعان .

المطلب الرابع عشر : الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين .

الفرض الكفائي والعيني متفقان من جهة الفرضية ؛ لشمول حدّ الفرض لهما ، فالفرضية صادقة عليهما بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظي ، وعليه فهما من جنس واحد والاختلاف بينهما إنما يكون في النوع .

قال أبو البركات : (( لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية ابتداءً )) (
).

وقال الزركشي : (( فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس ...، بل يباينه بالنوع لأن كلاًّ منهما لا بد من وقوعه غير أن الأول شمل جميع المكلفين والثاني كذلك بدليل تأثيم الجميع عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض ؛ لأن المقصود منه تحصيل المصلحة من حيث الجملة ، فالوجوب صادق عليهما بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظي على الأصح )) (
).

فهما متفقان في الفرضية ، مختلفان في نوعها ، ولهذا اتفقا في لزوم الفعل ، والتأثيم على الترك ، إلا أن هناك فوارق يذكرها علماء الأصول منها :

1- أن المقصود في الفرض الكفائي : تحصيل مصلحة الفعل التي تضمنها ، والمقصود من الفرض العيني : تعبد أعيان المكلفين بفعله .

هذا ما قرره الإمام السفاريني رحمه الله حيث قال:
(( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر … فرض عين وهو ما إذا كان عالماً بالحظر والفعل آمناً ولم يقم غيره به … وفرض كفاية وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، فالمقصود حصوله قصداً ذاتيّاً وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتيّ )) (
).

ونحو هذا يقول السبكي رحمه الله تعالى : (( يفترق فرض الكفاية وفرض العين في أن فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله ، وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحـد بما خوطب به لحصول ذلك الفعـل منه بنفسه لا يقوم غيره مقامه )) (
).

2ـ فرض العين يلزم جميع المكلفين، وأما فرض الكفاية فلا يلزم جميع المكلفين فعله.

هذا ما قرره الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته، حيث قال:
	
	وَاعْلَم بِاَنَّ " الأَمْرَ والنَّهْيَ " مَعاَ


	فَرْضاَ كِفَايَةٍ عَلَى مَنْ قَدْ وَعَا(
)

	


وقال في الشرح : (( فرضا كفاية : على جماعة المسلمين يخاطب به الجميع ويسقط بمن يقوم به بخـلاف فرض العين فإنـه يجب على كل واحـد ولا يسقط عنه بفعل غيره )) (
).

وقال أيضاً : (( ففرض الكفاية واجب على الجميع كغسل الميت فإنه حق على الناس كالصلاة عليه ودفنه لا يسع عامتهم تركه ، وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم )) (
).

ونحو هذا يقول الطوفي رحمه الله تعالى : " والفرق العامّ بين فرض الكفاية والعين : هو أن فرض الكفاية ما وجب على الجميع ، وسقط بفعل البعض ، وفرض العين ما وجب على الجميع ، ولم يسقط إلا بفعـل كلِّ واحدٍ ممن وجب عليه ، وهو فَرْقٌ حُكمِيّ "(
). والله أعلم.
المطلب الخامس عشر : توجه الخطاب في الفرض الكفائي .

اتفق العلماء على تقسيم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي ، كما اتفقوا على الأحكام الشرعية المترتبة على كل منهما إلا أنهم اختلفوا في توجيه الخطاب في الواجب الكفائي(
)- ابتداءً - 

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني رحمه الله: أن الخطاب في الواجب الكفائي يتوجه ابتداءً إلى جميع المكلفين.

هذا ما صرح به حيث قال رحمه الله:

 (( ففرض الكفاية واجب على الجميع كغسل الميت فإنه حقّ على الناس كالصلاة عليه ودفنه لا يسع عامتهم تركه ، وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم ، وإذا فعله الجميع منهم كان فرضاً في حق الجميع ؛ لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم )) (
).

وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى(
).

وقد صرح بهذا القول الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في " الأم " : (( حق على الناس غسلُ الميتِ ، والصلاة عليه ، ودفنه ، ولا يسع عامتهم تركه ، وإذا قام بذلك منهم من فيه كفايةٌ أجزأ إن شاء الله تعالى )) (
).

وقال الإمام أحمد رحمه الله : " الغزو واجب على الناس كلهم ، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم "(
).

وذهب إليه من الأصوليين الغزالي(
)، وهو ظاهر كلام الرازي(
)، وكلام الآمدي(
)، واختيار ابن الحاجب(
)، وصرح به ابن القيم(
)، وغيرهم (
).

وذهب بعض العلماء إلى أن المخاطب بالواجب الكفائي بعض من المكلفين معين عند الله ، غير معلوم عندنا (
).

وذهب بعض العلماء إلى أن الخطاب في الواجب الكفائي موجه إلى بعض غير معيّن، فيكون فعل بعضهم للواجب مسقطاً للطلب منهم فقط ، إذ لا يتوجه إلى غيرهم ، وهو اختيار البيضاوي(
)، وابن السبكي(
).

وذهب بعض العلماء إلى أن الخطاب في الفرض الكفائي موجه إلى من فيه أهلية القيام به والاستطاعة .

وهو الذي تدل عليه عبارات الإمام الشافعي(
)، والشيرازي(
)، وابن تيمية(
)، وانتصر له الشاطبي(
) رحِم الله الجميع .

دليل الجمهور :

مستند الجمهور في استدلالهم على أن الخطاب في الواجب الكفائي متوجه إلى الجميع على دليلين أساسيين هما :

الأول : عموم النصوص التي ورد فيها خطاب الشارع عامّاً لكل المكلفين بأمور هي من فروض الكفايات ، ومن ذلك : 

1- قول الحـق تبـارك وتعـالى : ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( (
).

2- وقوله تعالى :        (
).

3- وقوله ( : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » (
).

وجه الدلالة :

أن الخطاب في هذه النصوص عام لكل الأفراد ، مع الاتفاق بين العلماء على أن القتال وطلب العلم من فروض الكفايات ، فلا وجه للعدول عن مقتضى هذه الخطابات العامة(
).

الدليل الثاني : أن الفرض الكفائي يأثم جميع المكلفين إذا تركوه إجماعاً ، والعقاب إنما يعم لعموم الوجوب إذْ يمتنع في الشرع أن يؤاخذ الإنسان بترك ما لا يجب عليه(
).

الترجيح :

عند النظر في الأقوال السابقة فيمن يتوجه إليه الخطاب بالفرض الكفائي يظهر أن القول بأن الخطاب بالفرض الكفائي موجه إلى مَن فيه أهلية القيام به من القوة بمكان ؛ لأن مِن الأصول الكلية المستقرة في الشريعة أنّ من شرط التكليف القدرة ، وأنّ المعجوز عنه ساقط الوجوب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( فإنّ أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز … والتفريق بينهما أصلٌ معتمد ، وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط ، وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين )) (
).

وقال الشاطبي رحمه الله : (( ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالإمامة الكبرى أو الصغرى ، فإنها إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس … )) (
).

وقد أورد الشاطبي رحمه الله تفصيلاً في المسألة ، حاصله :

- أن الخطاب في الفرض الكفائي متوجه إلى الجميع من جهة كلّي الطلب ، أي : من جهة طلب جميع فروض الكفايات .

- وأما من جهة جزئية ، فالخطاب فيه وارد على البعض ، ولا على البعض كيف كان ، ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب ، لا على الجميع عموماً .

ثم استدل على ذلك بالعمومات الواردة على الجميع والمراد بها البعض كآيات النفير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ثم ذكر أنه يصح أن يقال : إنه من جهة جزئية واجب على الجميع على وجهٍ من التجوّز ، وهو أن القادر مخاطب بإقامة الفرض ، وغير القادر مخاطب بإقامة القادر(
).

والقدرة في كل فرض كفائي بحسبه ، ففي طلب العلم ـ مثلا ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( يدخل في القدرة : استعداد العقل ، وسابقة الطلب ، ومعرفة الطرق الموصلة إليه من الكتب المصنفة ، والعلمـاء المتقدمين ، وسائر الأدلة المعتمدة ، والتفرغ له …))(
).

والقوة في كل ولاية بحسبها ؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب ، وإلى الخبرة بالحروب ، والمخادعة فيها ، والقدرة على أنواع القتال من رميٍ وطعنٍ وضرب(
).

فالفرض الكفائي واجبٌ على كلِّ قادر بحسب طاقته واستعداده وما ركّب الله فيه من إمكانات .

وهذا هو مقتضى عدل الله ورحمته وحكمته ، أنه لا يكلف نفساً فوق طاقتها ، والله أعلم ، وهو المستعان .

نوع الخلاف في المخاطب بالفرض الكفائي ، هل هو لفظي أو معنوي ؟

ذكر بعض العلماء أن الخلاف عائد إلى اللفظ لا إلى الحقيقة ، وذهب إلى ذلك السمعاني(
)، ونصره المطيعي(
).

وذكر بعض العلماء أن الخلاف معنوي ، وذهب إلى ذلك التلمساني(
).

واحتمل الزركشي أن يكون الخلاف معنويّاً ، فقال : (( وقد يقال بأنه معنوي ، وتظهر فائدته في صورتين :

إحداهما : أنّ فرض الكفاية هل يلزم بالشروع ؟ فمن قال يجب على الجميع أوجبه بالشروع لمشابهته فرض العين .

والثانية : إذا فعلته طائفة ، ثم فعلته أخرى ، هل يقع فعل الثاية فرضاً ؟ )) (
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المبحث الثاني : آراؤه في الحكم الوضعي

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الشرط ومثاله .

المطلب الثاني : أقسام الشرط .

المطلب الثالث : تعريف السبب ومثاله .

المطلب الرابع : تعريف المانع ومثاله .

المطلب الأول : تعريف الشرط ومثاله .
الشَّرْطُ في اللغة : - بتسكين الراء - إلزام الشيء والتزامه ، في البيع ونحوه ، والجمع : شروط وشرائط .

والشَّرَطُ - بفتح الراء - العلامة ، والجمع : أَشْراط(
) 
ومنه قولـه تعـالى :            (
) أي علاماتها(
).

تعريف الشرط اصطلاحاً :

سبقت الإشارة إلى أنه لا بد في إثبات كون هذا الأمر شرطاً من قيام الدليل على ذلك ؛ لأنّ الشرط من أحكام الله تعالى الشرعية فلا تؤخذ إلا من الشارع الحكيم(
).

والشروط المعتبرة في الشرع هي ما كان وصفاً مكمّلاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط ، أو فيما اقتضاه الحكم فيه ، بحيث لا ينافيها بحالٍ من الأحوال(
).

ولذا يعرِّف علماء الأصول الشرط بتعريفات كلها متقاربة في المعنى وإن اختلفت في الألفاظ.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
عرف الإمام لسفاريني -رحمه الله- الشرط بقوله:

 (( ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عَدَمٌ لِذَاته ))(
).

وما اختاره الإمام السفاريني هو من أشهر تعريفات الشرط فهو تعريف شهاب الدين القرافي(
)، وابن السبكي(
)، والمـرداوي(
)، واختاره الفتوحي(
)، وغيرهم(
)رَحِم الله الجميع .

شرح التعريف وبيان محترزاته :

( ما يلزم من عدمه العدم ) : ( ما ) واقعة على شيءٍ خارج عن الماهية بقرينة اشتهار أن الشرط خارج لا داخل ، فلا يقال : إن التعريف شامل للركن(
).

وهو قيد أول في التعريف وقد احترز به عن المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء ، كالدين مثلاً في باب الزكاة ، فقد تجب الزكاة مع انتفاء المانع لوجود الغنى ، وقد لا تجب مع انتفاء المانع لعدم بلوغ المال النصاب(
).

( ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ) : قيد ثان ، احترز به عن السبب والمانع أيضاً ، أما من السبب ؛ فلأنه يلزم من وجوده الوجود ، وأما من المانع ؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم(
).

( لذاته ) : قيد ثالث ، وقد احترز به من مقارنة الشرط وجود السبب ، فيلزم الوجود أما مقارنته قيام المانع فيلزم العدم ، لكن لا لذاته - وهو كونه شرطاً - بل لأمرٍ خارجٍ ، وهو مقارنة السبب أو قيام المانع(
).

مثاله : حولان الحول في الزكاة فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ، ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتمال عدم النصاب ولا عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب عند حولان الحول .

أما إذا قارن الشرط وجود السبب ، فإنه يلزم وجوب الزكاة لكن لا لذات الشرط بل لوجود السبب ، أو قيام المانع كما في الدين مثلاً فيلزم العدم ، ولكن ذلك لقيام المانع لا لذات الشرط(
).

وذَكَر بعضهم أن قيد ( لذاته ) لا حاجة إليه، بل هو للإيضاح ودفع التوهم(
).

ومن تعريفات الشرط الأخرى :

- عرفه الغزالي بقول : (( الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده )) (
).

وتبعه على هذا التعريف ابن قدامة في الروضة(
).

- وعرفه ابن الحاجب تبعاً للآمدي بقوله : (( الشرط ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر على غير جهة السببية )) (
).

والحاصل : أنّ هذه التعريفات مؤداها واحد : وهو أن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط لذاته كما هو واضح من التعريف الأول الذي اختاره الإمام السفاريني رحمه الله تعالى وهو أشهرها وأدقها في التعبير عن الشرط .

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الثاني : أقسام الشرط

قسم العلماء -رحمهم الله تعالى- الشرط باعتبار وصفه(
) إلى أربعة أقسام:

شرط عقلي، وشرط لغوي، وشرط شرعي، وشرط عادي.

وقد ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- هذه الأقسام بعد تعريفه للشرط حيث قال: 

(( وهو عقلي، ولغوي، وشرعي، فالعقلي كالحياة للعلم، واللغوي، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي كالطهارة للصلاة )) (
).
وبيان هذه الأقسام كما يلي:

فالشرط العقلي ، كالحياة للعلم فإنها شرط له ، إذ لا يُعقل عالم إلا وهو حيّ.

والشرط الشرعي ، كالطهارة للصلاة ، فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة .

والشرط اللغوي ، كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه .

والشرط العادي ، وإن لم يذكره الإمام السفاريني رحمه الله فإن العلماء يذكرونه عند تقسيم الشرط بهذا الاعتبار، وهو كالغذاء مع الحياة(
).

المطلب الثالث : تعريف السبب ومثاله.

السبب في اللغة :

السبب في لغة العرب عبارة عما يتوصل به إلى الغرض المقصود فكل شيءٍ يتوصل به إلى غيره فهو سبب له(
).

وهو عند الإطلاق يرد لعدة معانٍ(
):
المعنى الأول : أنه يأتي بمعنى الطريق ، ومنه قوله تعالى :     (
).

أي: طريقاً ، فالطريق سبب للوصول إلى المكان المقصود بواسطة المشي(
).

المعنى الثاني : أنه يأتي بمعنى الحبل ، ومنه قوله تعالى :       (
)، أي : بحبل إلى سقف البيت(
)، وقد  سمي الحبل سبباً لكونه يتوصل به إلى المقصود كنـزح الماء من البئر فإنه لا بد فيه من الحبل للوصول إليه .

المعنى الثالث : أنه يأتي بمعنى الباب ، ومنه قوله تعالى في قصة فرعون :         (
). أي أبوابها كما ذكره بعض العلماء(
).

وكلها ترجع إلى معنى واحد ، وهو ما يكون موصلاً إلى الشيء ، فالطريق موصل إلى المكان المقصود ، والحبل موصل إلى الماء ونحوه ، والباب موصل إلى البيت وهكذا .

تعريف السبب اصطلاحاً :

وقع في تعريف السبب خلافٌ بين العلماء وهذا الخلاف يرجع إلى القول بتأثير السبب وعدم تأثيره، وإلى اشتراط مناسبة ظاهرة بينه وبين تشريع الحكم وعدم اشتراطها .

ولذا فإنّ المتتبع للتعريفات التي ذكرها الأصوليون للسبب يدرك أنهم مختلفون فيه ، هل يشمل العلة أو لا يشملها ؟

فمن يرى أنه يشمل العلة ، لا يفرق بين أن يكون السبب مناسباً لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة ، أو غير مناسب له مناسبة ظاهرة .

وأما من يرى أنه لا يشملها ، فإنه يشترط عدم مناسبته الظاهرة لتشريع الحكم(
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

عرف الإمام السفاريني -رحمه الله- السبب بقوله:

 (( والسبب في عرف الشرع : ما يلزم من  وجوده الوجود ، ويلزم من عدمه العدم لذاته )) (
).

ثم شرح التعريف وبين محترزاته .

وهذا هو تعريف القرافي(
)، والمرداوي(
)، واختاره الفتوحي(
)، وابن بدران(
)، وغيرهم(
) رَحِم الله الجميع .

شرح التعريف وبيان محترزاته :

( ما يلزم من وجوده الوجود ) : ( ما ) اسم موصول بمعنى الذي.

وهو قيد أول في التعريف ، وقد احترز به عن الشرط فإنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط كالطهارة مثلاً فإن وجودها لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها(
).

( ومن عدمه العدم ) هو قيد ثان في التعريف وقد احترز به عن المانع فإن عدمه لا يلزم منه شيء ، فلا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم(
)، كالدين مثلاً مانع من الزكاة ، فإنه إذا لم يكن عليه دين ، لا يلزم أن تجب عليه الزكاة ، لاحتمال عدم وجوده النصاب مع عدم الدين ، كما أنه لا يلزم ألا تجب عليه الزكاة لاحتمال أن يكون عنده نصاب حال عليه الحول(
).

( لذاته ) أي لذات السبب ، وهو قيد ثالث ، وقد احترز به عمّا لو قارن السبب فقدان الشرط ، كالنصاب قبل تمام الحول ، أو وجود مانع ، كالنصاب مع وجود الدين ، فإنه هنا لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب ، لكن لا لذاته ، بل لأمر خارج عنه ، وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع(
).

ذكر المرداوي رحمه الله أنّ هذا القيد لمجرد الاستظهار فقط على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط أو وجود مانع ، كالنصاب قبل الحول ، ومن فيه سبب الإرث ولكنه قاتل ، أو رقيق ، أو نحوهما(
).

والأكثر من الأصوليين كما قال الزركشي في البحر يعرفون السبب بأنه : (( الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ السمع على كونه معرِّفاً للحكم الشرعي )) (
).

وبما أنّ هذا هو تعريف الأكثر سأشرحه وأبين محترزاته ليتبين من خلال ذلك أنه يؤدي ما أدى إليه التعريف السابق في المعنى .

( الوصف ) : أي المعنى القائم بالغير وهو جنس في التعريف يشمل كل وصف سواء كان وجوديّاً أو عدميّاً ، وقد احترز به عن الذوات فإنها لا تكون أسباباً(
).

( الظاهر ) : قيد في التعريف ، وقد احترز به عن الوصف الخفي كاللذة في نقض الوضوء ، فإنّه لا يصلح أن يكون معرّفاً ، فلا يكون سبباً(
).

( المنضبط ) : قيد ثان في التعريف ، ومعناه : أن يكون محددّاً ، وهو الذي لا يختلف باختـلاف الأشخاص والأحوال والأمكنة ، وقد احترز به عن غير المنضبط ، وهو المضطرب ، كالمشقة في السفر فإنها غير منضبطة بل تختلف من شخص إلى آخر(
).

( الدليل السمعي ) : قيد ثالث في التعريف ، حيث لا يحكم للوصف بأنه دليل إلا إذا دل الدليل من الكتاب أو السنة على كون هذا الوصف الظاهر المنضبط معرّفاً لحكم الشرع كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

وهو مخرج للأوصاف التي لم يدل السمع على كونها كذلك ، وإن كانت ظاهره منضبطة كما في الأسباب العقلية مثلاً(
).

( كونه معرفاً للحكم الشرعي ) : أي  أن يكون ذلك الوصف أمارة وعلامة على وجود الحكم بحيث يوجد بوجوده وينعدم لعدمه فهو شامل لكل ما يدل على الحكم سواء كان مناسباً أو غير مناسب .

وقد احترز بكون السبب معرفاً للحكم عن المانع فإنه لا يعرف الحكم وإنما يعرف نقيضه(
).

وهناك تعريفات أخرى للسبب وهي تفيد ما أفاده التعريفان السابقان(
).

وعند النظر إلى التعريفين السابقين وبقية التعريفات نجدها تهدف إلى معنىً واحد وهو كون السبب إسماً عامّاً شاملاً لِما كان فيه مناسبة ظاهرة وما لم يكن كذلك .

فالوصف الظاهر المنضبط في التعريف السابق يمكن أن يكون كما في الإسكار الذي هو سبب لتحريم الخمر ، ويمكن أن يكون غير مناسب كما في جعل دلوك الشمس سبباً في وجوب الصلاة ، وهو ما ذكره الآمدي بكونه ينقسم إلى ما يستلزم في تعريفه للحكم حكمه باعثة عليه وإلى ما لا يستلزم ذلك(
).

وفي التعريف الذي اختاره الإمام السفاريني وهو : (( ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم )) يتخرج على نفس المعنى الذي أفاده التعريف الآخر حيث يشمل ما كان بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة وما ليس كذلك .

فالزوال مثلاً يلزم من وجوده وجود الصلاة ومن عدمه عدمها لذته والنصاب سبب يلزم من وجوده وجود الزكاة ومن عدمه عدمها وهكذا(
).

والحاصل : أن العلة تشمل المناسب وغيره ، كما أن السبب كذلك فلا فرق بين العلة والسبب فهما مترافان ، وهذا مذهب الجمهور .

قال في المراقي :

	والفرق بعضهم إليه قد ذهب(
)

	
	ومع علة ترادف السبب



وذهب البعض إلى أنّ العلة والسبب بينهما تباين، وهؤلاء يعرفون السبب بأنه : مجرد طريق الوصول إلى الحكم فقط من غير إضافة ولا تأثير - ومثلوا له : بزوال الشمس فقد جعله الشارع سبباً لوجوب صلاة الظهر ، والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر .

فهم يقصرون معنى السبب على ما لم يكن بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة ،  أما إذا كان بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة ، فيسمونه علة ، ولا يسمونه سبباً(
).

وذلك كالسفر لجواز الفطر في رمضان ، والإسكار لتحريم شرب الخمر ، والقتل العمد العدوان للقصاص .

فكل سبب ليس بعلة ، وكل علة ليست بسبب فبينهما تباين(
).

والله أعلم.
المطلب الرابع : تعريف المانع ، ومثاله .

تعريف المانع في اللغة :

المانع في اللغة : الحائل بين الشيئين ، وهو أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده ، فيقال : منعته الأمر ، ومنعته منه فهو ممنوع أي محروم .

والمانع اسم فاعل ، وجمعه : مَنَعَة بالتحريك(
)، والمنع خلاف الإعطاء ، قال ابن فارس : الميم والنون والعين ، أصلٌ واحد هو خلاف الإعطاء(
)، ورجل منوع بصيغة المبالغة أي ضنين ممسك قال تعالى :      (
).

تعريف المانع اصطلاحاً :

ذكر العلماء في معنى المانع اصطلاحاً عـدة تعريفات وهي كلها متفقة في المعنى تقريباً ، فالمانع عكس الشرط ، وهو منقسم إلى قسمين : مانع الحكم ، ومانع السبب ، والمراد عند الإطلاق مانع الحكم(
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
عرّف الإمام السفاريني رحمه الله المانع بقوله:

 (( ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته )) (
).

ومـا اختـاره هو تعـريف القرافي(
)، والمرداوي(
)، واختـاره الفتوحي(
)، وابن 

بدران(
)، وغيرهم(
)رَحِم الله الجميع .

شرح التعريف وبيان محترزاته :

( ما ) جنس في التعريف، يشمل المانع والسبب والشرط.

( يلزم من وجوده العدم ) قيد أول في التعريف وقد احترز به عن السبب ؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود(
).

( ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ) قيد ثان ، احترز به عن الشرط ؛ لأنه يلزم من عدمه العدم(
).

( لذاته ) : قيد ثالث ، وقد احترز به من مقارنة المانع لوجود سبب آخر ، فإنه يلزم الوجود ولكن لا لعدم المانع ، وإنما لوجود السبب الآخر(
).

وذلك كالمرتد القاتل لولده ، فإنّه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصاً ؛ لأنّ المانع إنّما منع أحد السببين فقط وهو القصاص ، وقد حصل القتل لسبب آخر وهو الردة(
).

وكثير من علماء الأصول يعرّفون المانع بأنّه : (( كلّ وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمه مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب )) (
).

مثال ذلك : الأبوة في القصاص فإنّها وصف وجودي ظاهر منضبط مانع من القصاص مع القتل العمد العدوان لاشتمالها على حكمة تقتضي عدم القصاص .

والحكمة هي : كون الأب سبب وجود الابن ، فلا يحسن أن يكون الابن سبباً معدماً له(
).

شرح التعريف :

( الوصف الوجودي ) : لا العدمي ، وهو قيد خرج به عدم الشرط فإنه ليس وصفاً وجوديّاً ، بل هو عدميّ ، فأما إطلاق بعض الفقهاء عليه لفظ المانع فعلى جهة التسامح(
).

( الظاهر المنضبط ) مخرج للخفي ، والمضطرب ، فلا يكون مانعاً وقد سبق إيضاح ذلك في تعريف السبب .

( مستلزم لحكمه مقتضاها نقيض حكم السبب ) معناه : أنّ المانع لا بد أن يشتمل على حكمـة مقتضية نقيض الحكم الشرعي المرتب على السبب وإلا لا يكون ذلك مانعاً له ، مثل : الأبوة في منع القصاص(
).

( مع بقاء حكمة السبب ) هذا القيد للإخراج ، وقد ذكره بعض العلماء ليخرج مانع السبب من التعريف ويجعله خاصّاً بمانع الحكم ، ولم يذكره بعضهم لخروج ( مانع السبب ) بالقيد الذي قبله وهو قولهم ( نقيض حكم السبب ) أي الذي يكون أمارة وعلامة على رفع الحكم ، كالأبوة في رفع حكم القصاص(
).

ويعرفون مانع السبب بأنّه : ( كل وصف يخلّ وجوده بحكمة السبب يقيناً ، كالدين في وجوب الزكاة على من ملك نصاباً كاملاً ، على قول من قال : إنّ الدين مانع )) (
).

الخلاصة :

فالمعتبر من المانع وجوده ، ومن الشرط عدمه ، ومن السبب وجوده وعدمه(
).

وقد يجتمع الثلاثة في شيءٍ واحد ، كالزكاة مثلاً ، حيث اجتمع فيها السبب والشرط والمانع ، فالنصاب سبب ، والحول شرط ، والدين مانع(
).

والله أعلم.

المبحث الثالث: آراؤه في التكليف.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المكلف وشروط تكليفه.
المطلب الثاني: التحسين والتقبيح العقليين.

المطلب الثالث: شكر المنعم.

المطلب الرابع: خطاب الكفار بفروع الإسلام.

المطلب الأول: تعريف المكلف وشروط تكليفه.

الحكم الشرعي الذي سبق تعريفه وبيان أقسامه، له ثلاثة أركان:

حاكم، ومحكوم عليه، ومحكوم به.

فالحاكم هو الله تبارك وتعالى؛ إذ هو مصدر الأحكام الشرعية كما قال تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (( ( (((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ( (
).

ويطلق لفظ الحاكم على المُبَلِّغ عن الله عز وجل، وهو رسوله -(- فلا واجب إلا ما أوجبه الله، ورسوله - ( - ولا حرام إلا ما حرَّمه الله ورسوله -(- (
).

فالعقل لا يوجب ولا يحرم كما قرّر ذلك الإمام السفاريني رحمه الله بقوله : (( العقل لا يوجب ولا يحرم، وهذا مذهب أهل السنة ))(
).

أما أهل البدع من المعتزلة(
) وغيرهم فقد اعتمدوا على العقل وجعلوه الأصل، فإذا وافقت النصوص الشرعية العقل أخذوا بها، وإن خالفت ردوها(
).

وسيأتي الكلام على مدخل العقل في معرفة الأحكام الشرعية عند الكلام على مسالة التحسين والتقبيح العقلي في المطلب الثاني –إن شاء الله تعالى-.

أما المحكوم عليه: هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله(
).

وهذا المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله يشترط لصحة تكليفه شرعاً العقل، وفهم الخطاب.

فالعقل ؛ هو أصل آلة الفهم.

وفهم الخطاب ؛ المقصود به القدر اللازم من الفهم للخطاب الذي يقود إلى الامتثال(
).

وفُصِلَ بينهما ؛ لأنّه لا بد منهما جميعاً؛ إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكون عاقلاً لا يفهم الخطاب، كالصبي والناسي والسكران والمغمى عليه، فإنهم في حكم العقلاء مطلقاً، أو من بعض الوجوه، وهم لا يفهمون.

فخرج بالأول المجنون؛ لأنه لا يعقل، وبالثاني الصبي ؛ لأنه لا فهم له(
).

وقد أشار الإمام السفاريني –رحمه الله- إلى اشتراط العقل وفهم الخطاب في المكلف بقوله –رحمه الله- : 

(( المكلف هو البالغ العاقل ))(
).

فالمجنون ليس بمكلف إجماعاً، ويستحيل تكليفه؛ لأنّه لا يعقل الأمر والنهي(
).

وأمّا الصبي فللعلماء -رحمهم الله- تفصيل في المميز وغيره.

والأكثر على عدم تكليفه؛ لعدم كمال فهمه فيما يتعلق بالمقصود(
).

وبما أن الغرض من البحث هو إبراز رأي الإمام السفاريني -رحمه الله- اقتصرت على ما أورده، وإلا هناك تفصيل للعلماء -رحمهم الله- فيما يشترط لصحة تكليف المكلف، فبعضهم يذكر من شروط المكلف: الحياة، الاختيار، وأن يكون من الثقلين، مما هو مبسوط في موضعه(
).

أما المحكوم فيه(
) هو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع(
).

وهذا الفعل الذي تعلق به حكم الشارع يشترط لصحة التكليف به شروطاً منها:

أولاً: أن يكون معلوماً لدى المكلف علماً تامّاً؛ لأنّه لا يعقل أن يقصد المكلف الامتثال لأمر الله دون ان يعرف المطلوب منه.

ثانياً: أن يكون الفعل المطلوب ممكناً لدى المكلف؛ لأنّ طلب الممتنع والمستحيل المتعذر، أو ما فيه مشقة زائدة عن قدرة المكلف، منفي شرعاً.

ثالثاً: أن يكون الفعل معدوماً لدى المكلف؛ لأن إيجاد الموجود محال(
).

المطلب الثاني:التحسين والتقبيح العقليين.

هذه المسألة موطن بحثها كتب العقيدة، وقد ذكرها الإمام السفاريني -رحمه الله- في أكثر من موضع، وذكر الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، وإنما بحثها الأصوليون عند الكلام عن الحاكم الشرعي(
)؛ لأنّ هناك من جعل العقل معَرِّفاً للأحكام وكاشفاً لها قبل مجيء الشرع، ثم بنى عليها الأصوليون مسالة: شكر المنعم، وسيأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-.

وهذه المسألة قد تفاوتت فيها الأقوال، بل إن من العلماء من أخرجها من علم أصول الفقه، فنجد ابن السمعاني يقـول-رحمه الله تعالى-: (( هذه المسألة كلامية، وبنا غنية عنها … والمبالغة في مثل هذا النوع لا يؤمن فيه من الهفوات، وأن يقال على الله تعالى ما لا يجوز…وإنما ذكرنا القدر الذي ذكرنا؛ لأنه كان مقدمة لمسألة عظيمة في أصول الفقه))(
).

وقبل الشروع في بيان أقوال العلماء في المسألة من المناسب بيان تحرير محل النـزاع.

معنى التحسين والتقبيح

الحسن والقبح يطلقان بثلاثة اعتبارات:

الاعتبار الأول:

أنّ الحسن هو: ملاءمة الطبع، كقولنا: إنقاذ الغريق حسن ، والقبيح هو: ما كان مخالفاً للطبع، كقولنا: اتهام البريء قبيح.

الاعتبار الثاني:

أن الحسن هو: صفة الكمال، كقولنا: العلم حسن ، والقبيح هو: صفة النقص، كقولنا: الجهل قبيح.

الاعتبار الثالث:

أن الحسن: استحقاق الثواب والمدح، كحسن الطاعة، والقبح: استحقاق العقاب والذم، كقبح المعصية(
).

فالحسن والقبح بالمعنيين الأولين عقليان بلا خلاف، وإنما النـزاع في المعنى الثالث(
).

وقد حقق الإمام ابن القيم رحمه الله موضع النـزاع في هذه المسألة بقوله : (( يطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النـزاع … )) (
).

وبعد تحرير محل النـزاع حان الآن بيان أقوال العلماء في المسألة.
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
قرّر الإمامُ السفاريني-رحمه الله- ما ذهب إليه أئمة السلف من أن العقل يدرك الحسن والقبح، ولكنه لا يرتب على ذلك ثواباً ولا عقاباً؛ لأنّ ذلك إنما يُعلَم من جهة الشرع، وقد ناقش المعتزلة والأشاعرة(
) في هذه المسألة.

ونقل كلام شيخ الإسلام في ذلك حيث قال-رحمه الله-:

(( اتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسر بكون الفعل نافعاً للفاعل مُلائماً له، وكونه ضاراً للفاعل منافراً له أنّه يمكن معرفته بالعقل كما يُعرَف بالشرع، وظنّ من ظنّ من هؤلاء وهؤلاءِ أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا، وهذا ليس كذلك؛ بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم وجميع الأفعال التي نهى الله تعالى عنها هي ضارّةٌ لفاعليها ومفسدة في حقهم، والحمدُ والثوابُ المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذمّ والعقاب المترتب على معصيته ضارّ للفاعل مًفْسَدَة له … ))(
).

وقال أيضاً:

(( مذهب الصلاح والأصلح(
)(
) مبني فيما قاله متكلمو الأشاعرة وغيرهم على قاعدتين: إحداهما تحسين العقل وتقبيحه في الأحكام الشرعية، والثانية استلزام الأمر للإرادة… ))(
).

فناقش هذا القول حتى قال-رحمه الله-:

(( فليس بين الله وبين خلقه جامع يوجب أن يحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم، وإنما تتوجه تلك الإلزامات على من قاس أفعال الله تعالى بأفعال عباده دون من أثبت له حكمة يختص بها لا تشبه ما للمخلوقين من الحكمة، فهو عن تلك الإلزامات بمعزلٍ ومنـزله منها أبعد منـزلٍ … فالمعتزلة أثبتوا لله شريعة عقلية وأوجبوا عليه فيها وحرموا بمقتضى عقولهم، فالمعتزلة يوجبون على الله ويحرمون بالقياس على عباده ولا ريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله ))(
).

وهذا الذي قرره من أن العقل يدرك الحسن والقبح ولكنه لا يرتب عليهما ثواباً ولا عقاباً، وإنما ذلك بعلم من جهة الشرع، هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأهل الحديث، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم-رحم الله الجميع- (
).

وقد نسب شيخ الإسلام-رحمه الله- هذا القول إلى عامة السلف، وجمهور المسلمين، والأئمة الأربعة-رحم الله الجميع-.

وقال الزركشي-رحمه الله-: (( وهو المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض وإليه إشارات محققي متأخري الأصوليين … )) (
).

وقال الإمام ابن القيم-رحمه الله-: (( وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة )) (
).

وذهب عموم الأشاعرة إلى أن العقل لا يحسن ولا يقبح وإنما يكون ذلك عن طريق الشرع(
).

وقد ذكر الآمدي-رحمه الله- أنّ هذا مذهب الشافعية حيث قال: (( مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أنّ الأفعال لا توصف بالحسن والقبح لذواتها، وأنّ العقل لا يحسن ولا يقبح ))(
).

وذهب جمهور المعتزلة إلى أن العقل يدرك الحسن والقبح، بل ويدرك حكم الشرع ولو لم يرد الشرع، ومن ثم فإنه يستقل بإيجاب الثواب والعقاب، وأن الشرع إنما هو مؤكد لما في العقل إيجابه، أو حظره، أو إباحته(
).

أدلة مذهب السلف:

استدل السلف-رحمهم الله- لمذهبهم من أن العقل يدرك الحسن والقبح ولكنه لا يرتب عليهما ثواباً ولا عقاباً إلا بعد ورود السمع بأدلة منها:

أولاً:قول الحق تبارك وتعالى:( (((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((( (((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( ((
).

وجه الدلالة:
أنّ السؤال لم يكن لمخالفتهم العقل بل للنُّذر، وبذلك استحقوا دخول النار(
).

ثانياً: قول الحق تباراك وتعالى: ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
).

وجه الدلالة:

أنّ ما قدمت أيديهم سببٌ لنـزول المصيبة بهم، ولولا قبحه لم يكن سبباً، لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها، وهو عدم مَجيء الرسول لهم، فلما جاء الرسول انعقد السبب، ووجد الشرط، فأصابهم سيئات ما عملوا، وعُوقبوا بالأول والآخر(
).

والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وهذا القول وسط بين طرفين؛ بين الغالين في النفي، وبين الغالين في الإثبات حيث جاء أهل الحق والعدل والإنصاف، فأثبتوا ما دل عليه الكتاب، والسنة، والعقل، والفطرة؛ من اشتمال الأفعال على صفات الحسن والقبح، ونفوا ما نفاه الشرع مِن عقاب مَن فعلَ القبيح، وإثابة مَن فعل الحسن حتى يرد بذلك دليل من الشرع(
).

وقد قرّر الإمام السفاريني-رحمه الله- ما قرره الإمام ابن القيم-رحمه الله- من أن مسألة (( التحسين والتقبيح العقليين )) تقوم على أصلين متغايرين لا تلازم(
) بينهما.

أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه، بحيث ينشأ الحسن والقبح منه أم لا يقع، إلا بالشرع؟

الثاني: أن الثواب والعقاب المرتب على حسن الفعل وقبحه، هل هما ثابتان بالشرع أم بالعقل.

وبيّن-رحمه الله- أنّ نفاة التحسين والتقبيح غلطوا في نفي الأصلين، وأن المعتزلة غلطوا في تلازم الأصلين.

وقد ناقش كلا الطائفتين وبسط القول في ذلك، وأنّه لا تلازم بين هذين الأصلين بحال، وأنّ الأفعال توصف بالحسن والقبح، ولكن لا يترتب عليها الثواب والعقاب، إلا بالشرع.

وقد أبطل بالحجة والبرهان قول كلا الطائفتين، فأتى بما فيه غُنْيَة(
).

وقد وصف الإمام ابن القيم-رحمه الله- عدم التلازم بين هذين الأصلين بأنّه القول الحق الذي لا يجد التناقض إليه سبيلاً(
).

والله أعلم، وهو المستعان.
المطلب الثالث: شكر المنعم.

هذه المسألة مندرجة تحت الأصل السابق، وهي إحدى الفروع عليها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، قال إمام الحرمين: (( لا يُدرَك وجوب شكر المنعم بالعقل عندنا، وهذا يندرج تحت الأصل الذي سبق عقْدُه ))(
).

وشكر المنعم من المسائل التي يبحثها الأصوليون عند الكلام عن الحاكم على سبيل التنـزل بتسليم مسألة التحسين والتقبيح العقليين المشهورة عند المعتزلة، ومن المناسب تحرير محل النـزاع قبل إيراد الأقوال والكلام عنها.

تحرير محل النـزاع:

لا نزاع بين المسلمين في وجوب شكر الله تعالى شرعاً على نِعَمه الظاهرة والباطنة؛ لأنّ الله أمرنا به، وتعبدنا به قال الحق تبارك وتعالى: ( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((
) وقال تعالى: ( ((((((((((((( (( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((
).

كما أنه لا خلاف في حسن شكر الله تعالى عقلاً، ولكن الخلاف وقع في إدراك العقل وجوب شكر الله تعالى قبل ورود الشرع أو ترتب الثواب والعقاب عليه(
).
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

قرر الإمام السفاريني-رحمه الله- أن وجوب شكر المنعم لا يدرك بالعقل قبل ورود الشرع.

هذا ما صرح به رحمه الله في قوله:
 (( فشكر المنعم واجب شرعاً خلافاً للمعتـزلة في قولهم بوجوب شكر المنعم عقلاً ))(
).

وهذا القول الذي اختاره الإمام-رحمه الله- هو ما قال به جمهور السلف-رحمهم الله-.

فوجوب شكر المنعم لا يدرك بالعقل قبل ورود الشرع، بل معرفته متوقفة على ورود الشرع.

قال في المسوّدة: (( شكر المنعم واجب بالشرع في قولنا، وقول أهل الأثر والأشعري، وقالت المعتزلة يجب عقلاً ))(
).

وقال الآمدي-رحمه الله-: (( مذهب أصحابنا وأهل السنة أنّ شكر المنعم واجب سمعاً، لا عقلاً خلافاً للمعتزلة في الوجوب العقلي ))(
).

وذهب المعتزلة إلى أن وجوب شكر المنعم يدرك بالعقل(
)، وذلك جرياً على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين، ونُسِب هذا القول لبعض الحنفية(
)، وبعض الشافعية(
).

أدلة الجمهور:

استدل جمهور الأصوليين على ما ذهبوا إليه من عدم وجوب شكر المنعم عقلاً بأدلة نقلية وعقلية منها:

أولاً: النقلية:

1- قول الحق تبارك وتعالى: ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((
).

ووجه الدلالة: انتفاء التعذيب قبل البعثة دليل على أنه لا وجوب قبلها؛ لأنّ الواجب هو الذي يصح أن يعاقب تاركه، وإذا لم يكن الوجوب ثابتاً قبلها لم يكن الوجوب عقليّاً(
).

2- قول الحق تبارك وتعالى حكاية عن الملائكة وخطاباتهم مع أهل النار: ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((
).

وقوله تعالى:( (((((( (((((((((( ((((((( ((
).

وجه الدلالة: دلت الآيات على أن الحجة قامت على أهل النار وألزمتهم بالسمع من إرسال الرسل دون العقل، ولو كان العقل يُدرِك وجوب شكر المنعم لما كان لاستفهامهم معنىً، فدلّ ذلك على أنه لا حجة بمجرد العقل، وإنما الحجة قامت عليهم بإرسال الرسل(
).

ثانياً دليل من جهة العقل:

قالوا: شكر المنعم لو وجب إما أن يجب لفائدة أو لا، والقسمان باطلان فيكون القول بوجوب شكر المنعم باطلاً.

أما بطلان الثاني؛ لأنه عبث، والله منـزَّه عن العبث سبحانه وتعالى، وأمّا بطلان القسم الأول: فلأن الفائدة إما أن تعود إلى المشكور أو الشاكر، فالأول باطل؛ لأنّ الله غنيّ عن شكر الشاكرين، وإن كانت عائده إلى الشاكر، فإما أن تعود إليه في الدنيا أو في الآخرة، فالأولى باطلة؛ لأنها مشقة وتعب، وذلك لكونه عند القائلين بوجوبه قبل الشرع عبارة، عن المستحسنات، وترك المستقبحات العقلية، وإن كانت الفائدة عائدة إلى الشاكر في الآخرة فهي أشدّ بطلاناً؛ لأنّ العقل لا يستقل بإدراك الأمور الأخروية(
).

تنبيه:

من الملاحظ عند الكلام على هذه المسألة أن العلماء-رحمهم الله تعالى- ينصون على مذهب السلف والأشاعرة كقول أول في المسألة كما سبق، والقول الثاني للمعتزلة مع أنه ينبغي أن يحرر فيها قول السلف على نحو ما نقل عنهم في التحسين والتقبيح العقليين؛ لأن مسألة شكر المنعم مبنيه عليها كما سبق بيان ذلك.

والله أعلم وهو المستعان.
* * *

المطلب الرابع: خطاب الكفار بفروع الإسلام

تنوعت عبـارات العلماء في عنـوان هذه المسألة فأغلب الأصوليين يتـرجم لها بـ" مخاطبة الكفار بفروع الشريعة "(
).

واعتَرَض بعضهم على هذه الترجمة ولم يروا صحتها؛ لأنّ فروعَ الشريعة كالصلاة وغيرها لا تصح من الكافر بل منهي عنها فكيف يؤمر بها(
)، وقيل الترجمة هي: (( اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف )) واختاره الآمدي(
)، وابن الحاجب(
)، وابن السبكي(
)، وغيرهم(
)-رحم الله الجميع-.

ومن العلماء من يجعـل هذا هو سبب النـزاع في المسألة، فالترجمة الصحيحة عنده (( أنّ الكفار هل يخاطبون بالتوصل إلى فروع الإيمان أم لا ؟ )) (
).

واختار ابن برهان(
) ترجمة لهذه المسألة بقوله: (( خطاب الكفار بالتوصل إلى فروع الإسلام )) (
).

وعلى كلٍّ فالترجمة الأولى هي المشهورة عند غالب علماء الأصول ويمكن الإجابة عن الاعتراض عليها: بأن الفروع كالصلاة وإن كانت لا تصح من الكافر غير أن المراد بتوجه الخطاب إليه، هو تعلق الوعيد عليه بالترك، واستحقاقه العقاب عليه في الآخرة، وليس المراد أنه يؤمر بفعل العبادة مع الكفر ولا بقضائها بعد الإسلام(
).

تحرير محل النـزاع:

حاول بعض العلماء الاجتهاد في تحرير محل النـزاع في مسألة (( تكليف الكفار بفروع الإسلام )) ومما ذكروا في ذلك:

أولاً: لا خلاف بين الأصوليين في أن الكفار مخاطبون بالإيمان منهيون عن الكفر بعد بلوغ الدعوة وورود الشرع، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من الأصوليين(
).

ولذا نجدهم يعبّرون عن هذه المسألة بتكليف الكفار بالفروع وليس بالأصول.

ثانياً: لا خلاف بين الأصوليين في أن الكفار يتناولهم خطاب الوضع الذي لا يرجع إلى خطاب التكليف كاعتبار جناياتهم المختلفة سبباً في وجوب عقوباتها عليهم، ولذلك تقام عليهم الحدود، ويعتبر إتلافهم سبباً لوجوب الضمان عليهم، ويعتبر وقوع عقودهم على الأوضاع الشرعية، كالبيع والنكاح ونحوهما، وهم في ذلك كالمسلمين نقل بعض الأصوليين الاتفاق عليه(
).

وبناءً على ما تقدم ينحصر خلاف الأصوليين في المسألة في تكليف الكفار بشرائع الإسلام، أي: بفروعه التي يدخل فيها دخولاً أوليّاً كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وسائر العبادات أي أن الخلاف في خطاب التكليف بهذه الفروع، هل يتناول الكفار أم لا؟

وقد اتفق الأصوليون على أن الكفار لا يصح منهم فعل شيء منها حال كفرهم، كما أنّهم لا يلزمهم القضاء إذا أسلموا(
).

اختلف العلماء في مسألة تكليف الكفار بالفروع على أقوال كثيرة(
):
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فقد جاء عنه بعد أن قرّر أن ما حرُم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم بيعه ونسجه وخياطته وتملّكه وإجرته … قوله-رحمه الله- : (( وعموم إطلاقهم(
) يشمل حرمة بيع ثوب الحرير وخياطته ونحوه للكافر، وهو المذهب المعتمد؛ لأنّ الكفار مخاطبون بفروع الإسلام )) ثم قال: (( وأصل المأخذ أنا نحن والشافعية نقول: بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة ذلك زيادة العقاب في الآخرة )) (
).

وما اختاره الإمام السفاريني-رحمه الله- هو مذهب جمهور العلماء، فهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة-رحم الله الجميع- قال في " تشنيف المسامع " : (( ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنهم مخاطبون بها مطلقاً في الأوامر والنواهي … )) (
).

وذهب جمهور الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وبعض الشافعية(
) إلى أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقاً، لا بالأوامر ولا بالنواهي. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر، اختاره بعض الحنفية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد-رحم الله الجميع- (
).

وكثير من الأصوليين يذكر هذا القول دون نسبته إلى أحد(
).

أدلة الجمهور:

استدل جمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام بأدلة منها:

أولاً: قول الحق تبارك وتعالى: ( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

وجه الاستدلال:
أن الله أخبر عن عقابهم بترك الصلاة، والإطعام، وعلى لغو القول، والخوض، فدل على تكليفهم وإلا لما استحقوا العقاب(
).

واعترض على هذا الدليل ببعض الاعتراضات:

1- أن المراد: أننا لم نكن من المعتقدين وجوب الصلاة ولا المقرين بها(
).

أجيب عن هذا الاعتراض:

بأن حقيقة التوعد على ترك فعل الصلاة والإطعام لا ترك الاعتقاد ثم العقاب ثابت على ترك الاعتقاد بقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((  (  فيجب أن يحمل الأول على غيره وهو ترك الفعل لا ترك الاعتقاد(
).

2- أن هذا حكاية لقول أهل النار ولا حجة فيه(
).

أجيب عن هذا الاعتراض:

بأنّ الله عز وجل ذكره في معرض التصديق لهم بإجماع الأمة وبه يحصل التحذير لغيرهم، وقد عطف عليه قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((  ( فكيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه(
).

3- أن ظاهر الآية يقتضي استحقاق العقوبة بمجموع هذه الأشياء، وهي ترك الصلاة، والزكاة، والتكذيب بيوم الدين.

وأجيب بأن: ترك الصلاة والإطعام تشمله العقوبة، ولو لم يكن كل واحد منها يستحق العقوبة على تركها، لما جمع بينهم في استحقاق العقوبة، ولأنّ بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن يضم إليه معنى آخر، فكذلك ترك الصلاة والإطعام يتعلق العقاب به بمفرده من غير أن ينضم إليه معنى آخر(
).

ثـانيـاً : قوله تعالى: (  (((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((
).

وجه الاستدلال: قريب من وجه الاستدلال بالآية السابقة حيث إن الله سبحانه وتعالى توعد المشركين على شركهم وعلى ترك الزكاة فدلّ على أنهم مخاطبون بترك الشرك ومخاطبون بإيتاء الزكاة؛ لأنّه لا يتوعد على ترك ما لا يجب على الإنسان ولا يخاطب به(
).

ومما اعترض به على هذا الدليل هو:

أن ظاهر الكلام أنه ذمهم على  الشرك وجعل من صفتهم أنهم لا يؤتون الزكاة، فكان الويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة(
).

أجيب عن هذا الاعتراض:

بأن الشرك وعدم إيتاء الزكاة صفتان فيكون الوعيد على الصفتين معاً(
).

ثالثاً: قوله -(-: (( الإسلام يهدم ما كان قبله )) (
).

ووجه الدلالة من الحديث:

بيّن النبي -(- أن الإسلام يهدم ما كان قبله وهذا يقتضي سبق التكليف، وإنما سقط ترغيباً في الإسلام(
).

رابعاً: إجماع الأمة على أن الكافر معاقب على قتل الأنبياء وتكذيب الرسل(
).

خامساً: أن الكفار مخاطبون بشرط هذه العبادات، وهو الإيمان، ومن خُوطِب بشرط وجب أن يكون مخاطباً بالمشروط، كما أن من خوطب بالطهارة كان مخاطباً بالصلاة(
).

اعترض على هذا الدليل:

بأن توجه الخطاب بالإيمان للكافر؛ لأنّه يتأتى منه ذلك، ولم يتوجه إليه الخطاب بالعبادات؛ لأنها لا تتأتى منه.

الجواب عن هذا الاعتراض:

بأن ذلك لا يمنع التكليف، فالكافر يقدر على إزالة الكفر بالدخول في الإسلام، ومن قدر على شرط الفرض كان مخاطباً بالفرض كالمحدث هو مخاطب بالعبادة في حال حدثه وإن لم تصح منه(
).

هذا وسأكتفي بهذا القدر من أدلة الجمهور، والله أعلم(
).

ثمرة الخلاف:

أشار الإمام السفاريني-رحمه الله- كما سبق إلى أنّ الخلاف الجاري في هذه المسألة لا ثمرة له في الدنيا، وإنما تظهر ثمرته في الآخرة:

فمن ذهب إلى تكليفهم بالفروع قال: يعاقبون على تركها عقاباً زائداً على الكفر.

ومن ذهب إلى أنهم غير مكلفين بالفروع قال: لا يعذبون على تركها في الآخرة.

ذهب إلى هذا كثير من العلماء-رحمهم الله-.

قال السمرقندي(
) (( فائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا )) (
).

وذهب بعض العلماء-رحمهم الله- إلى أن ثمرة الخلاف في هذه المسألة لا تقتصر على الآخرة، بل إنه يترتب عليها أحكام شرعية في الدنيا والآخرة.

قال الإسنوي(
)-رحمه الله-: (( دعوى أنه لا فائدة له في الدنيا باطل؛ بل له فوائد،
منها: تنفيذ طلاقه، وعتقه، وظهاره … وإلزامه بالكفارات …)) (
).

وممن ذهب إلى هذا القول الإمام ابن حزم(
)، والإمام القرافي(
).

ويرى الإمام ابن السبكي-رحمه الله- أن الخلاف إنما هو في الألفاظ وأن المسألة تنبني عليها أحكام في الدنيا، وأن قول الأصوليين الفائدة تضعيف العذاب في الآخرة لا يعني ذلك عدم ظهور فائدة في الدنيا(
).
والله أعلم وهو المستعان.
الفصل الثاني

آراؤه في الأدلة المتفق عليها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الكتاب.

المبحث الثاني: السنة.

المبحث الأول: الكتاب.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريفه.

المطلب الثاني: في خصائص القرآن الكريم.

المطلب الثالث: في حكم البسملة.

المطلب الأول: تعريف الكتاب.

الكتاب هو: القرآن(
).

قال الإمام السفاريني-رحمه الله-: 
(( الكتاب: اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق، فإنّ الكُلاَّبية(
) أو بعضهم، ومّن وافقهم يفرقون بين كلام الله وكتاب الله، فيقولون: كلامه هو القائم بالذات، وهو غير مخلوق، وكتابه المنظوم المؤلَّف من الحروف العربيه وهو مخلوق.

والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، وقد سمى الله تعالى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآناً وكتاباً وكلاماً، فقال تعالى: ( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((
)،


وقال تعالى: (  ((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((  ((
).

وقد ذكر رحمه الله كثيراً من الآيات الدالة على هذا المعنى ))(
).

إذا اتضح بأنّ الكتاب هو: القرآن، فمن المناسب بيان معنى القرآن في اللغة والاصطلاح.
أولاً: معنى القرآن في اللغة:

القرآن في اللغة: مصدر " قرأ " وكلمة " قرأ " تدور حول الجمع والضم، فالقراءة: ضم الحروف بعضها إلى بعضٍ في الترتيل، وقرأت الشيء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعض، والأصل في هذه اللفظة: الجمع.

ومِن ذلك سمي كلام الله تعالى قرآناً؛ لأنّه جمع القصص، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، والآيات والسور بعضها إلى بعض(
).
ثانياً: تعريف القرآن اصطلاحاً:

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يُعرِّف العلماء –رحمهم الله- القرآن اصطلاحاً بتعريفات كلّها متقاربة لكون المؤدى واحداً. فنجد الإمام السفاريني-رحمه الله- يعرِّفه في منظومته(
)، بقوله:

	
	وأّنّ ما قد جاء مع " جبريل "


	من محكم " القرآن " والتنـزيل


	

	
	"كلامُه سبحانه قديم(
) 


	أعيى الورى بالنَّصِّ يا عليم

	


ثم يبين ذلك في شرحه للأبيات، ونقل الإجماع على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومَن قال مخلوق، فهو كافر.

حتى قال: 
(( وأجمع المسلمون على أنّ القرآن أنزل على محمد، وأنه معجزة النبي ( المستمرة التي تحدّى الله الخلق بأن يأتوا بمثله فعجزوا، وأجمعوا على أنه يقرأ ويسمع ويحفظ ويكتب وكل هذه الصفات لا تعلق لها بالكلام النفسي )).

ثم أبطل بصريح المعقول والمنقول بطلان قول الطوائف المنحرفة:

فأبطل قول المعتـزلة القائلين بأنّ القرآن ليس كلام الله، وإنما هو مخلوق إما في جبريل، أو في محمد، أو في جسم آخر.

وأبطل قول الأشاعرة القائلين بأن القرآن ليس كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بالذات(
).

فقرر-رحمه الله- مذهب السلف، وردّ على أهل البدع بما فيه غنية.

ولعل مِن أجمع تعاريف القرآن أن يقال:

(( هو كلام الله تعـالى المنـزّل على محمد ( المتعبّد بتـلاوته ، المنقول إلينا بالتواتر ))(
).

وهذا يؤدي إلى معنى ما ذكره الإمام السفاريني-رحمه الله-.

شرح التعريف:

(( كلام الله تعالى )): " الكلام " جنس، يشمل كل كلام، فيدخل في ذلك كلام الله المنـزل على جميع الرسل، ويشمل كلام الله الأزلي والمنـزل.

وبإضافته إلى الله قيد، يخرج كلام غيره سبحانه من المخلوقين من إنس وجان وملائكته(
).

(( المنـزل )): يُخرِج كلام الله الذي استأثر به في علم الغيب عنده، قال تعالى (  ((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((  ( (
).
(( على محمد ( )) يُخرِج ما أنزل على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب(
).

(( المتعبد بتلاوته )) يخرج المنسوخة اللفظ، والأحاديث القدسية(
).

(( المنقول إلينا بالتواتر )) احتراز من آيات ليست في المصحف، نقلت إلينا آحاداً، ولم تنقل بالتواتر، كالقراءات الشاذة(
).

وهناك تعاريف أخرى تدل على ما دل عليه التعريف السابق، وفيما يلي بعضاً منها:

فقد عَرَّفه السرخسي بقوله: (( الكتاب: هو القرآن المنـزل على رسول الله (، المكتوب في دفات المصاحـف، المنقـول إلينا على الأحـرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً ))(
).

وعَرَّفه الغزالي بأنّه: (( ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً ))(
).

وعَرَّفه ابن الحاجب بقوله: (( الكتاب: القرآن، وهو الكلام المنـزل للإعجاز بسورة منه ))(
).

وعَرَّفه المرداوي بأنّه: (( كلام منـزّل على محمد ( مُعْجِز متعبّد بتلاوته ))(
).

وهناك تعاريف أخرى وكلها متقاربة(
) تتفق على إبراز حقيقة أنه لا يسمى قرآناً إلا ما نقل نقلاً متواتراً، أما ما كان آحاداً أو شاذّاً فلا يسمى قرآناً.
والله أعلم.

المطلب الثاني: خصائص القرآن الكريم

أولى علماء الإسلام جيلاً بعد جيلٍ عليهم من الله الرحمة والرضوان، القرآن الكريم كل عناية، ولا غرو فإن الله بحكمته ورحمته جعله هدى وبرهاناً لهذه الأمة، فمن تمسك به هدي إلى الصراط المستقيم، فقيض له من العلماء-رحمهم الله- من يفسرونه، ويقفون على أسراره، ويبلغونه للناس،؛ لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة.

وهو المعجزة(
) الخالدة التي تحدى الديان الإنس والجن أن يأتوا بمثله، فاعترفوا بالعجز عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه، بل هو كما قال سبحانه وتعالى: (  ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ( (
).

ولذا، فإنّ الإمام السفاريني-رحمه الله- لما بيّن أنّ القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام إلى النبي الكريم (، وأثبت أنه كلام الله، وقرّر ذلك بوضوح، أعقب ذلك ببعض خصائص هذا القرآن الكريم، ومما جاء في ذلك قوله –رحمه الله-:

	
	………………………….…...


	أعيى الورى بالنص يا عليم

	

	
	وليس في طوق الورى من أصله


	أن يستطيعوا " سورة " من مثله(
) 

	


ثم قال-رحمه الله- في شرحه لكلامه هذا:

(( " أعيا " ، أي أعجز.

" الورى " جميع الخلق من الإنس والجن، قال في القاموس: الورى ، كفتى: الخلق(
) 
" بالنص " أي النص القرآني والتنـزيل الرحماني.
"يا عليم " يعني يا ذا العلم المبالغ في العلم، فإن العليم صيغة مبالغة كما هو معروف.

قال الله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (
).

فتحدى الخلق بالإتيان بمثله، وقال تعالى: (  (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
).

فلما عجزوا عن الإتيان بمثله تحداهم بعشر سور، فقال جل شأنه: ( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( (
).
فلما عجزوا تحداهم بالاتيان بسورة واحدة فقال تعالى: (  (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((    ( (
)أي من مثل القرآن فعجزوا.
وفي قوله تعالى: (  (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
)، غاية التحدي(
)، والتبكيت والرد عليهم والتنكيت أي إن كانوا صادقين في زعمهم أنّ النبي ( تَقَوَّل القرآن العظيم فليأتوا بحديث مثله، فإنه إذا كان محمد ( قادراً على أن يتقوّله كما يقدر الإنسان أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثر كان هذا ممكناً للناس الذين هم من جنسه فيمكن الناس أن يأتوا بمثله، ولما تحداهم سبحانه بسورة واحدة بعد أن تحداهم بالإتيان بعشر سور، هم ومن استطاعوا قال جل شأنه (  (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ( (
)(
).
كما قال تعالى: (  ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( ( (
)، أي سبحانه يعلم أنه منـزل لا يعلم أنه مفترى كما قال تعالى: (  ((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((( (((( ( (
)، أي ما كان لأن يفترى … ولا يجوز أن يفترى هذا القرآن من دون الله، فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق )) .
ثم قال رحمه الله: (( "ليس في طوق الورى"  أي ليس في وسع جميع الخلق وطاقتهم، فالطوق: الوسع والطاقة، كما قال في القاموس … (
). 

فالمعنى: ليس في قدرة الخلق ولا طاقتهم ولو بذلوا جهدهم بغاية ما يمكنهم ولو مع تمام المشقة الحاصلة لهم.

" من أصله "(
) من أولهم إلى آخرهم، ليس في طوق الخلق من الأصل " أن يستطيعوا " الإتيان بأقصر " سورة " من القرآن، فليس في طوق جميع الخلق من أصل خِلْقَتهم وجِبِلَّتهم وقدرتهم واستطاعتهم من غير أن يسلبهم الله تعالى ذلك الإتيان بأقصر سورة " من مثله " أي القرآن، كما تحدى الديان أهل الفصاحة والبلاغة … فاعترفوا بالعجز عن الإتيان بمثل أقصر سورة في القرآن … )) (
).

وقد أفاض-رحمه الله- في كلامه على خصائص القرآن الكريم، فذكر أنّه لما كانت العرب أرباب البلاغة والفصاحة وفرسان الكلام وأرباب النظام، وقد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يختص به غيرهم من سائر الأمم، وقد أوتوا من ذرابة اللسان(
) ما لم يؤت مثله إنسان فما راعهم إلا والرسول الكريم ( قد أتى بهذا الكتاب العزيز العظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، قد أحكمت آياته، وفصلت كلماته، وبهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول، وتضافر إيجازه وإعجازه، وهم أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالاً وأوسع في اللغة والغريب مقالاً، صارخاً بهم في كل حين، ومقرعاً لهم بضعاً وعشرين من السنين، وموبخاً لهم على رؤوس ملائهم أجمعين، فهذا من أنواع إعجاز القرآن العظيم.

وهذا الإعجاز ليس من جهة فصاحته وبلاغته فقط، بل هو آيةٌ ومعجزة ظاهرة ودلالة باهرة وحجة قاهرة من وجوه متعددة، من جهة النظم، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أمر بها، ومعانيه التي أخبر بها عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك.

وقرر-رحمه الله- أنّ جميع الخلق من أصل خلقتهم وجبلتهم واستطاعتهم، لا يستطيعون الإتيان بمثله، من غير أن يسلبهم الله سبحانه وتعالى ذلك، ورد قول مَن يقول: إنهم  لا يستطيعون أن يأتوا بمثله بالصرفة يعني أن الله سبحانه صرفهم عن أن يأتوا بمثله، أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله، فأبطل ذلك وأتى بما فيه غنية(
).

هذا حاصل ما ذكره-رحمه الله تعالى-حول خصائص القرآن الكريم، جعلنا الله من أهله بمنه وكرمه.

والله أعلم، وهو المستعان.
المطلب الثالث: حكم البسملة

اختلف العلماء-رحمهم الله- في البسملة، هل هي آية من فاتحة الكتاب دون غيرها أم هي آية من أول كل سورة أم هي آية مستقلة فاصلة بين السور؟
وقبل عرض آراء العلماء في حكم البسملة؛ لا بد من تحرير محل النـزاع فيها، وذلك كما يأتي:

· أجمعت الأمة على أنّ البسملة في قول الحق تبارك وتعالى من سورة النمل (  ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( (
)، بعض آية من القرآن(
).

· وأجمعت على أنها مرسومة في أوائل سور القرآن سوى سورة " براءة " في جميع مصاحف الأئمة، التي أجمع عليها الصحابة-رضي الله عنهم_ في زمن الخلفاء الراشدين(
).

· ولا خلاف بين العلماء على أنّه لا يكفر من أثبتها ولا مَن نفاها لاختلاف العلماء فيها(
) .

· وأما اختلاف العلماء فإنّما وقع: هل هي آية من فاتحة الكتاب دون غيرها ؟ أو هي آية من أول كل سورة من سور القرآن سوى براءة؟ أو هي آية مستقلة نزلت في أول كل سورة للفصل بينها وبين غيرها ؟ أو ليست آية أصلاً، لا في الفاتحة ولا في غيرها؟(
).

هذه صورة المسألة، وبيان تحرير محل النـزاع فيها.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
بما أنّ القصد من البحث هو إبراز آراء الإمام السفاريني-رحمه الله- الأصولية سأذكر كلامه بلفظه حيث أشار إلى أقوال الأئمة في المسألة، ثم أذكر ما أختاره ومن وافقه، وأذكر الأقوال الأخرى.

قال رحمه الله تعالى:

(( البسملة آية منفردة بنفسها فاصلة بين السور القرآنية ليست من أول كل سورة لا الفاتحة ولا غيرها على الصحيح من المذهب وفاقاً للإمام أبي حنيفة-رضي الله عنه- وأما مالك –رضي الله عنه- فقال: ليست هي من القرآن رأساً، وعند الشافعي-رضي الله عنه- أنها آية من كل سورة من القرآن سوى براءة.

ومراد مَن قال: إنها ليست من القرآن غير التي في سورة النمل فإنها بعض آية إجماعاً فيكفر منكرها بخلاف البسملة في غيرها فتبصر ))(
).

يتبين من كلام الإمام السفاريني-رحمه الله- الأقوال التالية:

القول الأول: قول الإمام السفاريني-رحمه الله- أنّ البسملة آية منفردة فاصلة بين السور ليست من أول كل سورة لا الفاتحة ولا غيرها.

وهذا هو مذهب الحنفية(
) كما ذكر الإمام السفاريني. ورواية عن الإمام أحمد-رحمه الله- وهي الرواية الصحيحة من المذهب(
). ونصر هذا القولَ شيخُ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- ووصفه بأنه أعدل الأقوال في المسألة(
).

القول الثاني: أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل. وهذا مذهب المالكية-رحمهم الله-. وقد قرّر ذلك ابنُ عبد البر(
) –رحمه الله بقوله: (( فجملة مذهب مالك وأصحابه أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب، ولا من غيرها من سور القرآن إلا في سورة النمل )) (
). وقال به بعض الحنفية(
). وهي رواية عن الإمام أحمد(
).

القول الثالث: ذهب الشافعية-رحمهم الله تعالى- إلى أنّ البسملة آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف عندهم.

قال النووي-رحمه الله-: (( مذهبنا أنّ " بسم الله الرحمن الرحيم " آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف ))(
).

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد(
).

أما في غير الفاتحة من السور فالإمام الشافعي له أقوال ذكرها الزركشي في البحر المحيط، أصحها: أنها آية من كل سورة.

الثاني: بعض آية.

الثالث: ليست من القرآن بالكلية.

الرابع: أنها آية مفردة نزلت للفصل بين السور، ووصف هذا القول بأنه غريب لم يحكه أحد من الأصحاب(
).

مستند الأقوال:

لكل قول من الأقوال آثار رَووها وصاروا إليها فيما ذهبوا إليه، من ذلك عن النبي (، وعن أصحابه، والتابعين.

وسأشير فيما يأتي – إن شاء الله تعالى – إلى أهمها، وهي لا تعدو أن تكون أدلة لمن نفى البسملة، وأخرى لمن أثبتها؛ لأنّ الذين أثبتوها سواء مع الفاتحة أو غيرها من سور القرآن حججهم واحدة.

أولاً: أدلة الذين أثبتوا البسملة في القرآن:

أهم حجة للذين أثبتوها آية من كتاب الله في أول الفاتحة، وفي أول كل سورة، والذين جعلوها آية منفردة في أول كل سورة:

ما نقله الإمام السفاريني-رحمه الله- من أنّ المصحف لم يثبت الصحابة فيه ما ليس من القرآن؛ لأنّه محال أن يضيفوا إلى كتاب الله ما ليس منه، ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القرآن، هذا ما لا يجوز أن يضيفه أحد إليهم(
).

قال النووي-رحمه الله-: (( قال أصحابنا: " هذا أقوى أدلتنا في إثباتها " ))(
).

أيضاً احتجوا من الأثر: 

- بما روي عن ابن عباس(
) رضي الله عنهما قال: (( كان النبي ( لا يعرف فصل السورة حتى ينـزل عليه "بسم الله الرحمن الرحيم" ))(
).

- وبما روي عن أنس بن مالك(
) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: (( أنزلت عليّ آنفاً سورة فقرأ (  (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((  (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( حتى ختمها، ثم قال: تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة ))(
).

فهذان الأثران حجةُ مَن جعل " بسم الله الرحمن الرحيم " من كل سورة آية (
).

ثانياً: أدلة من نفى أن تكون البسملة من القرآن:

من أهمها حديث أبي هريرة(
) في صحيح مسلم حيث قال: (( سمعتُ رسول الله ( يقول: « يقول الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: (  (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ( قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قـال: ( (((((((((((( (((((((((( ( قال تعالى: أثنى عليّ عبدي، فإذا قال: ( ((((((( (((((( ((((((((( ( قال الله: مجّدني عبدي » )) الحديث(
).

ذكر ابن عبد البر: أنّ هذا الحديث أبين ما يُروى عن النبي ( في سقوط "بسم الله الرحمن الرحيم" من آي فاتحة الكتاب، وهو قاطع لموضع الخلاف(
).

وجه الدلالة من الحديث :

قالوا: لو كانت "بسم الله الرحمن الرحيم" آيةً من الفاتحة لعَدَّها وبدأ بها(
).

ومِن حجة مَن قال: إنّ "بسم الله الرحمن الرحيم" ليست آية من فاتحة الكتاب ولا غيرها إلا في سورة النمل:

قول الحق تبارك وتعـالى: (   (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( (
).

وجه الدلالة:

أنّ الله سبحانه وتعالى قد نفى الاختلاف عن كتابه فعلمنا أنّ "بسم الله الرحمن الرحيم" ليست من كتاب الله لوقوع الاختلاف فيها(
).

وبما روي عن النبي ( أنّه قال : « سورة هي ثلاثون آية، شفعت لقارئها، ألا وهي (  ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( » (
).وهي ثلاثون آية سوى "بسم الله الرحمن الرحيم" (
). 

وأيضاً، قالوا: أجمع الناس على أن سورة الكوثر ثلاث آيات، بدون "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو كانت منها لكانت أربعاً(
).

والحاصل أنّ الكلام على البسملة محتمل وللاجتهاد فيها مجال، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: (( والقول في هذه المسألة بين المتنازعين قد طال وكثر فيه الشغب، والذي أقول به: إنّ من ترك "بسم الله الرحمن الرحيم" في فاتحة الكتاب أو غيرها متأولاً فلا حرج؛ لأنه لم يقم بإيجاب قراءتها دليل لا معارض له ولا إجماع؛ لأنّه لا إجماع في أنها آية إلا في سورة النمل، ومَن قرأها في فاتحة الكتاب أو غيرها فلا حرج، فقد رُويت في ذلك آثار كثيرة عن النبي ( مرفوعة، وعمل بها جماعة من السلف منهم ابن عمر(
)، وابن عباس ))(
).
وبناءً على هذا لعل أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن الخلاف في البسملة كالاختلاف في القراءات.

قال شيخ الإسلام –رحمه الله-: (( بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء أن كلا القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها بين السورتين )) (
) انتهى.

فعلى هذا تكون آية في بعض القراءات دون بعضها، ولا غرابة في ذلك، فقوله تعالى في سورة الحديد: (  (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((
) فإن لفظة: " هو " من القرآن في قراءة ابن كثير(
)، وبعض القراء.

وليست من القرآن في قراءة نافع(
)، وبعض القراء، فإنه قرأ: ( (((((( ((((  (((((((((( ((((((((((( ( (
)؛ فبعض المصاحف فيه لفظة " هو " وبعضُهما ليست فيه(
).

وعلى هذا لا إشكال في كون البسملة آية من بعض الحروف دون بعض، وبهذا تتفق أقوال العلماء.

وقد أشار صاحب المراقي إلى هذا الجمع بقوله:

	
	وليس للقرآن تُعْزى البسملة


	وكونُها منه الخلافي نقله

	

	
	وبعضهم إلى القراءة نظر


	وذاك للوِفَاق رأيٌ مُعتبر(
)
 
	


قال بعض العلماء: وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، وينظر إلى كل قارئ بانفراده فمن تواترت في قراءته وجبت عليه في الصلاة وغيرها، وتبطل بتركها أيّاً كان وإلا فلا(
).

هذا، والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني: السنة.

وفيه واحد وعشرون مطلباً:
المطلب الأول: تعريف السنة.

المطلب الثاني: أقسام الخبر باعتبار صدقه وكذبه.

المطلب الثالث: تعريف الخبر المتواتر.

المطلب الرابع: حكم العلم الحاصل بالخبر المتواتر.

المطلب الخامس: شروط الخبر المتواتر.

المطلب السادس: أقسام الخبر المتواتر.

المطلب السابع: تعريف خبر الآحاد، وأقسامه.

المطلب الثامن: إفادة خبر الواحد للعلم.

المطلب التاسع: حكم منكر خبر الواحد.

المطلب العاشر: حكم الاحتجاج بخبر الواحد في أصول الدين.

المطلب الحادي عشر: حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

المطلب الثاني عشر: حكم خبر الواحد فيما يخالف القياس.
المطلب الثالث عشر: تعريف الصحابي.

المطلب الرابع عشر: حكم مرسل الصحابي.

المطلب الخامس عشر: الفرق بين الرواية والشهادة.

المطلب السادس عشر: الراوي إذا خالف ما رواه هل يعمل بروايته؟

المطلب السابع عشر: حكم زيادة الثقة.

المطلب الثامن عشر: إذا قال الصحابي-رضي الله عنه-:" كنا نفعل " وأضافه إلى زمان النبي ( .

المطلب التاسع عشر: إذا قال الصحابي-رضي الله عنه-: " كنا نفعل " ولم يصفه إلى زمان النبي (.

المطلب العشرون : أقسام أفعاله (.

المطلب الحادي والعشرون: حكم الإقرار على ما لا يجوز زمان نزول الوحي.

المطلب الأول: تعريف السنة.

السُّنّة في اللغة(
): الطريقة والسيرة حسنة كانت ، أو سيئة ، ومنه قول لبيد(
) في معلقته :

	ولكُلِّ قومٍ سُنَّةٌ وإِمامُها(
)

	
	مِنْ معشرٍ سنَّتْ لَهُمْ آباؤُهُمْ



وقوله تعالى : (        ((
). أي طريقتهم .

وفي الحديث : » من سَنّ في الإسلام سنّة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سنّ في الإسلام سنّة سيئة ، فعليه وِزْرُها وَوِزْر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أَوْزارِهم شيء «(
).

تعريف السنة اصطلاحاً :

اختلف العلماء في معنى السنة على حسب اختلاف العلم الذي تعرف فيه ؛ لأن كلاًّ منهم نظر إلى ما يتعلق ببحثه ، فهي عند المحدثين غيرها عند الأصوليين .

فغرض المحدثين : بيان كل ما جاء عن رسول الله ( من أقوال وأفعال وصفات خلقية وخلقية ، وذلك لأن المحدثين يريدون معرفة كل ما كان عليه النبي ( في جميع أحـوالـه وشؤونه ، ونقلـها إلى الناس حتى يتسنى لهم الاقتـداء به ؛ لأنّه الأسوة الحسنة ( (
).

أمّا غرض الأصوليين : فهو العناية بمصادر الشريعة ومناهج استنباط الأحكام ، وأخذها من النصوص ، فالذي ينصب عليه اهتمامهم إنما هو السنة بكونها مصدراً من مصادر التشريع فاعتنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تُثْبِت الأحكام الشرعية وتقررها(
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

عرف الإمام السفاريني رحمه الله السنة بقوله:

هي (( ما أضيف إلى النبي ( من قول كقوله (: (( إنما الأعمال بالنيات ))(
)، أو فعل، كلبسه المغفر والإزار والرداء والعمامة، أو تقرير، كقول الصحابي رضي الله عنه:  كنا نفعل كذا وكذا، والنبي (  ينظر إلينا، ولم ينكره علينا، أو صفة كما في أوصافه وحليته ككونه أكحل العينين )) (
).

وهذا الذي اختاره الإمام السفاريني رحمه الله في تعريف السنة هو تعريف علماء الحديث رحم الله الجميع، فهم يجعلون السنة مرادفه للحديث ، وهي ما أثر عن النبي ( من قولٍ أو فعلٍ أوتقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية أو سيرة(
).

وأما السنة عند علماء الأصول –رحم الله الجميع- فهي: كل ما أضيف إلى النبي ( من قول أو فعل أو تقرير(
).

فالفرق بين تعريف السنة عند المحدثين والأصوليين هو أن تعريف المحدثين أشمل وأعم؛ لأنه يشمل ما يؤثر عن رسول الله ( من صفات خَلقيّة أو خُلقية قبل النبوة وبعدها(
).

أما عند علماء الأصول فإنهم يخصونها بالأقوال والأفعال والتقريرات دون ذكر " الوصف " فلا يجعلون الصفة داخلة في مدلول السنة ، وذلك لأنّهم يبحوث فيها كمصدر للتشريع والتشريع يثبت بالقول أو الفعل أو التقرير ، والمحدثون يشملون بها الصفة لتتبع الآثار(
).

والله أعلم، وهو المستعان.


المطلب الثاني : أقسام الخبر باعتبار صدقه وكذبه.
قبل بيان أقسام الخبر من المناسب بيان معنى الخبر في اللغة والاصطلاح؛ لأنه ببيان معناه تتضح أقسامه.
أولاً: معنى الخبر في اللغة.

الخبر في اللغة: بالتحريك، واحد الأخبار، وهو: ما أتاك من نبأ عمَّن تَسْتخْبِر، فيقال: خَبَّره بكذا: نبأه، واستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن يخبره، والجمع أخبار، وجمع الجمع أخابير، والخَبَار، كسحاب: الأرض الرّخوة(
).

ثانياً: تعريف الخبر في الاصطلاح:

اختلف العلماء-رحمهم الله- في حدِّ الخبر اصطلاحاً:

فذهب بعضهم إلى أنه لا يحدّ أصلاً.

وعللوا ذلك:

بأنّه لا يمكن تحديده لعسره(
).

ويحتمل أن يكون لوضوحه ، قال الفخر الرازي: " إنّ تصوّر ماهِيَّة الخبر غنيٌّ عن الحدِّ "(
) .

أما الذين قالوا: إنه يمكن تحديده، فاختلفوا في تعريفه:

فعرّفه أكثر الأصوليين-رحمهم الله- بأنه: " ما يحتمل الصدق والكذب لذاته"(
).

أما الخبر عند المحدِّثين:

يستعمل المحدِّثون لفظ الخبر باستعمالات متعددة:

فيرى بعضهم أنّ الخبر مرادف للحديث؛ مراعاة لمدلول اللفظ اللغوي في اللفظين، فيطلقان على المرفوع، وعلى الموقوف، وعلى المقطوع(
).

فيشمل ما جاء عن النبي (، وعن الصحابة، والتابعين.

ويفرِّق البعضُ بينهما بأنّ الحديث ما جاء عن النبي (، والخبر ما جاء عن غيره، ومِن ثَمّ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكَلَها: إخباري، وبالسنة: محدِّث.

وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكلّ حديث خبر، ولا عكس(
).

هل الخبر منحصر في الصدق والكذب؟

رأي الإمام السفاريني والعلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني رحمه الله أن الخبر منحصر في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بينهما.

هذا ما قرره –رحمه الله- بقوله:
(( الخبر إن طابق ما في الخارج فهو صدق، وإن لم يطابق الواقع في الخارج فهو كذب، ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق أو عدمها مع الكذب، وبين أن لا يعتقد شيئاً أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها أو يعتقد وجودها مع عدمها، فإذا عُلِم هذا عُلِم أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، وهذا مذهب أهل الحق(
). خلافاً للجاحظ(
)، في زعمه أنّ المطابقة مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة كذب، وغيرهما واسطة لا صدق ولا كذب، فيدخل في الواسطة أربعة أقسام فتصير الأقسام عنده ستة(
). ويكون الصدق والكذب في مستقبل كما يكونان


في زمـن ماض ، وموردهما النسبة التي تضمنها الخبر بإيقاع المخبر ))(
).

وهذا الذي قرره مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أنّ الخبر منحصر في الصدق والكذب، ولا واسطة بينهما، كما أشار إلى ذلك بقوله: (( إنه قول أهل الحق )) ، فهم يرون أنه منحصر في الصدق والكذب ولا واسطة بينهما.
قال المرداوي –رحمه الله-: (( الأكثر الخبر صدق وكذب، أعني: أنّه محصور في هذين القسمين لا يخرج عنهما، ولا واسطة بينهما، وهذا هو الصحيح، وعليه الأكثر ))(
).
وزعم الجاحظ أن الخبر لا ينحصر في الصدق والكذب، وأن بينهما واسطة كما أشار الإمام السفاريني إلى تفصيل مذهبه.
أقسام الخبر

باعتبار ما علم صدقه، وما علم كذبه، وما لا يعلم صدقه وكذبه

تقدم كلام العلماء-رحمهم الله- أن الخبر من حيث ذاته محتمل للصدق والكذب(
)، وأنّه منحصر في هذين القسمين عند الجمهور، لكن قد يعرض له ما يقتضي القطع بصدقه، أو كذبه، وإلى ما هو محتمل لهما مع أنه قد يترجح الظن بأحدهما.

لذا يقسم جمهور العلماء-رحمهم الله تعالى- الأخبار باعتبار صدقها أو كذبها، وعدم القطع بصدقها أو كذبها إلى ثلاثة أقسام(
):
إلى ما يقطع بصدقه، وإلى ما يقطع بكذبه، وإلى ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه فيكون محتملاً لأحدهما.

وقد ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- تلك الأقسام وما يندرج تحتها من أنواع مع التمثيل لكل نوع، وسأذكر كلامه كاملاً بنصه مع التعليق على ما يحتاج.

يقول-رحمه الله-:
 (( ومن الخبر ما هو معلوم صدقه، وهو أنواع: 

"أحدها" ما يكون عُلِم صدقه ضروريّاً بنفس الخبر من غير نظر(
)، كالخبر الذي بلغت رواته حد التواتر لفظيّاً كان أو معنويّاً(
) على الأصح.

"الثاني" ما يكون ضروريّاً بغير نفس الخبر، بل لكونه موافقًا للضروري، وهو ما يكون متعلقه معلوماً لكل أحد من غير كسب وتكرر، نحو: الواحد نصف الاثنين.

"الثالث" ما يكون ضروريّاً كخبر الله تعالى وخبر رسوله (، وخبر كل الأمة…، فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال.

"الرابع" ما يكون غير ضروري وغير نظري، ولكنه موافق للنظري وهو الخبر الذي عُلِم متعلقه بالنظر، كقولنا: العالم حادث.

ومن الخبر ما هو معلوم كذبه وهو أيضاً أنواع:

"أحدها" ما عُلِم خلافه بالضرورة، كقول القائل: النار باردة.

"الثاني" ما عُلِم خلافه بالاستدلال، كقول الفيلسوف: العالم قديم.

"الثالث" أن يوهم أمرًا باطلاً من غير أن يقبل التأويل لمعارضته للدليل العقلي، كما لو اختلق بعض الزنادقة حديثاً كذباً على الله تعالى وعلى رسوله ( يتحقق أنه كذب.

"الرابع" أن يدّعي شخص الرسالة عن الله عز وجل بغير معجزة.

ومن الخبر أيضاً ما هو محتمل للصدق والكذب وهو ثلاثة أنواع:

"أحدها" ما ترجح فيه جانب الصدق على الكذب، كخبر العدل، وهذا يتفاوت فيه الظن.

"الثاني" ما ترجح فيه جانب الكذب على الصدق، كخبر الفاسق، ويتفاوت فيه الظن أيضاً.

"الثالث" ما شُكّ فيه، فاستوى فيه الاحتمالان؛ لعدم المرجح، كخبر مجهول الحال.

فهذا النوع استوى فيه جانب الصدق، وجانب الكذب ))(
).

حاصل ما ذكره الإمام السفاريني-رحمه الله- في هذا المقام أنّ الأخبار تنقسم باعتبار القطع بصدقها، أو كذبها أو عدم القطع بأحدهما إلى ثلاثة أقسام: ما يقطع بصدقه، وما يقطع بكذبه، وما يحتمل الصدق والكذب، وقد أوضح تلك الأقسام مع التفصيل وبيان الأمثلة وأتى بما فيه غنية.

وهذا الذي قرره من تقسيم الأخبار إلى ثلاثة أقسام هو ما ذهب إليه جمهور العلماء-رحم الله الجميع-(
).

المطلب الثالث: تعريف الخبر المتواتر(()
معنى المتواتر في اللغة:

المتواتر: اسم فاعل من التواتر، وهو في اللغة بمعنى تتابع أمورْ أو أشياء واحداً تلو الآخر.

ويرى كثيرٌ من علماء اللغة: أنّ التواتر هو التتابع بين الأشياء وبينهما فترات وفجوات(
).

وجعلوا منه قوله تعالى: (  (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( (
).

قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: " يعني يتبع بعضهم بعضاً "(
).

أما المتواتر في الاصطلاح:

فرّق بعض العلماء بين التواتر والمتواتر، كالآمدي-رحمه الله- فعرف التواتر بقوله: " عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيداً للعلم بمخبره "(
).

وعرّف المتواتر بقوله: " خبَرُ جماعةٍ مفيد بنفسه للعلم بمخبره " (
).

ومن العلماء مَن لم يفرق بينهما وعرّف المتواتر بما عرف به التواتر(
).
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة.

عرف الإمام السفاريني الخبر المتواتر بقوله:

 (( التواتر اصطلاحاً: خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عـن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس من مشاهدة أو سماع ))(
).

ثم شرح التعريف وبين محترزاته بقوله:

(( " خبر ": جنس في التعريف يشمل المتواتر وغيره، وبإضافته إلى عدد يخرج خبر الواحد.

" يمتنع معه …الخ " قيد يخرج به خبر عدد لم يتصف ذلك العدد بالوصف المذكور.

" المحسوس " قيد يخرج به ما كان عن معلوم بدليل عقلي ))(
).

وما اختاره الإمام السفاريني-رحمه الله تعالى- في تعريفه للمتواتر هو ما درج عليه كثير من المحدثين(
)، وبعض من الأصوليين(
)-رحم الله الجميع- وهو الأولى؛ لجمعه للأوصاف المنبغي توفرها في الخبر المتواتر وإخراجه ما لا دخل له بها.

وهناك تعريفات أخرى هي في جملتها لا تختلف من حيث المعنى عن ما سبق بيانه وإن اختلفت في بعض العبارات(
). والله أعلم.

المطلب الرابع: حكم العلم الحاصل بالخبر المتواتر

قبل بيان رأي الإمام السفاريني-رحمه الله- ومن وافقه في حكم العلم الحاصل عن الخبر المتواتر؛ تجدر الإشارة إلى أنه اتفق أئمة المسلمين على أن المتواتر يفيد العلم(
).

وإنما اختلفوا في العلم الحاصل عن الخبر المتواتر، هل هو ضروري أو نظري؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن العلم الحاصل عن الخبر المتواتر علم ضروري، وفي ذلك يقول-رحمه الله-:

(( والحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا والأكثر، إذ لو كان نظريّاً لافتقر إلى توسط المقدمتين(
)، ولما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان، ولساغ الاختلاف فيه عقلاً كسائر النظريات، فالعلم الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، وهذا كذلك ))(
).

ثم ناقش قول مَن قال: إنّ العلم الحاصل بخبر المتواتر نظري لا ضروري.

والقول بأن العلم الحاصل عن الخبر المتواتر علم ضروري هو مذهب جمهور العلماء كما أشار إلى ذلك الإمام السفاريني-رحمه الله- حيث نسبه إلى أصحاب الإمام أحمد والأكثر، فهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأكثر الشافعية(
)، ومنهم الشيرازي(
)، والفخر الرازي(
)، وأكثر الحنابلة(
)، ومنهم القاضي أبو يعلى(
).

وذهب بعض العلماء إلى أن العلم المستفاد من المتواتر نظري. اختار هذا بعض الشافعية كإمام الحرمين(
)، وبعض الحنابلة منهم أبو الخطاب(
)، وهو مذهب بعض المعتزلة(
).

وذهب البعض إلى الوقف(
)، واختار ذلك الآمدي(
).

أدلة الجمهور:

استدل جمهور العلماء-رحمهم الله- على أنّ العلم الحاصل بالخبر المتواتر علم ضروري بأدلة من أهمها ما يلي:

1- لو كان العلم المستفاد من المتواتر نظريّاً، لما حصل لمن ليس من أهل النظر، كالعوام والنساء والصبيان والبله ونحوهم، لكنه حصل لهؤلاء، فيكون ضروريّاً(
).

2- أنّ العلم الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، والعلم المستفاد من المتواتر كذلك، فيكون ضروريّاً؛ لأنه مشتق من اضطرار العقل إلى التصديق به، أو منسوب إليه، ولا يشك أحدٌ ممن بلغه وجود مكة وغيرها من المتواترات أن عقله يضطره إلى التصديق به(
).

3- أنّ كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة وغيرها من البلاد النائية عند وجود خبر التواتر بها مع أنه لا يجد من نفسه سابقة فكر، ولا نظر فيما يناسبه من العلوم المتقدمة عليه؛ ولا في ترتيبها المفضي إليه، ولو كان نظريّاً لما كان كذلك(
).

4- لو كان العلم المستفاد من المتواتر نظريّاً، لوقع الخلاف فيه بين العقلاء، كما هو شأن العلوم الاستدلالية النظرية، وحيث لم يقع الخلاف إلا من معاند، كان ضروريّاً كالعلم بالمحسوسات(
).

5- أنّ العلم بخبر التواتر لا ينتفي بالشبهة، وهذه هي أمارة الضرورة(
).

مما سبق يتبين أن العلم المستفاد من المتواتر يفيد العلم الضروري، كما قرره الجماهير-رحم الله الجميع-، والخلاف الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل، يؤول إلى اللفظ فقد نقل الإمام السفاريني-رحمه الله- عن الإمام الطوفي قوله: " الخلاف لفظي، إذ مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني: البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما، فدعوى كل فريق غير دعوى الآخر، والجزم حاصل على كلا القولين" (
).

وإيضاح ذلك: أنّ القائل بأنه ضروري، لا ينازع في توقفه على النظر؛ والقائل بأنه نظري، لا ينازع في أن العقل يضطرّ إلى التصديق به، وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم وصفته؛ لم يبق النـزاع بينهما إلا في اللفظ، وهو أنّ الأول سمى ما يضطر العقل إلى التصديق به – وإن توقف على مقدمات نظرية – ضروريّاً.

والثاني: سمى ما يتوقف على النظر في المقدمات – وإن كانت فطرية بينة - نظريّاً(
).

وبهذا يكون التوافق بين القولين.

والله تعالى أعلم وهو المستعان.

المطلب الخامس: شروط الخبر المتواتر

يُشترط للخبر المتواتر عند الأصوليين شروط، منها ما يرجع إلى المُخبرين، ومنها ما يرجع إلى السامعين(
).

وبعض هذه الشروط محل اتفاق(
)، وبعضها محل خلاف.

وقد ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله تعالى- بعضاً من هذه الشروط، وحاصل ما ذكر يتمثل في قوله-رحمه الله-:

(( والمعتمد عدم انحصار التواتر في عدد، وإنما يعلم حصول العدد إذا حصل العلم عنده، ولا يلزم الدور، إذ حصول العلم معلول الأخبار، ودليله كالشبع والري معلول المشبع والمروي، ودليلهما وإن لم يعلم القدر الكافي منهما.

والمعتمد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغه، فيتفق الناس كلهم في العلم به.

ولا يشترط إسلام العدد المشروط في التواتر، ولا عدالتهم خلافاً لقوم اعتبروهما…

ولا يشترط أيضاً أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد خلافاً لطوائف من الفقهاء؛ لأنّ أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن المنارة والخطيب عن المنبر لكان إخبارهم مفيداً للعلم فضلاً عن أهل بلد ))(
).

في كلام الإمام السفاريني-رحمه الله- هذا مسائل:

المسألة الأولى

في العدد الذي ينعقد به المتواتر

اتفق العلماء-رحمهم الله- على أصل هذا الشرط، وهو أن يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب.

ومحل النـزاع هو كون هذا العدد محصوراً بعدد معيّن، أم غير محصور، وإنما الضابط له حصول العلم(
) .

اختلف العلماء في ذلك .
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

صرح الإمام السفاريني-رحمه الله- أنه لا يشترط انحصار التواتر في عدد معين.

وهذا الذي اختاره هو مذهب جمهور العلماء، فهو مذهب الحنفية، وأكثر المالكية، منهم ابن الحاجب، والقرافي، وأكثر الشافعية، منهم الشيرازي، وإمام الحرمين، والغزالي، والفخر الرازي، والحنابلة، والظاهرية(
).

وذهب بعض المالكية كالقاضي الباقلاني، وبعض الشافعية إلى أنه محصور بعدد معين.
وأصحاب هذا القول اختلفوا في أقل عدد يحصل به التواتر على أقوال كثيرة مضطربة:

فقال بعضهم: أقل ما يحصل به التواتر اثنان.

وقيل: أربعة.

وقيل: خمسة.

وذهب أبو بكر الباقلاني إلى أن الأربعة تنقص عن عدد التواتر قطعاً وتردد في الخمسة، وجزم بأن الستة موجبة للعلم.

وقيل: أقل ما يحصل به التواتر عشرة.

وقيل: عشرون.

وقيل: أربعون.

وقيل: سبعون.

وقيل: ثلاثمائة ونيف بعدد أهل بدر.

وقيل: سبعمائة.

وقيل: غيرُ ذلك(
).

مستند الجمهور:

أولاً: قالوا: إنا نقطع بحصول العلم بصدق الأخبار المتواترة، مثل العلم بوجود مكة والمدينة والأنبياء… من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بصدق الخبر المتواتر ولا بعده، فلو كان عدد مخصوص موجباً للعلم بصدق الخبر، لم يحصل العلم بصدق الخبر، إلا بعد العلم بذلك العدد المخصوص، وذلك عسير، إذ إن الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم، وحفظ عدد المخبرين في تلك اللحظة، أمر متعذر(
).

ثانياً: قالوا: إن خبر التواتر يثبت علم اليقين ولا يوجد حد من حيث العدد يثبت به علم اليقين، وإذا انتقض منه بفرد لا يثبت علم اليقين(
).

اعتُرض على قول الجمهور:

قالوا: كيف علمتم حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟

أجاب الجمهور عن هذا الاعتراض:

بأنّا نعلم ذلك كما نعلم أن الخبز يشبع والماء يروي وإن لم نعلم أقل مقدار منه، وكما نعلم أن القرائن تفيد العلم وإن لم نقدر على حصر أجناسها، وضبط أقل درجاتها(
).

والراجح في المسألة:

ما ذهب إليه جمهور العلماء-رحم الله الجميع- وذلك لقوة أدلتهم، وضعف أدلة القول الثاني.

وذكر بعض العلماء أنه يكفي تعارض أقوالهم دليلاً على ضعفها(
).

المسألة الثانية

حصول العلم بالتواتر في كل طبقة من طبقات السند،
 وذلك بأن يستوي طرفا الخبر المتواتر وواسطته في كمال عدد الرواة.

فالطبقة الأولى: هي المشاهدة للمخبر عنه، كالصحابة-رضي الله عنهم- المشاهدين للنبي (.

والطبقة الثانية: هي المخبرة لنا بوجوده.

والواسطة: ما كان بينهما من طبقات المخبرين.

فتكون كلُّ طبقة من هذه الطبقات مستكملة لعدد التواتر، فلو نقص بعضها عن عدد التواتر؛ خرج الخبر عن كونه متواتراً؛ لأنه قد صار آحاداً في وقت من الأوقات، فلا ينقلب متواتراً بعد(
).

فخلاصة هذا الشرط أن يتوفر العدد المطلوب في الخبر المتواتر في كل طبقة من طبقات السند من الابتداء إلى الانتهاء.

وهذا الشرط من الشروط التي اشتمل عليها تعريف المتواتر، وعليه يكون من الشروط المتفق عليها عند المحدثين والأصوليين(
) رحم الله الجميع.

المسألة الثالثة

حكم اشتراط الإسلام والعدالة في المخبرين بالخبر المتواتر

اختلف العلماء-رحمهم الله- في اشتراط الإسلام والعدالة في المخبرين بالخبر المتواتر.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
صرّح الإمام السفاريني-رحمه الله- أنه لايشترط الإسلام والعدالة في المخبرين بالخبر المتواتر، وهذا الذي اختاره هو مذهب جمهور العلماء(
) -رحم الله الجميع-

وذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط العدالة والإسلام في الناقلين للخبر المتواتر، منهم البزدوي من الحنفية(
)، وابن عبدان من الشافعية(
).

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يشترط الإسلام إن طال الزمان، وإن لم يطل الزمان لا يشترط(
).

مستند الجمهور على عدم اشتراط الإسلام والعدالة:

خلاصة ما استدلوا به: هو الواقع، فإنا نجد من أنفسنا العلم بأخبار العدد الكثير، وإن كانوا كفاراً أو فساقاً، كما لو أخبر أهل مدينة بقتل ملكهم، ونحو ذلك، فدل على أن الكثرة هي المانعة من التواطؤ على الكذب لا الإسلام والعدالة(
).
المسألة الرابعة:

ما صرح به الإمام السفاريني-رحمه الله-
 من أنه لا يشترط في عدد التواتر أن لا يَحْوِيَهم بلد، ولا يحصيَهم عدد.

 وهذا مذهب جمهور العلماء(
) -رحم الله الجميع-.

وذهب قلة من العلماء-رحمهم الله- إلى أنه يشترط أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد(
)، وهذا ضعيف.

قال إمام الحرمين: " وأما مَن قال: إنّ عدد التواتر –يشترط أن- لا يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد، فقد أسرف؛ فإن التواتر يقع بدون ذلك " (
) .

ووصف الغزالي وابن الحاجب هذا القول بالفساد(
).

والحق ما ذهب إليه الجمهور، وهو عدم اشتراط أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد، وذلك لأنه قد يحصل العلم بخبر أهل بلد من البلاد، بل إن أهل الجامع لو أخبروا بواقعة
وقعت ، أو حادثة حدثت ، لكان إخبارهم مفيداً للعلم ، فضلاً عن أهل بلد(
).

المطلب السادس: أقسام الخبر المتواتر.

ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: تواتر في اللفظ، وتواتر في المعنى.

وقد أشار الإمام السفاريني-رحمه الله- إلى القسمين بقوله:

(( التواتر من حيث هو قسمان: لفظي كحديث « مَن كذب عليّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار »(
)، فقد رواه عن النبي ( نيف وسبعون صحابيّاً منهم العشرة المبشرون بالجنة(
)-رضي الله عنهم أجمعين-…

(وأما التواتر المعنوي) –فهو أن- يتواتر معنى في ضمن أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعنى، فالمتواتر المعنوي هو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في المعنى ولو بطريق اللزوم، كحديث الحوض(
)، وشجاعة علي –رضي الله عنه- وسخاء حاتم(
) وغيرها، وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها، لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام(
)، فيحصل العلم بالقدر المشترك، وهو مثلاً الشجاعة لعلي-رضي الله عنه-، والسخاء لحاتم، ونحو ذلك ))(
).

فالتواتر اللفظي: هو ما اتفق رواته في نقل لفظ واحد بعينه.

والتواتر المعنوي: هو ما اتفق رواته في نقل المعنى دون اللفظ(
).

وتقسيم الخبر إلى متواتر في اللفظ، ومتواتر في المعنى محل وفاق بين المحدثين والأصوليين(
)-رحم الله الجميع.

المطلب السابع: تعريف خبر الواحد، وأقسامه.

المسألة الأولى: تعريف خبر الواحد.

الواحد في اللغة: أَوَّل عدد الحساب، يقال: واحد، اثنان، ثلاثة. ويكون بمعنى جزء من الشيء، فالرجل واحد من القوم أي فرد من أفرادهم، والجمع: وُحدان-بالضم- قال الشاعر:

	طاروا إليه زرفات ووحدانا



يقال: جاء زيد وحده أي بمفرده، والوحدة: الانفراد(
).

أما خبر الواحد في الاصطلاح:

اختلف العلماء-رحمهم الله- في تعريفه.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
عرف الإمام السفاريني خبر الواحد بقوله:

 (( هو ما عدا المتواتر )) (
).

وهو تعريف بالمقابل؛ لأنّ القسمة ثنائية(
) عند الجمهور، ولا واسطة بينهما(
).

ولا يصح هذا التعريف على اصطلاح الحنفية-رحمهم الله-؛ لأنهم يقسمون الخبر إلى ثلاثة أقسام: المتواتر، والمشهور، والآحاد(
).

وما اختاره الإمام السفاريني-رحمه الله تعالى- هو تعريف أكثر علماء الأصول، فهو تعريف الإمام الغزالي(
)، والإمام ابن الحاجب(
)، والإمام الآمدي(
)، والإمام الطوفي(
)، والإمام ابن قدامة(
)، والإمام المرداوي(
)، واختاره الفتوحي(
)، وغيرهم(
) رحم الله الجميع.

فتعريف خبر الواحد عند جمهور الأصوليين والمحدثين ما لم يجمع شروط التواتر(
)، وشروط التواتر هي الموجودة في تعريف الخبر المتواتر، وهي الشروط المتفق عليها(
).

وقيل في تعريف خبر الواحد: هو " ما أفاد الظن "(
).

وهو تعريف غير مطرد ولا منعكس(
).

أما أنه غير مطرد، فلأن القياس مفيد للظن، وليس هو خبر واحد.

وأما أنه غير منعكس، فهو أن الواحد إذا أخبر بخبر ولم يفد الظن، فإنه خبر واحد(
).

أما الحنفية-رحمهم الله تعالى- فقد سبقت الإشارة إلى أنهم يقسمون الخبر إلى متواتر، ومشهور، وآحاد، وعليه فإنهم يعرّفون خبر الواحد بأنه: " كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان، فصاعداً لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر"(
).

ويعرفون المشهور الذي هو الواسطة بين المتواتر والآحاد بأنه " ما كان من الآحاد في الأصل ثم تواتر في القرن الثاني والثالث "(
).

فهو عندهم بمنـزلة المتواتر في الاحتجاج به، ويضلَّل جاحده ولا يكفر، وهو دون المتواتر وفوق الآحاد.

وخبر الواحد ليس المراد به ما يرويه الواحد فقط، وإن كان موضوع خبر الواحد في اللغة يقتضي وَحْدَة المخبِر الذي ينافيه التثنية والجمع، لكن وقع الاصطلاح به على كل ما لا يفيد القطع، وإن كان المخبر به جمعاً إذا نقصوا عن حد التواتر(
).

المسألة الثانية: أقسام الآحاد.

خبر الآحاد ينقسم من حيث عدد رواته في كل طبقة إلى ثلاثة أقسام:

مشهور ، عزيز ، غريب(
).

وقد أشار الإمام السفاريني-رحمه الله تعالى- إلى هذه الأقسام بقوله:
 (( فدخل مستفيض مشهور(
)، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة عدول(
)، وعزيز: وهو ما لا تنقص نقلته عن عدلين ))(
).
وقال-رحمه الله- عن الغريب:
 هو: (( ما انفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند ))(
).

المطلب الثامن: إفادة خبر الواحد العلم.

أجمع العلماء-رحمهم الله- إلا مَن لا يعتد بقوله من أهل البدع(
)، على وجوب العمل بخبر الواحد(
).

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: (( ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصّة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين { أحد إلا وقد ثَبَّتَه جاز لي }، { ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين } أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد …)) (
).

وإنما وقع الخلاف بين العلماء-رحمهم الله- بعد الاتفاق على قبول خبر الواحد والعمل به، فيما يفيده، فمن قائل: إنه يفيد العلم مطلقاً، ومن قائل: إنه يفيد العلم بانضمام القرائن إليه، ومن قائل: إنه يفيد غلبة الظن مطلقاً. وتفصيل ذلك كما يلي:

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- خلاصة أقوال العلماء في المسألة حيث قال: 
(( وخبر الآحاد إن كان مستفيضاً مشهوراً أفاد علماً نظريّاً، كما نقله العلامة ابن مفلح(
) وغيره عن أبي إسحاق الإسفرائيني… وغير المستفيض من سائر أخبار الآحاد يفيد الظن فقط، ولو مع قرينه عند الأكثر لاحتمال السهو والغلط ونحوهما على ما دون عدد رواة المستفيض، لقرب احتمال السهو والخطأ على عددهم القليل.

وقال الإمام الموفق وابن حمدان(
)، والطوفي وجمع أنه يفيد العلم بالقرائن.

قال العلامـة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي في شرح التحرير : وهذا أظهر وأصح))(
).

حاصل ما نقله الإمام السفاريني-رحمه الله- في كلامه السابق أن للعلماء فيما يفيده خبر الواحد العدل(
) عن مثله إلى رسول الله ( أو إلى من انتهى إليه من صحابي أو غيره(
) ثلاثة أقوال:

القول الأول: ما ذهب إليه الإمام السفاريني-رحمه الله- من أنّ أخبار الآحاد إذا احتفت بها القرائن الدالة على صدقها أفاد خبرها العلم، ولذا جاء عنه رحمه الله بعد نقله للأقوال السابقة ما نصه: 
(( أمّا إذا نقله، أي نقل خبر الآحاد غير المستفيض آحاد الأئمة المتفق عليهم، وعلى إمامتهم وجلالتهم وضبطهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول فيفيد العلم حينئذ ))(
).

فالإمام السفاريني يقرر بهذا أن أخبار الآحاد إنما تفيد العلم بانضمام القرائن؛ لأنّ القرينة قد تفيد الظن مجردة عن الخبر، فإذا اقترن بالخبر المفيد للظن قرينة مفيدة للظن، فإنها تقوم مقام خبر آخر، ثم لا يزال التزايد في الظن بزيادة اقتران القرائن بالخبر إلى أن يحصل العلم كما في خبر التواتر(
).

والقول بأن أخبار الآحاد تفيد العلم بانضمام القرائن إليها، قد صرح به جماعة من الأصوليين رحمهم الله منهم إمام الحرمين(
)، وابن الحاجب(
)، والبيضاوي(
)، والرازي(
)، والآمـدي(
) ، والمــوفـق(
) ، والطـوفـي(
) ، وهـو اخـتـيـار شيـخ الإســلام ابــن تـيـمـيـة(
) ، والحـافــظ ابــن حــجــر(
)،
والشوكاني(
)، وغيرهم(
)، وهو قول جمهور المحدثين وعامة السلف(
).

القول الثاني: أن أخبار الآحاد تفيد العلم مطلقاً، وهو رواية عن الأمام أحمد(
)، وقول طائفة من المحدثين(
)، ومذهب أهل الظاهر(
)، وقال به ابن خويز منداد من المالكية(
).

وهذا القول يتفق مع القول الأول كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى.

القول الثالث: ذهب جمهور الأصوليين من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها أكثر أصحابه إلى أنّ أخبار الآحاد إنّما تفيد الظن فقط، ولا تفيد اليقين مطلقاً(
).

الأدلة

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل الإمام السفاريني-رحمه الله- ومن وافقه على أنّ خبر الواحد العدل المحتف بالقرائن يفيد العلم بما يلي:

قالوا: إنّ القرينة قد تفيد الظن مجردة عن الخبر، فإذا اقترن بالخبر المفيد للظن قرينة مفيدة للظن، فإنها تقوم مقام خبر آخر، ثم لا يزال التزايد في الظن بزيادة اقتران القرائن بالخبر إلى أن تسكن إليه النفس كسكونها إلى الخبر المتواتر، بحيث لا يبقى فيها احتمال ألبتة، فيفيد العلم حينئذ(
).

قال شيخ الإسلام-رحمه الله- عن الخبر: " أما الجزم بصدقه فإنّه قد يحتف به من القرائن ما يوجب العلم ، إذ القرائن المجـردة قد تفيد العلم بمضمونها ، فكيف إذا احتفت بالخبر "(
).

ومن الأمثلة على ذلك:

ما لو أخبر رجلٌ بموت ولد الملك المشرف على الموت مع قرينة إحضار الكفن والنعش، وخروج الجنازة مع الصراخ وخروج النساء على هيئة منكرة مع تغير حال الملك عما كان من عادته من التزام الهيئة، والمحافظة على أسباب المروءة، فإنّ كل عاقل سمع مثل هذا الخبر، وشاهد هذه القرائن، يحصل له العلم بصدق مخبره، كما يحصل له العلم بصدق خبر التواتر(
).

اعتُرِض على هذا الدليل:

بأن العلم حصل بالقرائن لا بالخبر.

وأجيب عنه:

بأن العلم حصل بالخبر مع ضميمة القرائن إليه(
).

واختلف أصحاب هذا القول بعد اتفاقهم على أن الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم في ضابط هذه القرينة، على أقوال أهمها:

أ) قيل: القرينة هي تلقي الأمة الحديث بالقبول.

ب) وقيل: القرينة رواية الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله لجلالتهما في هذا الشأن.

ج) وقيل: أن يكون من رواية آحاد الأئمة المتفق عليهم(
)، والله أعلم.

أدلة أصحاب القول الثاني، وهم القائلون بأن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً.

استدل هؤلاء بأدلة كثيرة نقلية وعقلية منها:

أولاً: لو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لما جاز اتباعه لنهيه تعالى عن اتباع الظن، قال تعالى: (  (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (
).

ولذَمّ على اتباعه في قوله تعالى : (  ((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (
).

وقد انعقد الإجماع على وجوب الاتباع على ما تبين، فيستلزم إفادة العلم لا محالة(
).

ثانياً: قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
).

أخبر سبحانه أنّ الطائفة تنذر قومها إذا رجعت إليهم، وذلك يقتضي وجوب قبول إنذارها، ولفظ " الطائفة " في لغة العرب التي بها خوطبنا يقع على الواحد فصاعداً، وطائفة من الشيء بمعنى بعضه، هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة(
).

ثالثاً: أنّ رسول الله ( بعث معاذاً (
)رضي الله عنه إلى اليمن قائلاً له: « إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله … » (
).

وجه الدلالة:
أن رسول الله ( أرسل رجلاً واحداً يبلغ شرائع الإسلام، وقد قامت الحجة على أهل الكتاب بهذا الرجل، فلو كان مثل هذا البلاغ لا يفيد علماً لم تكن الحجة قائمة على أي إنسان يبلغه عن الله تعالى أو عن رسول الله ( فيرده(
).

وهناك أدلة أخرى لأصحاب هذا القول(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل جمهور الأصوليين بان أخبار الآحاد تفيد الظن مطلقاً ولو مع القرائن بأدلة منها:

أولاً: لو أفاد خبر الواحد العلم، لصدقنا كل خبر نسمعه، لكنا لا نصدق كل خبر نسمعه، فهو لا يفيد العلم(
).
الجواب عن هذا الدليل:

إنّ القائلين بإفادة خبر الواحد العلم لم يقولوا: إنّ كل خبر واحد يفيد العلم، بل اشترطوا في الخبر أن يرويه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر الواحد العدل، أما الفاسق فلا مجال للاحتجاج بحديثه ألبتة(
).

ثانياً: لو أفاد خبر الواحد العلم؛ لما تعارض خبران؛ لأنّ العِلمَيْن لا يتعارضان، كما لا تتعارض أخبارُ التواتر، ولكنا رأينا التعارض كثيراً في أخبار الآحاد، وذلك يدلّ على أنها لا تفيد العلم(
).

من الأجوبة عن هذا الدليل:

أنّ التعارض في خبر الواحد لا يسوغ فيه إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب(
).

ثالثاً: لو كان خبر الواحد موجباً للعلم، لما اعتبر فيه شرط الإسلام والعدالة، كما لم يشترط ذلك في الخبر المتواتر(
).

جواب عن هذا الدليل:

إنّ هذا يرجع إلى التمثيل، وهو غير مفيد للعلم(
).

وهناك أدلة أخرى لا تسلم في الجملة من بعض المآخذ(
).

توجيه الرواية عن الإمام أحمد

حمل بعض العلماء-رحمهم الله تعالى- الرواية عن الإمام أحمد-رحمه الله- بإفادة خبر الواحد العلم على ما قامت القرائن على صدقه خاصة دون غيره.

قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله-: " قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم واتفاقهم ونُقِل من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول، ولم ينكره منهم منكر، فإن الصديق والفاروق-رضي الله عنهما- لو أخبرا عن شيء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شكّ فيما نقلاه مع ما تقرر في نفسه لهما، وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما …" (
).

وقال في المسودة: " قال القاضي في مقدمة المجرد: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده، ولم تختلف الرواية فيه، وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه، وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول، والمذهب على ما حكيت لا غير " (
).

الترجيح:

ولعل الأولى بالصواب والعلم عند الله عز وجل ما ذهب إليه الإمام السفاريني ومَن وافقه من أنّ الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري؛ لأنّ وجود القرائن يدفع ما قد يفترض من خطأ الراوي ووهمه لاسيما إن تلقته الأمة بالقبول كما في أحاديث الصحيحين مما لم ينتقده الحفاظ، وهذا القول تجتمع عنده الأدلة وهو ما صححه شيخ الإسلام-رحمه الله- وعزاه لأكثر العلماء حيث قال: " ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم…وعلى هذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث أنّ النبي ( قاله، تارة لتواتره، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول، وخبر الواحد المتلقي بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء…" (
).

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: " وقد يقع فيها –أي أخبار الآحاد- ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار " (
).

وبعضهم يحصر الخلاف في خبر الواحد المجرّد عن القرائن التي تدل على صدقه، أما خبر الواحد الذي احتفت به القرائن، فإنه يكون خارجاً عن محل النـزاع(
)؛ لأنّ بعض العلماء نقل الإجماع على إفادته للعلم(
).

ولذا يقال: إنّ مَن يرى عدم إفادة خبر الواحد للعلم يريد بذلك مطلق أخبار الآحاد، بينما مَن يرى إفادة خبر الواحد العدل للعلم لا يريدون إلا أخبار الآحاد الصحيحة؛ لأنّ المشترط في الحديث هو صحة السند والاتصال، فمتى توفّرا في الحديث أفاد العلم، وهذا هو الذي يناسب حديث رسول الله (.

وبناءً على ذلك، فإنّ القول بإفادة خبر الواحد المحتف بالقرائن للعلم متفق مع القول بإفادة خبر الواحد للعلم، وهذا يدل عليه توجيه العلماء لرواية الثانية عن الإمام أحمد-رحمه الله- كما سبق.

فيكون المعتبر صحة الحديث سنداً ومتناً، فمتى توفرت فيه شروط القبول، ولم يوجد ما يضاده أو يقدح في صحته أفاد العلم؛ لأنّ سكوت الأمة عن إنكارها إجماع منها على إقرارها، والإجماع مفيد للعلم، والقرائن العديدة المصاحبة لأخبار الآحاد دالة على ذلك(
).

أما ما ذهب إليه المتكلمون من أنّ أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن مطلقاً حتى ولو احتفت بالقرائن، فهذا يؤدي إلى إلغاء الكثير من الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة المطهرة؛ لأنّ كثيراً من سنته ( إنما نقلت إلينا عن طريق الآحاد.

وهذا كافٍ في إبطال هذا المذهب، والله أعلم وهو المستعان.

بيان نوع الخلاف:

اختلف العلماء-رحمهم الله- في الخلاف الجاري في إفادة خبر الواحد للعلم على قولين:

القول الأول: أنه خلاف لفظي لا ثمرة له . ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء(
).

القول الثاني: أن الخلاف معنوي.

قال الزركشي-رحمه الله تعالى-: " زعم جماعة أنّ الخلاف في هذه المسألة لفظي، وليس كذلك، بل هو معنوي، وتظهر فائدته في مسألتين:

إحداهما: أنه هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد…

والثانية: هل يُقبَل خبر الواحد في أصول الديانات… " (
).

وصحح ذلك المرداوي في التحبير شرح التحرير(
).

وسيأتي بحث ذلك في المطلبين الآتيين إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

المطلب التاسع: حكم منكر خبر الواحد.

كان لاختلاف العلماء في المسألة السابقة، وهي هل خبر الواحد يفيد العلم، أو يفيد الظن أثر وهو أنّ مَن قال: يفيد العلم حَكم على مُنْكره بالكفر؛ لكونه عندهم من الحجج العلمية، كما أنّ العلماء تكلموا في كُفْر مُنكر الإجماع(
).

ومن قال إنه يفيد الظن لم يحكم على مُنكره بالكفر، والعلة هي إمكان الكذب والخطأ والسهو في الخبر، وما دام الأمر كذلك فلا يقطع بصدق المُخبر ولا بكذبه فيبقى الخبرُ مظنوناً(
).

أورد الإمام السفاريني-رحمه الله- أقوال العلماء في هذه المسألة، فقال:

(( ولا يَكفُر منكر خبر الآحاد في الأصح(
)، حكى ابن حامد(
) الوجهين عن الأصحاب، ونقل تكفيره عن الإمام إسحاق بن راهويه(
).

وقال في المسودة: " قد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، وقد ذكر ابن حامد في "أصوله" عن أصحابنا في ذلك وجهين، والتكفير منقول عن الإمام إسحاق ابن راهويه، قال ابن حامد: لكن غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات، وذكر في مكان آخر أن جَحْد أخبار الآحاد كُفر كالتواتر عندنا، فإنه يوجب العلم والعمل؛ فأما من جحد العلم بها فالأشبه أنه لا يكفر، ويكفر في نحو ما ورد في الإسراء والنـزول ونحوهما من الصفات …)) (
).

نقل الإمام السفاريني-رحمه الله- أقوال العلماء في نصه السابق بدون أن يجزم بقولٍ منها.

وحاصل ما ذكره-رحمه الله- أنّ العلماء متنازعون في حكم منكر خبر الواحد على ثلاثة أقوال، وهي:

القول الأول: أنه لا يكفر جاحده مطلقاً، وهذا مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وظاهر الرواية عن الإمام أحمد اختارها أكثر أصحابه(
).

القول الثاني: أنه يكفر جاحده مطلقاً، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ومذهب أهل الظاهر(
).

القول الثالث: التفصيل، وهو كفر من جحد أحاديث الصفات دون غيرها، وهذا لبعض الحنابلة، قال ابن حامد: " لكن غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات"(
).

ولعل القول بالتفصيل في تَنَوّع أخبار الآحاد، وتنوّع الأشخاص الرادين للخبر واختلاف أحوالهم أولى بالصواب، فإن أخبار الآحاد ليست على درجة واحدة من الصحة، ثم إن الخبر المحتف بالقرائن يختلف عن غيره مما لم يحتف بها، فالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول يختلف عن الخبر الذي اختلفوا فيه، وغيرها من الفروق التي تخص الحديث نفسه.

وكذلك الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون الشخص مجتهداً فيظن أن هذا الخبر الصحيح معارض لما هو أقوى منه، أو أنه لم يصح عنده، أو يعتقد نسخه، ونحو ذلك من الأمور التي يكون بها الشخص معذوراً في رده للخبر.

وقد يكون الشخص الراد للحديث على العكس من ذلك، كأن يكون معانداً، أو صاحب هوى، أو ممن يقدّمون العقل على النقل فيردون الأحاديث الصحيحة ويخالفون ما أجمع عليه السلف الصالح لشبه عقلية ترسخت في أذهانهم من علم الكلام المذموم(
).

فالأمر يختلف باختلاف الأخبار والأشخاص.

قال ابن القيم-رحمه الله تعالى-: " إنّ مَن رد الخبر الصحيح اعتقاداً لغلط الناقل أو كذبه أو لاعتقاد الراد أن المعصوم لا يقول هذا، أو لاعتقاد نسخه ونحوه، فرَدَّه اجتهاداً وحرصاً على نصر الحق فإنه لا يُكَفّر بذلك ولا يُفَسّق، فقد ردّ غير واحد من الصحابة بعض أخبار الآحاد الصحيحة كما ردّ عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس(
) في إسقاط نفقة المطلقة ثلاثاً…"(
).
والله أعلم.

المطلب العاشر: حكم الاحتجاج بخبر الواحد في أصول الدين

الأثر الثاني المبنيّ على خلاف العلماء في إفادة خبر الواحد للعلم وعدمه هو هل يعمل بخبر الواحد في مسائل الاعتقاد؟

فمن ذهب إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم، فإنه لا يعمل به في أصول الدين، إذ العمل بالظن فيما هو محل القطع ممتنع.

ومن ذهب إلى أن خبر الواحد يفيد العلم فإنه يعمل به في أصول الدين؛ لأنه أفاد القطع عنده.

وقبل عرض أقوال العلماء في المسألة سأُبيّن دعوى التفريق بين الأصول والفروع.

دعوى التفريق بين الأصول والفروع لا يقوم عليها دليل، وإنما أحدثه المتكلمون بزعمهم أن أصول الدين وعقائده إنما تؤخذ من الأدلة القطعية لأهميتها، بخلاف الفروع التي تؤخذ من الأدلة الظنية، ولما كان خبر الواحد يفيد الظن عند القائلين بهذه الشبهة فلا يجوز أن تثبت به عقيدة ولا أصل من أصول الدين.

وهذا القول في التفريق بين الأصول والفروع لا يقوم على سند شرعي لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله (، ولم يقل به أحد من السلف من الصحابة والتابعين أو أهل القرون المفضّلة(
).

بل إن الدليل قائم على عدم التفريق، كبَعث رسول الله ( معاذاً إلى اليمن، وأمره له بدعوتهم إلى أصول الدين أولاً، فإن أجابوه لذلك، دعاهم إلى الإتيان بفروعه والحديث في الصحيحين(
).

قال ابن القيم-رحمه الله-: " المقام الخامس: أن هذه الأخبار، لو لم تفد اليقين، فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثباتُ الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها، فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر، بحيث يُحتجّ بها في أحدهما دون الآخر، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتجّ بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات، كما يُحتجّ بها في الطلبيات العمليات… ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأهل الحديث والسنة، يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم يُنقَل عن أحد منهم ألبتة أنّه جوّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين السلف المفرقون بين البابين؟" (
).

وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري-رحمه الله-(
): " قد دَلّ القرآن والسنة على قبول أخبار الآحاد من غير تفريق بين ما يتعلق بالعقائد، وما يتعلق بالأحكام، وهذا قول أهل السنة والجماعة، من لدن أصحاب رسول الله (، إلى يومنا هذا، وإنما خالف في ذلك بعضُ أهل البدع، ومن تبعهم من المتفقهة المقلدين وغيرهم من العصريين المتكلفين، فزعموا أن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، وهذا قول لا دليل عليه، وما ليس عليه دليل، فليس عليه تعويل، والأدلة من القرآن والسنة وأفعال الصحابة رضي الله عنهم، تقتضي التسوية بين العقائد والأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور الدين " (
).

بعد أن تبين أن الحق عدم التفرقة بين الأصول والفروع في وجوب الأخذ بأخبار الآحاد الثقات الصحيحة حان الآن بيان الأقوال في ذلك:

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله تعالى- أقوال العلماء بقوله:

(( يعمل بخبر الآحاد في أصول الدين، وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك(
). قال الإمام أحمد رضي الله عنه: " لا نتعدى القرآن والحديث " (
). وقال القاضي أبو يعلى: " يعمل به في الديانات إذا تلقته الأمة بالقبول " ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: " قد تلقتها العلماء بالقبول "(
). قال العلامة ابن قاضي الجبل(
): " مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد، والشيخ تقي الدين في عقيدته، وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما: لا يعمل به فيها ))(
).

حاصل ما ذكره الإمام السفاريني-رحمه الله تعالى- أنّ العلماء مختلفون في حكم الاحتجاج بأخبار الآحاد في الأصول على أقوال وترجع في الجملة إلى قولين:

القول الأول: ما صرح به الإمام السفاريني-رحمه الله- من أنه يُعمل بأخبار الآحاد في أصول الدين.
وهذا الذي اختاره هو مذهب جمهور السلف، فقد ذهب إلى ذلك جمهور المحدثين(
)، واختار هذا بعض الشافعية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه(
).

القول الثاني: ذهب أكثر الأصوليين وعامة المتكلمين إلى عدم قبول أخبار الآحاد في اصول الدين(
).

وهذا قولهم مبنيّ على ما سبَق مِن أنّ أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظنّ فلا يجوز الاحتجاج بها في القطعيات.

أدلة المذهب الأول:

استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا: يعمل بخبر الآحاد في أصول الدين بأدلة منها:

الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على وجوب قبول خبر الآحاد، مثل قوله تعالى : (  (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

فأوجب الحذر بقول الواحد(
).

وقوله تعالى: (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( (
).

حيث جعل علّة ردّ الأخبار هي الفسق لا الوحدة، فأوجب قبول أخبار الآحاد فيشمل ذلك الفروع والأصول(
).

الدليل الثاني: أنّ النبي ( كان يرسل إلى ملوك زمانه كتباً يدعوهم فيها إلى الإسلام وحصل بتلك الكتب إبلاغ الرسالة التي كلفه الله بها، والكتاب إنما تولاه شخص واحد غير النبي (، ولو أن خبر الواحد لا يقبل في الأصول للزمه أن يبعث إلى كل ملك جماعة يبلغون حد التواتر ليحصل العلم بخبرهم، والنبي ( لم يفعل هذا، ولو فعل لم يبق في المدينة معه أحد، ولما لم يفعل ذلك أفاد اكتفاءه بخبر الواحد في تبليغ الأصول ووجوب الالتزام بخبر الواحد فيها(
).

الدليل الثالث: إجماع الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من سلف الأمة فإنهم كانوا يتلقون أخبار الآحاد في الأصول والفروع ويثبتونها بدون رد لأي منها لمجرد كونه خبر آحاد فإنهم عملوا بها في مسائل مختلفة وأحكام شتى، ويدل لذلك روايتهم لتلك الأخبار وتناقلها وتلقيها بالقبول(
).

الدليل الرابع: أن الإجماع منعقد على قبول أخبار الآحاد في الفروع، فكذلك تقبل في الأصول وإلا للزم من ذلك رد بعض أخبار الآحاد وقبول بعضها الآخر، وهذا تفريق بين متماثلين(
).

اعترض على هذا الدليل:

بأن هناك فرقاً بين الأصول والفروع، بأن مسائل الأصول فيها أدلة توجب القطع، وليس كذلك في الفروع، فإنه ليس فيها طريق يوجب القطع(
).

ويمكن أن يجاب عن ذلك:

بأن ترتيب الحكم على التفريق بين الأصول والفروع لا بد له من دليل شرعي، وليس هناك دليل على التفريق بينهما كما سبق إيضاح ذلك.

الشبهة التي استند عليها أصحاب القول الثاني:

استند أصحاب القول الثاني الذين يقولون: بأنّ أخبار الآحاد لا تقبل في الأصول على بعض الشبه من أهمها:

قالوا: إنّ أخبار الآحاد إنما تفيد الظن، فلا تقبل في الأصول؛ لأنّ المطلوب فيها اليقين(
).

الجواب:

هذا مبنيّ على التفريق بين الأصول والفروع، وقد سبق إبطال ذلك.

الترجيح:

مما سبق يتبين والعلم عند الله عز وجل أن أصحاب القول الأول هم الأولى دليلاً، وما ذهبوا إليه هو الأحرى بسنة رسول الله (، فأخبار الآحاد المرفوعة للنبي ( بإسناد صحيح يحتج بها في الشريعة أصولاً وفروعاً، فالمعول عليه ثبوت الحديث سنداً ومتناً، يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله، أو صح عن رسول الله (، أو أجمعت عليه الأمة، أو ما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه فيسلّم له ولا يناظر فيه " (
).

ويقول الشيخ الأمين رحمه الله: " اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول…وبهذا تعلمُ أنّ ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أنّ أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله ، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين، وأنّ العقائد لا بُدّ فيها من اليقين باطل ولا يُعوّل عليه، ويكفي من ظهور بطلانه أنّه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي ( بمجرّد تحكيم العقل "(
).

هذا، والله أعلم وهو المستعان.

المطلب الحادي عشر: حكم خبر الواحد فيما تَعُمّ به البلوى.

معنى المسألة: 
أن يرد خبر من أخبار الآحاد ويدل على حكم شرعي يحتاج عموم المكلفين إلى معرفته حاجة ماسة، مع كثرة تكرره في حياتهم كأن يتعلق بأحكام الوضوء، أو الغسل، أو الصلاة، أو نحو ذلك، مما تشتد حاجة المكلفين إلى معرفة حكمه، ويتكرر ذلك معهم في عموم أحوالهم(
).

فهل هذا الخبر حجة كغيره من أخبار الآحاد الواردة في غير ما تعم به البلوى من الأحكام أو أن له حكماً أخر؟

اختلف العلماء-رحمهم الله تعالى- في وجوب العمل بخبر الواحد العدل فيما تعم به البلوى.
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله تعالى- قبول خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى إذا صح إسناده، ولذا يقول في شرحه لحديث البيعان بالخيار(
):
(( وقيل: في العذر عن العمل بمضمون الأحاديث، أنها آحاد فيما تعمّ به البلوى، وخبر الواحد في ذلك غير مقبول، فإن البيعات مما تكرر مرات لا تحصى، ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه، وما عمت به البلوى يكون معلوماً عند الكافة عادة، فانفراد واحد به خلاف العادة.

والجواب عن ذلك بمنع المقدمتين معاً؛ أما الأولى: فالذي تعمّ به البلوى البيع دون الفسخ الذي دل عليه الحديث، فإن الظاهر من الإقدام على البيع، الرغبة من المتعاقدين فيما صار إليه فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة.

وأما الثانية: فالمعوَّل عليه في الرواية عدالة الراوي وجزمه بالرواية، وقد وجد ذلك، وعدم نقل غيره لا يصلح معارضاً لجواز عدم سماعه للحكم، فإن الرسول ( كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة، ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين.." (
).

يقرر الإمام السفاريني أن خبر الآحاد يقبل فيما تعمّ به البلوى إذا صح إسناده.

وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحم الله الجميع.

وذهب عامة الحنفية رحمهم الله إلى عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

قال ابن الهمام(
) رحمه الله: " خبر الواحد فيما تَعُمّ به البلوى، أي يحتاج الكل إليه حاجةً متأكدة مع كثرة تكرّره لا يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بالقبول عند عامة الحنفية منهم الكرخي "(
). ووافق الحنفيةَ ابنُ خويز منداد من المالكية رحمه الله(
).

أدلة الجمهور:

استدل جمهور الأصوليين لحجية خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى بالنص، والإجماع، والمعقول:
أما النص: فقول الحق تبارك وتعالى: ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

ووجه استدلالهم بهذه الآية الكريمة: أنّها من أدلة حجية الآحاد فقد استدل بها عامة الأصوليين على وجوب العمل بخبر الواحد، والاستدلال بها هنا يأتي بالنظر إلى عمومها حيث إن الإنذار وهو الإخبار عام فيشمل الإخبار بما تعم به البلوى وبما لا تعم به(
).

أما الإجماع: فهو عمل الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على العمل بخبر الواحد فيما تعُمّ به البلوى، ومن الوقائع الدالة على ذلك ما يلي:

1- أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين بغير إنزال-وهو مما تعم به البلوى- فأرسلوا إلى عائشة(
) رضي الله عنها يسألونها عن ذلك فروت لهم الحديث الوارد في ذلك، فقبلوا ما روت وصاروا إليه، وهو قولها: « إذا التقى الختانان، وجب الغسل، أنزل أو لم ينـزل، فعلته أنا ورسول الله ( واغتسلنا» (
).

2- ما ثبت من رجوع الصحابة رضي الله عنهم إلى خبر رافع بن خديج(
)-رضي الله عنه- في نهيه ( عن المخابرة(
)، وقد صرح ابن عمر-رضي الله عنهما- أنهم تركوا ذلك لما روى رافع –رضي الله عنه-، وهو مما تعم به البلوى(
).

فهذه الوقائع وغيرها تدل على أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الصحابة من غير فرق بينه وبين خبر الواحد فيما لا تعم به البلوى(
).

أما استدلال الجمهور من المعقول، فمن وجهين:

الأول: أنّ الراوي عدل ثقة، وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه، وذلك يغلب على الظن صدقه، كخبره فيما لا تعم به البلوى(
).

ثانياً: أن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والقياس مستنبط من خبر الواحد وفرع له، فإذا جاز أن يثبت به ما تعمّ به البلوى، فلأن يجوز بخبر الواحد الذي هو أصله أولى(
).

الترجيح:

مما تقدم يظهر رجحان رأي الجمهور-رحمهم الله تعالى- وهو حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى متى صح الخبر وسلم من المعارض، وهذا ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم.

يقول الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: " التحقيق هو قبول أخبار الآحاد فيما تعمّ به البلوى، ولم يزل الصحابةُ رضي الله عنهم ومَن بعدهم يقبلون أخبار الآحاد فيما يعمّ التكليف به كالصلاة، والطهارة، والصوم، وغير ذلك، ولأنّ النبي ( قد يُبلِّغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب "(
) ا.هـ.

والله أعلم.

المطلب الثاني عشر: حكم خبر الواحد فيما يخالف القياس.

معنى المسألة:

معرفة حكم خبر الواحد إذا كان مخالفاً لما يقتضيه القياس الأصولي(
)، أو القاعدة الشرعية المعروفة في باب من أبواب الفقه، فهل يحتج به ويقدّم على القياس؟ أو أن القياس مقدّم عليه؟

ومما تجدُر الإشارة إليه أن هذه المسألة من أهم مسائل أصول الفقه، ولها صلة بمسألة أخرى متعلقة بأحوال الرواة، وهذه المسألة هي اشتراط الفقه في الراوي، فهل يشترط في الراوي أن يكون فقيهاً؟ أو أن وجود العدالة والحفظ والضبط يكفي في ذلك؟ وذلك أن بعض الأصوليين رحمهم الله فصّل في أحوال الرواة لقبول أخبارهم المخالفة للقياس، كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.

تحرير محل النـزاع:

محل النـزاع هو: خبر الواحد إذا عارض القياس الأصولي، بحيث لا يمكن الجمع بينهما ولو بوجه من الوجوه المساوي له في العموم أو الخصوص، ولم يكن ذلك القياس المعارض ثابتاً بهذا الخبر.

أما لو أمكن الجمع بينهما ولو بوجه من الوجوه، ولم يتساويا في العموم أو الخصوص، بحيث يكون أحدهما عامّاً والآخر خاصّاً، فهذا ليس داخلاً في محل النـزاع هنا(
).

كما أنه لا نزاع في تقديم خبر الواحد على القياس المعارض له، إذا كان ذلك القياس ثابتاً بهذا الخبر المعارض(
).

وذكر الآمدي-رحمه الله تعالى-: أنه يجب النظر إلى متن الخبر، هل هو قطعي أو ظني، فإن كان قطعيّاً فينظر إلى علة القياس أمستنبطة أم منصوصة؟

فإن كانت منصوصة فيفهم من كلام الآمدي عدم دخولها في محل النـزاع.

وإن كانت مستنبطة فهي محل الخلاف، واختار الآمدي رحمه الله القول بترجيح الخبر في هذه الحالة مطلقاً(
).
اختلف العلماء رحمهم الله إذا عارض خبر الواحد القياس، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ولو بوجه من الوجوه، ولم يكن ذلك القياس المعارض ثابتاً بهذا الخبر، أيهما يقدّم؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن خبر الواحد يقدم على القياس، فقد جاء عنه-رحمه الله- في معرض ردّه على الذين قالوا: إن حديث البيعان بالخيار معارض للقياس ما نصه:
(( وقيل:…إن هذا مخالف للقياس الجلي، وللأصول القياسية المقطوع بها، وما كان كذلك فلا يعمل به. والجواب أولاً: عدم التسليم في مخالفة القياس الجلي، والأصول القياسية، ثانياً: لا نسلم أن الحديث المخالف للأصول القياسية يُرد، فإن الأصول تثبت بالنصوص، والنصوص ثابتة في الفروع المعينة، وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها أو تعبدًا فيجب اتباعه ))(
).

فما قرره الإمام السفاريني-رحمه الله- هو تقديم خبر الواحد إذا صح إسناده على القياس مطلقاً، وهذا مذهب جمهور العلماء، فهو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة(
)، واختاره أبو الحسن الكرخي(
)، وأحد القولين عن الإمام مالك، وبعض أصحابه منهم الباجي(
)،
والشافعي، وأكثر أصحابه(
)، وأحمد وأصحابه(
)، وهو مذهب أصحاب الحديث(
).

وذهب أكثر المالكية إلى تقديم القياس على خبر الواحد مطلقاً(
)، وهو محكي عن الإمام مالك(
)رحمه الله.
نسب هذا القول إلى الإمام مالك كثير من علماء الأصول منهم: البزدوي(
)، والآمدي(
)، والقرافي(
)، وابن السبكي(
)، وغيرهم(
).

ولكن نجد الإمام السمعاني-رحمه الله- يضعِّف هذا القول عن الإمام مالك-رحمه الله- فيقول بعد عزو هذا القول للإمام مالك-رحمه الله-: " وأنا أُجِلّ منـزلة مالك عن مثل هذا القول،وليس يُدرى ثبوت هذا منه "(
).

وذكر الشيخ الأمين-رحمه الله تعالى- أن فروع مذهب الإمام مالك تقتضي خلاف ذلك، وأنه يقدم خبر الواحد على القياس(
).

وذهب بعض العلماء إلى تقديم القياس على الخبر، فيما ينسدّ باب الرأي فيه، إن كان الراوي غير فقيه، وإن كان فقيهاً قُدِّم خبره على القياس.

ذهب إلى هذا بعض الحنفية، منهم عيسى ابن أبان(
)، والجصاص(
)، والبزدوي(
)، والسرخسي(
)، واختاره متأخرو الحنفية(
)رحم الله الجميع.

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور لمذهبهم بأن خبر الواحد يقدم على القياس بالمنقول والمعقول:

أما المنقول فاستدلوا بالسنة والإجماع:

أما السنة: فاستدلوا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه رسول الله ( إلى اليمن، فقال له: « كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله (، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله (؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو(
)، فضرب رسول الله صدره، وقال: الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله لما يُرضي رسول الله »(
).

ووجه الاستدلال من الحديث:

حيث أقر النبي ( معاذاً رضي الله عنه في تقديم السنة على العمل بالاجتهاد الذي منه القياس من غير تفصيل بين متواتر السنة وآحادها، وأقره النبي ( على ذلك، ولولا أن رتبة القياس التأخر عن السنة مطلقاً لما أقره عليه(
).

وأما الإجماع، استدل معظم الأصوليين رحمهم الله على تقديم خبر الواحد على القياس مطلقاً بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ويذكرون بعض الوقائع الدالة على ذلك(
)، ومنها:

1) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفاضل بين ديات الأصابع على قدر منافعها-كما هو مقتضى القياس- وترك ذلك لما روي له أن رسول الله ( حكم بالتسوية بينها، فقد روى الإمام الشافعي رحمه الله عن سعيد بن المسيب(
) رحمه الله: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست" (
).

ثم ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنّ عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك لما كان معروفاً عنده أن النبي ( قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزّلها منازلها، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فهذا قياس على الخبر(
).

ثم بين الإمام الشافعي رحمه الله رجوع عمر وغيره ممن حضره من الصحابة عن ذلك(
).

2) ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " كنا نخابر أربعين سنة لا نرى به باساً حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي ( نهى عن ذلك فانتهينا " (
).

هذه الوقائع وغيرها مما لا تحصى كثرة مما شاع وذاع بين الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينكر ذلك منكر، ولم يخالف مخالف فكان إجماعاً منهم على تقديم الخبر على القياس(
)، ولم يكن الخبر في هذه الوقائع من فقهاء الصحابة، فلا يشترط لقبول خبر الراوي إذا كان مخالفاً للقياس أن يكون فقيهاً(
).

أما الاستدلال بالمعقول فمن أوجه منها:

1) أن القياس يدل على مقصد الشرع من طريق الظن والاستنباط، والخبر يدل على قصده من طريق الصريح، فكان الرجوع إلى الصريح أولى(
).

2) أن القياس فرع النص، والفرع لا يقدم على أصله؛ لأنّه لو قدم على أصله لأبطل أصله، ولو أبطل أصله لبطل هو، وإذا كان كذلك فلا يجوز تقديم القياس على خبر الواحد(
).وهناك وجوه أخرى استدل بها الجمهور على تقديم خبر الواحد على القياس مطلقاً مبسوطة في موضعها(
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الثالث عشر: تعريف الصحابي

الصحابي في اللغة: لفظ " الصحابي " مشتق في اللغة من الصحبة، مصدر من صحب، يصحب، صحبةً، واستصحبه: دعاه إلى الصحبة والملازمة، وكل من لازم شيئاً فقد استصحبه(
).

قال ابن فارس رحمه الله: (( " صحب " الصاد، والحاء، والباء، أصل واحد يدلّ على مقارنة شيء ومقاربته، ومن ذلك الصاحب والجمع الصحب، كما يقال: راكب ، ورَكْب ))(
). ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته(
).

أما الصحابي في الاصطلاح:

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريفه، ولكن جميع تعريفاتهم تتفق مع المعنى اللغوي.
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

عرف الإمام السفاريني رحمه الله الصحابي بقوله: 
(( والصحابي: من اجتمع بالنبي ( مؤمناً به، ومات على ذلك، ولو تخلل إيمانه ردة )) (
).
وما اختاره الإمام السفاريني رحمه الله هو تعريف الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله-(
).
شرح التعريف:

" اجتمع " وعبر الحافظ ابن حجر باللقي: وهما بمعنى واحد، وهما جنس في التعريف، والتعبير بهما أولى من تعبير بعضهم بالرؤية؛ لأنه يشمل الأعمى.

" مؤمناً " قيد أول في التعريف يخرج الكافر.

" به " قيد ثان في التعريف يخرج من لقيه مؤمناً بغيره من الأنبياء.

" مات على ذلك" أي: على الإسلام، وهو قيد ثالث في التعريف، يخرج من ارتدّ بعد أن لقيه مؤمناً ومات على الردة.

" ولو تخلل إيمانه ردة " أي: بين لقياه له مؤمناً به وبين موته على الإسلام، فإنّ اسم الصحبة باقٍ له، سواء رجع إلى الإسلام في حياته أم بعده، وسواء لقيه ثانياً أم لا.

"ولو " إشارة إلى الخلاف في المسألة ، ولذا قال الإمام الحافظ ابن حجر: " في الأصح " (
).

وذهب جمهور المحدثين –رحم الله الجميع- إلى أن الصحابي: كل مسلم رأى رسول الله (.

قال الإمام ابن الصلاح(
) رحمه الله: " فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم راى النبي ( فهو من الصحابة " (
).
وقال الإمام البخاري رحمه الله : " من صحب النبي (، أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة " (
).

أما جمهور الأصوليين فإنهم يعرفون الصحابي بأنه: " مَن لقي النبي (، ولازمه زمناً طويلاً، وأخذ منه العلم، واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب حتى صار يطلق عليه اسم الصحابي عرفاً "(
).

فالفرق بين تعريف المحدثين والأصوليين: أن تعريف المحدثين أعم، قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله : " وهـذا لشرف منـزلة النبي ( إذ أعطوا كل من رآه حكم الصحبة "(
).

فالاستعمال عند أهل الحديث جار على المعنى اللغوي، وعند أهل الأصول جار على المعنى العرفي(
).

ولذا قال الإمام السفاريني رحمه الله:
(( ولا ريب أن الصحبة من حيث الوضع تنطبق على من صحب النبي ( ولو ساعة، وإن كان العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته، ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب ))(
).

ولعلّ ما اختاره الإمام السفاريني -رحمه الله- في تعريف الصحابي هو الأولى، فهو وسط بين من يشترط طول الصحبة، وبين من يكتفي بمجرد الرؤية.
ومما لا شك فيه أن مراتب الصحبة تتفاوت في الأفضلية بين من طالت ملازمته، وبين من قصرت.

قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد شرحه لتعريف الصحابي: " لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه ( وقاتل معه، أو قُتِل تحت رايته على من لم يلازمه،ولم يحضر معه مشهداً، وعلى من كلمه يسيراً، أو ماشاه قليلاً، أو رآه على بعد، أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلاً للجميع "(
).
والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الرابع عشر: حكم مرسل الصحابي.

المرسل في اللغة: كلمة "مرسل" في اللغة تقوم على ثلاثة حروف هي: الراء، والسين، واللام " رسل " وهي كما يقول ابن فارس: أصل واحد مطرد منقاس يدل على الانبعاث والامتداد، فالرَّسَلُ: السير السهل، وناقة رسلة: لا تكلفك سياقاً(
).

وجاء في اللسان: معنى قولنا: أرسل الشيء أي أطلقه وأهمله(
).

وجاء في القاموس: والإرسال: التسليط، والإطلاق، والإهمال(
).

فتبيّن من ذلك أن المرسل بمعنى المطلق المهمل، فكأن المرسِل أطلق إسناد الحديث ولم يقيده براو معروف، ويحتمل أن يكون من الاسترسال، وهو الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه، وأصله السكون والثبات(
)، فكأن المرسل للحديث اطمأن إلى من أرسله عنه ووثق به لمن يوصله إليه، وهذا الوجه يناسب من يحتج بالمرسل(
).

أما المرسل في الاصطلاح: فقد خصّه جمهور المحدثين بقول التابعي، قال رسول الله (، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك.

فإن كان القائل من تابعي التابعين فيسمونه المنقطع، وإن كان ممن بعدهم فيسمونه المعضل(
).

أما عند الأصوليين والفقهاء فيشمل كُلَّ هذه الأنواع، فقد عرفوه بأنه: قول من لم يلق النبي ( سواء كان تابعيّاً أم من تابعي التابعين فمن بعدهم قال رسول الله ( (
).

واختار هذا التعريف بعض المحدثين رحمهم الله تعالى(
).

والفرق بين اصطلاح المحدثين والأصوليين: أنّ اصطلاح الأصوليين أعمّ من حيث يدخل في المرسل الحديث المنقطع والمعضل(
).

والحديث المرسل ينقسم إلى قسمين:

مرسل الصحابي، ومرسل غير الصحابي(
).

وبما أن الغرض من البحث إبراز آراء الإمام السفاريني-رحمه الله- سيكون الكلام عن مرسل الصحابي وهو الذي ذكره الإمام السفاريني-رحمه الله- حيث اقتصر عليه ولم يذكر النوع الآخر.

معنى المسألة:

مرسل الصحابي هو الحديث الذي لم يسمعه الصحابي من النبي ( مباشرة، وإنما سمعه من غيره، لكنه يرويه عن النبي ( بدون واسطة، فيقول: قال رسول الله ( كذا…

قال الإمام النووي في تعريفه: " مرسل الصحابي هو: روايته ما لم يدركه أو يحضره كقول عائشة رضي الله عنها : (( أول ما بدئ به رسول الله ( من الوحـي الرؤيا الصالحة )) ا.هـ(
).

وهذا على رأي الفقهاء والأصوليين، أما جمهور المحدثين فلا يسمونه مرسلاً وإنما يقولون بأنه متصل مرفوع؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وجهالة الصحابي لا تضر، كما هو مقرر عند أهل الشأن.

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: " ثم إنا لم نَعُد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه: مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله ( ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم " ا.هـ(
).

وقد اعترض عليه:

بأن المحدثين أيضاً يذكرون مراسيل الصحابة، فما وجه تخصصه بأصول الفقه؟

والجواب:

أن المحدثين وإن ذكروها فلم يختلفوا في الاحتجاج بها، وأما الأصوليون فقد اختلفوا فيها(
)، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

بعدما تبين معنى مرسل الصحابي، سأُبيّن أقوال العلماء في حجيته.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
ذكر الإمام السفاريني رحمه الله مذاهب العلماء في الاحتجاج بمرسل الصحابي حيث قال رحمه الله:
(( ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابي صحيح حجة، نعم خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، فذهب إلى أنه ليس بحجة ))(
).

فمذهب الجمهور من الأصوليين، والفقهاء، والمحدثين(
)، على أن مرسل الصحابي حجة(
)، وحكى كثير منهم الإجماع على ذلك(
).

فالجهالة بالصحابي لا تؤثر في الرواية كما هو مقرر عند علماء الحديث لأنهم كلهم عدول بثناء الله عليهم رضي الله عنهم، قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى: " إن رواية الصحابة بعضهم عن بعض ورفعهم ذلك إلى النبي ( سواء عند العلماء؛ لأن جميعهم مقبول الحديث مأمون على ما جاء بثناء الله عليهم " (
).

وقال أيضاً: " إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول "(
).

وحكي عن الأستاذ الإسفرائيني كما ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله تعالى- وعن القاضي الباقلاني، أنه لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا صرح أنه لا يرسل إلا عن صحابي؛ لأنه قد يروي عن التابعي(
)، ونسب ابن قدامة هذا القول لقوم، ووصف ذلك بالشذوذ(
).
والصحيح قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم وذلك لما هو مقرر من عدالتهم بثناء الله سبحانه عليهم.

وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قبول بعضهم لحديث بعض مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض(
).

والخلاف الجاري بين العلماء إنما هو في مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم(
).
والله أعلم.

المطلب الخامس عشر: الفرق بين الرواية والشهادة.

الفرق بين الرواية والشهادة(
) من المباحث المهمة التي خاض فيها المتأخرون، من الأصوليين والمحدثين، ولم يصلوا إلى تحرير الفرق بينهما تحريراً كاملاً، حتى قال الإمام القرافي-رحمه الله-: " أقمت أطلب الفرق بينهما نحو ثمان سنين فلم أظفر به …حتى طالعت شرح البرهان للمازري(
)، فوجـدته ذكر هـذه القاعدة وحققها وميز بين الأمرين …" (
).

فالراوية والشهادة خبران يحتمل كل منهما الصدق والكذب(
)، إلا أنه مما لا شك فيه أنّ هناك فروقات بين الرواية والشهادة منها ما هو محل اتفاق، ومنها ما هو محل خلاف.

وقد أشار الإمام السفاريني-رحمه الله- إلى بعض من هذه الفروقات، ومما جاء عنه في ذلك قوله-رحمه الله-:

(( الفرق بين الشهادة والرواية: أنّ الشهادة يعتبر لها العدد والذكورية، والرواية تصح من الواحد والمرأة ))(
).

وقال في موضع آخر: (( وأما اشتراط الحرية في الشهادة؛ ففي غاية البعد، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع )) (
).

ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- في كلامه هذا ثلاثة فروق بين الشهادة والرواية هي:

الفرق الأول: العدد، يشترط في الشهادة دون الرواية، فإنه يشترط أن يكون الشهود اثنين في بعض الشهادات، وأربعة في بعضها، وربما أجزأ في بعضها الشاهد الواحد مع يمينه كما في قضايا الأموال(
).

ولا يشترط العدد في الرواية، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء-رحمهم الله-(
)(
).

الفرق الثاني: الذكورية، تشترط في غالب الشهادات، فلا تقبل شهادة المرأة إلا مع أخرى، ومعهما رجل(
)، وتقبل شهادتهنّ فيما لا يطلع عليه الرجال(
).
والرواية بخلاف ذلك؛ إذ تقبل رواية الأنثى مطلقاً، ونقل بعض الأصوليين الاتفاق على ذلك(
).

الفرق الثالث: الحرية، ذهب الجمهور إلى اشتراطها في الشهادة(
)، وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراطها(
)، ولا تشترط الحرية في الرواية إجماعاً(
).

فعلى قول الحنابلة لا فرق بين الشهادة والرواية في عدم اشتراط الحرية، أما على قول الجمهور فيظهر الفرق بينهما.

هذا ملخص ما أورده الإمام السفاريني-رحمه الله- في الفرق بين الشهادة والرواية؛ وإلا هناك فروقات كثيرة بينهما كالبصر، وانتفاء القرابة، وانتفاء العداوة مما يؤثر في الشهادة دون الراوية(
).

ومحصلة هذه الفروقات: أنّ الرواية والشهادة خبران، غير أن الخبر إن كان عن حكم عام تعلق بالأمة، فهو الرواية، وإن كان خبراً خاصّاً يتعلق بمعيّن، فهو الشهادة، ومن ثم كان باب الرواية أوسع من باب الشهادة؛ لأنّ مبنى حقوق الآدميين على التضييق، والرواية تقتضي شرعاً عامّاً لا يتعلق بمعيّن، فتبعد فيها التهمة، فلم يشترط لها ما اشتُرِط للشهادة(
).

والله أعلم وهو المستعان.

المطلب السادس عشر: الراوي إذا خالف ما رواه هل يعمل براويته.

معنى المسألة:

إذا روى الراوي عن رسول الله ( خبراً، ثم يُروى عن هذا الراوي نفسه أنه عمل أو أفتى بخلاف الخبر الذي رواه، فهل يعمل بالخبر ويترك ما روي عنه من مخالفته له بالعمل أو الفتوى، أو أن هذه المخالفة لها أثر فتضعف الاحتجاج بالخبر، وتعتبر جرحاً فيه، ومن ثم لا يجب العمل به؟

وقبل بيان رأي الإمام السفاريني والعلماء في هذه المسألة لا بد من الإشارة إلى أن مخالفة الراوي لما روى لا تخلوا من إحدى ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تظهر منه المخالفة قولاً أو عملاً قبل روايته للحديث، وقبل بلوغه إليه، ويعرف ذلك بالتاريخ.

هذه المخالفة لا توجب الجرح في خبره ولا تقدح فيه، ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الخبر، فلما سمع الخبر رجع إليه إحساناً للظن بالراوي.

الحالة الثانية: إذا جُهل التاريخ بأن لم يُعْلَم أنه عمل بخلاف ما روى قبل البلوغ إليه وروايته أو بعد واحد منهما، فلا يرد به الحديث؛ لأنّ الحديث حجة في الأصل بيقين إلا أنه قد وقع الشك في عدم حجيته للتردد في كون المخالفة وقعت قبل الرواية أو بعدها، لكن يجب العمل بالأصل، وتحمل المخالفة على أنها كانت قبل الرواية؛ لأنّ الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبيّن خلافُه.

الحالة الثالثة: أن يُعلَم بالتاريخ أن مخالفته لما رواه كانت بعد روايته للحديث أو بعد بلوغه إليه.

وهذه الصورة هي محل النـزاع في المسألة، كما ذكر ذلك كثير من الأصوليين(
).

وذلك أنّه يصدق عليه والحالة هذه أنه قد خالف ما روى فعلاً.

اختلف العلماء -رحمهم الله- تعالى في مخالفة الراوي للخبر الذي رواه إذا كان لا يحتمل التأويل وكانت المخالفة ثابتة بعد الرواية، فهل يعد ذلك قدحاً في الرواية ويسقط العمل بها أم لا؟
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني رحمه الله أن الراوي إذا خالف الخبر الذي رواه أنه يعمل بالخبر ولا يكون عمله بخلافه قادحاً فيه.

هذا ما قرره -رحمه الله تعالى- وهو يناقش الذين قالوا بأن الراوي إذا خالف ما رواه لم يعمل به، وذلك عند شرحه لحديث البيعان بالخيار حيث قالوا: قد رواه الإمام مالك-رحمه الله- ولم يعمل به.

فأجاب الإمام السفاريني-رحمه الله- بالمنع من ذلك ثم قال:
(( إذا ثبت الحديث وجب العمل به ظاهراً، فلا يترك لمجرد الوهم والاحتمال ))(
).

وهذا الذي اختاره هو مذهب جمهور الأصوليين والمحدثين والفقهاء(
)، وروي عن أبي الحسن الكرخي من الحنفية(
) رحم الله الجميع.

وذهب بعض العلماء إلى عدم العمل بالخبر إذا خالفه الراوي؛ لأنّ عمل الراوي بخلافه يكون قادحاً في صحة الخبر.

ذهب إلى هذا الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)رحم الله الجميع.

حاصل ما استدل به الجمهور لمذهبهم على الأخذ بالخبر إذا خالفه الراوي:

بأن قول النبي ( حجة على كافة الأمة، وقول الراوي أو عمله ليس بحجة، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون اجتهاداتهم للأحاديث، فلا يترك ما هو حجة لما ليس بحجة، خاصة وأنه يحتمل أن يكون الراوي قد نسي، أو تأول.

ولأنّ الراوي غير معصوم عن الخطأ وقول النبي ( معصوم من الخطأ، فكان الحديث مقدماً(
).

وحاصل مستند الحنفية رحمهم الله:

أن عمل الراوي على خلاف ما روى مشعر بأنه قد اطلع على دليل ناسخ؛ لأن مخالفة النص المفسر معصية، والصحابي أجلّ من أن يخالف النص بغير دليل، ولا وجه لمخالفته له سوى اطلاعه على ناسخ له، فوجب اتباعه في ترك العمل به(
).

والجواب عن ذلك:

أن ترك الراوي لما رواه محتمل، فيجوز أن يكون قد ترك العمل به؛ لأنّه قدّم غيره عليه من الأدلة، كما قدّم الإمام مالك رحمه الله إجماع أهل المدينة على خبر خيار المجلس، ولعله خصه بقياس والعلماء مختلفون في تقديم بعض الأدلة على بعض، فلعل الراوي ترك العمل من هذه الوجوه فجمعنا بين الأمرين بين العمل بالحديث وإحسان الظن بالراوي، فإن قول الرسول ( غير محتمل، وخلاف الراوي محتمل فقدمنا غير المحتمل على المحتمل(
).

الترجيح:

مما سبق يتبين والعلم عند الله عز وجل أنّ ما ذهب إليه جمهور العلماء من العمل بالخبر إذا خالف راويه العمل به هو الأولى دليلاً، والأحق بالاتباع، وذلك أن قول النبي ( أحق بالاتباع وقول غيره لا يساويه.

قال الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: " أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ( لم يحل له أن يدَعها لقول أحد من الناس " (
).

وقد اتفق العلماء رحمهم الله على العمل بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع، ومن أصول مذاهب العلماء رحمهم الله أنهم ينظرون في الكتاب والسنة ثم أقوال الصحابة فلا يقدمون قول الصحابي أو فتواه على السنة.

وحيث إن روايته هي قول الرسول ( وهو غير محتمل، وخلاف الراوي محتمل، فيقدم غير المحتمل على المحتمل كما سبق بيان ذلك.

وليس في ذلك إساءة الظن، فحسن الظن بالمسلمين عموماً أمر ندب إليه الشرع فكيف إذا كان صحابيّاً ناقلاً لقول رسول الله ( أو فعله، أو تقريره.

يكفينا أن الله عز وجل قد رضي عنهم وزكاهم واختارهم لصحبة نبيه ( وحملة لرسالته رضي الله عنهم أجمعين، وإنما يحمل خلاف الصحابي على احتمال نسيانه لما روى أو على اجتهاده في الخبر، ففي حالة النسيان لم يكن متعمداً، وفي حالة الاجتهاد بتقديم بعض الأدلة على بعض لاعتقاد تقديمها فهو مأجور على اجتهاده، ولو أخطأ، ولا يعتبر قوله والحالة هذه حجة ملزمة لغيره من المجتهدين(
)، والله أعلم.

المطلب السابع عشر: حكم زيادة الثقة في الحديث.

هذه المسألة من أهم مسائل أصول الفقه، فهي من المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه، وعلم الحديث، فكل من الأصوليين والمحدثين، قد عُني ببحثها والكلام فيها.

ومعنى زيادة الثقة: أن يروي جماعة  من الثقات حديثاً، وينفرد أحدهم بزيادة فيه، ويكون هذا المنفرد ثقةً عدلاً(
).

قال الإمام ابن رجب(
): " وأما زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا فصورتها: أن يروي جماعة حديثاً بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيـه زيادة لم يذكرها بقية الرواة "(
).

تحرير محل النـزاع:

قبل ذكر رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في هذه المسألة لا بد من تحرير محل النـزاع حيث وجد من المحدثين والأصوليين من عُني ببيان موطن الخلاف فيها، فقد قسم الإمام ابن الصلاح رحمه الله الزيادة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تقع مخالفة منافية لما رواه سائر الثقات، فهذه حكمها الرد.

القسم الثاني: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد براوية جملته ثقة ولم يتعرض فيه لما رواه الغير بمخالفةٍ أصلاً، فهذا ذكر الإمام ابن الصلاح-رحمه الله- أنه مقبول، ونقل عن الخطيب البغدادي(
) اتفاق العلماء عليه.

القسم الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث.

ثم قال-رحمه الله-: " فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة، ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم، ويشبه أيضاً القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما " ا.هـ(
).

فينحصر محل الخلاف في هذا القسم وهو مقصود المحدثين والأصوليين غالباً.

وقد ذكر بعض الأصوليين أن الزيادة التي هي محل النـزاع هي تلك التي لا تخالف المزيد عليه بمعنى أن يمكن الجمع بينها وبين أصل الحديث(
).

وقد حاول بعض الأصوليين تحرير محل النـزاع في هذه المسألة، فذكر أنه إذا انفرد الثقة بالزيادة في الحديث، فإن هذه الزيادة لها ثلاث أحوال:

الحالة الأولى: أن يعلم تعدد المجلس الذي قيل فيه أصل الحديث وزيادته، فهذه الزيادة مقبولة في هذه الحالة بالاتفاق(
).

الحالة الثانية: أن يشكل الحال، فلا يُعلم تعدد المجلس أو اتحد، فألحقها بعضهم بالتي قبلها، فقالوا: إن قبول الزيادة في هذه الحالة متفق عليه.

قال ابن الهمام-رحمه الله-: " فإن تعدّد المجلس أو جُهل قبلت اتفاقاً " (
).

الحالة الثالثة: أن يعلم اتحاد المجلس، وينقل بعضهم الزيادة ويسكت بعضهم عنها، ولا يصرح بنفيها، فهل تقبل هذه الزيادة منه أو لا؟

فهذه هي محل النـزاع عند هؤلاء، يقول ابن نجيم(
).-رحمه الله-: " والخلاف فيما إذا عُلِم اتحاد المجلس، فإن تعدد أو جهل قبل اتفاقاً "(
).

ثم ذكر هؤلاء أنه إذا كان المجلس متحداً، ولم يتصور غفلة من فيه عادة أن الزيادة لا تقبل(
) في هذه الحالة، بل نقل بعضهم الاتفاق عليه(
).

وبذلك يكون الخلاف فيما إذا كان يمكن غفلة مثلهم عن تلك الزيادة، فهل تقبل أو لا؟ هذا ما حرر به بعض الأصوليين النـزاع في المسألة.

وكثير من الأصوليين والمحدثين لم يقيدوا ذلك بما ذكره هؤلاء من تفصيل بل أطلقوا قبول زيادة الثقة على كل الوجوه(
).

وإنما القيد المهم في هذه المسألة هو أن يكون راوي الزيادة ثقة عدلاً كما نص على ذلك أكثر المحدثين والأصوليين(
).

بعد تحرير محل النـزاع حان الآن بيان رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- قبول زيادة الثقة إذا كان عدلاً حافظاً.

هذا ما قرره رحمه الله حيث قال:

(( إنّ زيادة الثقة الحافظ إذا كانت غير منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً، فإنه لا يتوقف في الحكم بصحتها ))(
).
وما اختاره الإمام السفاريني هو مذهب جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين، فجميعهم ذهب إلى قبول زيادة الثقة(
)، بشرط أن لا يكون الساكت أضبط ممن ذكرها، أو يصرح بنفيها على وجه يقبل (
).
وذهب بعض العلماء إلى عدم قبول الزيادة مطلقاً، اختار هذا بعض المحدثين(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، ونقل ذلك عن معظم الحنفية(
).

وحكى بعض العلماء القول بالتوقف؛ لأنّ الأصل وإن كان عدم الزيادة، لكن الأصل أيضاً صدق الراوي، فإذا تعارضا وجب التوقف(
).

دليل الجمهور:

حجة الجمهور على قبول زيادة الثقة:

أنّ الراوي عدل ثقة، وقد جزم بالرواية في حكم ظني فيجب قبول خبره، وعدم رواية غيره لها لا يكون مانعاً من قبولها لاحتمال أن يكون من لم ينقل الزيادة قد دخل في أثناء المجلس وسمع بعض الحديث أو خرج في أثناء المجلس لطارئ أوجب له الخروج قبل سماع الزيادة، أو ذهل عن سماعها لانشغاله بأمر ما، أو نسيها بعدما سمعها، ومع وجود هذه الاحتمالات وغيرها وجزم الثقة بالرواية تقبل هذه الزيادة لوجود المقتضي وانتفاء المانع(
).

والله أعلم وهو المستعان.

المطلب الثامن عشر: إذا قال الصحابي رضي الله عنه: كنا نفعل، وأضافه إلى زمان النبي (.

معنى المسألة:

المقصود بالبحث في هذه المسألة معرفة ما يفيده قول الصحابي رضي الله عنه: كنا نفعل كذا، أو كنا نقول كذا، وأضاف ذلك إلى زمان رسول الله (، ولم ينقل أن النبي ( قد بَلَغَه ذلك فأقرهم عليه، كقول رافع بن خديج-رضي الله عنه-: « كنّا نخابر على عهد رسول الله ( » (
).

وقول جابر بن عبد الله(
)-رضي الله عنه-: « كنّا نعزل على عهد رسول الله ( والقرآن ينـزل » (
).

فهل يكون ذلك مرفوعاً إلى النبي (، فيحتج به؟

اختلف العلماء-رحمهم الله- في ذلك .
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن قول الصحابي-رضي الله عنه-: كنا نفعل كذا، وأضافه إلى زمان النبي ( حجة مطلقاً، وأن ذلك من قبيل المرفوع.

يقول-رحمه الله- عند شرحه لحديث جابر السابق:
(( إذا قال الصحابي: كنا نفعل الشيء الفلاني، في زمن النبي ( كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأنّ الظاهر اطلاع النبي ( على ذلك، وإقراره عليه، لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام )) (
).

وهذا الذي قرره هو مذهب جمهور العلماء كما أشار إلى ذلك، فقد نقله الإمامان الآمدي وابن الحاجب عن الأكثر(
)، ونقله الإمام النووي عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول(
)، وجزم به الكمال ابن الهمام، وقال: . لا يعرف خلافه إلا عن الإسماعيلي(
)، ونسبه الإمام الحافظ ابن حجر للجمهور(
).
وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بحجة مطلقاً، وحكاه ابن الصلاح 
والنووي عــن أبـي بكــر الإسمــاعيــلي(
)، ونسـب للحـنـفـيـة(
)، 

وحكي عن أكثر المالكية(
).

وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، وبيانه: أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى مثله غالباً فيكون حجة، وإما أن يكون مما يخفى مثله فليس بحجة، إلا أن يقوم دليل يمنع احتمال عدم علم النبي ( به وتقريره له(
).

وبهذا التفصيل قال أبو الوليد الباجي(
)، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي(
)، والإمام أبو المظفر السمعاني(
)، والإمام الشوكاني(
)، وغيرهم(
)رحم الله الجميع.

دليل الجمهور:

استدل الجمهور على أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو نقول كذا، وأضافه إلى زمان النبي ( أن له حكم الرفع وأن ذلك حجة بدليلين:
الدليل الأول: أن ظاهر قول الصحابي مشعر بأن النبي ( اطلع عليه وأقره عليه، لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم، وتقريره ( أحد وجوه السنُّن المرفوعة، فإن السنن أنواع، منها: أقواله (، ومنها: أفعاله، ومنها: تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه(
).
الدليل الثاني: أنّ الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: أن لا يقدموا على أمر من أمور الدين، والنبي ( بين أظهرهم إلا عن أمره لما عرف عنهم، فصار ذلك كالمرفوع إليه ((
).

والله أعلم.

المطلب التاسع عشر: إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا،
ولم يضفه إلى زمان النبي (.

معنى المسألة:

المقصود بهذه المسألة معرفة ما يفيده قول الصحابي: « كنا نفعل كذا » ، أو « نقول كذا» ، أو أطلق ذلك ، حيث لم يضفه إلى زمن النبي (، فهل يأخذ ذلك حكم المرفوع إلى النبي (؟ فيحتج به، أم لا يكون ذلك مرفوعاً ويكون من قبل الموقوف.

اختلف العلماء في ذلك ، وقد أشار الإمام السفاريني-رحمه الله- إلى الخلاف في المسألة بعد ذكره لحكم المسألة السابقة بقوله-رحمه الله-:

((وأما إذا لم يضفه لزمن النبي ( ففيه خلاف: فعنـد قوم له حكم الرفـع أيضاً))(
).
لم يجزم الإمام السفاريني-رحمه الله- برأيه في هذه المسألة، والحاصل أن للعلماء فيها قولين:

القول الأول: أنّ قول الصحابي: « كنا نفعل كذا » إذا لم يضفه إلى زمان النبي (، فهو من قبيل الموقوف، فلا تقوم به الحجة، ذهب إلى ذلك الإمام الخطيب(
)، والإمام ابن الصلاح(
)، والإمام الغزالي(
)، ونقله الإمام النووي عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول(
)رحم الله الجميع.
القول الثاني: أنّ قول الصحابي: « كنّا نفعل كذا » إذا لم يضفه إلى زمان النبي (، فهو من قبيل المرفوع، ذهب إلى هذا القول بعض المحدثين، وبعض الأصوليين(
) رحم الله الجميع.
مستند الجمهور:

أنّ الحجة في إقراره (، والإقرار هنا منتف لعدم الإسناد إلى زمان النبي (، فيحتمل أنه رأي للبعض دون الآخر(
).
تنبيه:

الخلاف الجاري الذكر فيما سبق إذا لم يعلم أنّ هناك إجماعاً، أما إذا كان القول أو الفعل مجمعاً عليه فإنه يكون شرعاً لا تجوز مخالفته.

قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: " ومتى جاءت رواية عن الصحابة رضي الله عنهم بأنهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئاً، ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن النبي ( لم يكن حجة، فلا دلالة على أنه حق إلا أن يعلم جواز ذلك من جهة الاجتهاد فيحكم به، وإن علم أنه مذهب لجميع الأئمة وجب القطع على أنه شرع ثابت يحرم مخالفته ويجب المصير إليه "(
).

والله أعلم وهو المستعان.

المطلب العشرون: أقسام أفعاله (.

سبق تعريف السنة في اصطلاح علماء الأصول بأنها: ما صدر عن النبي ( من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقرير، فالفعل أحد الأدلة السمعية؛ إذ إنّ مدارك الأحكام ومرجعها إلى رسول الله (، وهي الكتاب والسنة والإجماع، والصادر منه ( من مدارك الأحكام ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما سكوت، أو تقرير، ففعله ( أحد أقسام السنة، وهو أحد أوجه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، والخطاب هو حكم الله وحكم رسوله ( (
).

ففعله ( حجة باتفاق أهل العلم(
)، وقد كان الصحابةُ رضي الله عنهم يحتجون بأفعاله كما يحتجون بأقواله.

وأما الخلاف الجاري بين العلماء فهو في وجوه دلالة أفعاله ( من وجوب، وندب، وإباحة(
).

ولذا اعتنى العلماء رحمهم الله بأفعاله ( حيث جرت عادتُهم أنهم بعد كلامهم على مباحث أقواله ( فإنهم يُتبِعونها بمباحث أفعاله (.

بل إنه يوجد من العلماء مَن أفردها بمؤلَّف مستقل(
).

وقبل بيان أقسام أفعاله التي ذكرها الإمام السفاريني-رحمه الله- من المناسب بيان معنى الفعل المضاف إلى النبي (:

فأفعاله (: هي الحركات الصادرة منه ( التي يُشاهدها أصحابه رضي الله عنهم، من وضوء، وصلاة، وزكاة، وصيام، وإشعار، وهدي، واضطجاع… وغيرها، مما فيه الحركةُ والتأثير وهو المراد بمسمى أفعاله (؛ لا أنها الأفعال التي هي قسيم الأسماء؛ لأن تلك الصيغ مشتقة من هذه الحركات ذات التأثير، وهي التي يتعامل معها النحويون، فإذا ذكر النحويون الأفعال لم يريدوا أسماء الحركات والتأثيرات وإنما يريدون الصيغ المشتقة منها(
).

إذا تبين المراد بالفعل في مبحث أفعال الرسول ( عند الأصوليين حان الآن بيان أقسام أفعاله (: 

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يقسم العلماء-رحمهم الله تعالى- أفعاله ( بتقسيمات مختلفة من حيث الإجمال والتفصيل.

فأفعاله ( تنحصر في الوجوب، والندب، والإباحة.

وقد ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- هذا التقسيم بقوله:

(( من المقرر في الأصول أن أفعاله ( ثلاثة: مباح، ومستحب، وواجب ))(
).

ووجه انحصار أفعاله ( في الوجوب، والندب، والإباحة أنّه لا يقع منه ( فعل المحرَّم؛ لأنه معصوم، ولا فعل المكروه(
)(
).

فبناءً على انحصار أفعاله ( في الوجوب، والندب، والإباحة، فإنها لا تخلو من حالين:

الحالة الأولى: الأفعال التي يكون فعلها على وجه القربة والطاعة.

الحالة الثانية: الأفعال التي لا يكون فعلها على وجه القربة والطاعة.

فإن كانت على وجه القربة والطاعة فلا تخلو من ضربين:

الضرب الأول: فعل قام الدليل على أنه من خواصه ( كإباحة الزيادة على الأربع في النكاح، وكإباحة الوصال في الصوم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا الوصال نهاهم عنه، وقال (: « إني لستُ كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني »(
).

ونص العلماء رحمهم الله على اشتراط الدليل على دعوى الخصوصية حتى يرتفع الخلاف فلا يُدّعى الخصوصية بلا نص، وذلك لأنّ كل فعل تشريعي فعله ( فالأصل فيه عدم الخصوصية به ( إلا أن يدل الدليل على الاختصاص، فهذا النوع من أفعاله ( لا يقتدى به فيه إجماعاً(
).

الضرب الثاني: الأفعال التي يكون فعلها على وجه القربة والطاعة ولا يقوم دليل على الاختصاص به (، فلا يحكم بالخصوصية؛ لأنّ الأصـل التأسي به ( لقوله تعالى: (  (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((
)، فيعم الأمة جميعاً(
)، إلا أنّ صفاتها الشرعية تختلف بحسب الوجوب أو الندب أو الإباحة فتكون كما يلي:

أ - فإن كانت هذه الأفعال واردة بياناً لمجمل أو تقييداً لمطلق، أو تخصيصاً لعامّ، فحكمها حكم ما بينته من وجوب وندب فيكون البيان في هذه الحالة  تابعاً للمبين.

 يقول الإمام السفاريني-رحمه الله- عن هذا النوع بعد ما ذكر خلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الطهارة من حيث الوجوب وعدمه(
): 

(( فكل من المضمضمة والاستنشاق واجب…لأن الله تعالى أمر بالغسل وأطلق، وفسره النبي ( بفعله وتعليمه…وفعله ( إذا خرج بياناً، كان حكمه حكم ذلك المبيّن ))(
).

وهذا لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله تعالى(
).

ب – وإن لم يظهر كون الفعل للبيان، بل ورد ابتداءً فله حالتان:

الحالة الأولى: أن تعلم صفته الشرعية من وجوب، أو ندب، أو إباحة، ففي هذه الحالة تكون أُمَّتُه مثله في ذلك، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله(
).

الحالة الثانية: لا تعلم صفة الفعل الشرعية فيكون الفعل مطلقاً.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه الحالة على أقوال من أشهرها ما يلي:

القول الأول: أنه يدل على الوجوب ما لم يصرفه عنه صارف، ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، وهو الصحيح عن الإمام مالك، وذهب إليه بعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أكثر أصحابه رحم الله الجميع.

مما استدل به أصحاب هذا القول: 
أن الله عز وجل أمر باتباع النبي ( والأمر للوجوب.

القول الثاني: أنه يدل على الندب، ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية، ونسب إلى الإمام الشافعي، واختاره بعض أصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال به الظاهرية، والمعتزلة، وغيرهم.

مما استدل به أصحاب هذا القول:
لأنه أقل ما يفيد جانب الرجحان، ولأن الوجوب خلاف الظاهر فيحتاج إلى دليل، بخلاف الندبية فإنها تثبت بمجرد قصد القربة.

القول الثالث: أنه يدل على الإباحة، قال به بعض الحنفية، ونُقِل عن الإمام مالك، ونسب إلى الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعضُ أصحابه رحم الله الجميع.

مما استدل به أصحاب هذا القول:

أنّ فعله ( إمّا مباح، أو مندوب، أو واجب، وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل، فثبت بهذا أنه لا حرج في فعله، كما أنّه لا رجحان في  تركة، فكان مباحاً، وهو المتيقن، فوجب التوقف عنده.

القول الرابع: الوقف، حتى يقوم الدليل على المراد به؛ لأنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، أو أن يكون من خصائصه (.وبه قال جمهور الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب، وهو قول أكثر المتكلمين وغيرهم(
).

الحالة الثانية: الأفعال التي لا يكون فعلها على وجه القربة والطاعة، فهي كما يلي:

أولاً: حركاته وأفعاله الجبلية التي لا يخلو ذو الروح عن جميعها، كالسكون، والحركة، والقيام، والقعود، وما ضاهاها من تغاير أطوار الناس، فهذا لا حكم له في ذاته، فإذا ظهر ذلك، فلا استمساك بهذا النوع من فعل رسول الله (.

ثانياً: أفعاله الجارية وفق العادات كأحواله في مأكله، ومشربه، وملبسه، ومنامه، ويقظته. فهذا ونحوه وجميع ما نقل من شمائله ( مما قطع فيه بعدم القصد إلى القربة فهو على الإباحة ولا استحباب للمتتابعة؛ لأنّ ذلك لم يقصد به التشريع، ولم يُتعبّد به.

هذا ما قطع به الجمهور من العلماء قاطبة(
)، وذهب بعض المالكية إلى أنّه يدل على الندب(
).

رزقنا الله التأسي بسنته صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

المطلب الحادي والعشرون: حكم الإقرار (
) على ما لا يجوز 
زمان نزول الوحي

صورة المسألة:

 من المعلوم أن سكوته أو تقريره ( نوع من أنواع السنة، وهو أحد أوجه الخطاب المتعلقة بأفعال المكلفين، والخطاب هو حكم الله، وحكم رسوله ( (
).

فإقرار النبي ( لما يُفعل أو يُقال بحضرته، ويطلع عليه بغير إنكار يفيد الجواز باتفاق أهل العلم(
)؛ لأن سكوت النبي ( هنا في موضع الحاجة إلى البيان فيكون بياناً، إذ لو لم يكن كذلك لكان سكوته ( مستلزماً تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز(
).

وهذا ما قرره الإمام السفاريني-رحمه الله- بقوله:

(( زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجـوز فعله))(
).

بهذا يقرر الإمام السفريني -رحمه الله تعالى – أنه إذا فعل المكلف الفعل وبلغه ذلك ولم ينكره، دلّ على رفع الحرج في ذلك الفعل، وبهذا استدل الصحابة-رضي الله عنهم- على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينـزل، ولم ينهوا عن ذلك(
).

إذا ثبت أن إقراره ( للفعل يدل على رفع الحرج، فإنّه يشترط لهذا الإقرار علمه (، وأن يكون الفعل أو القول صادراً من غير كافر(
).

فإذا سكت ( عن القول أو الفعل مع توفر هذه الشروط فإن ذلك الحكم يعم سائر الأمة؛ لأنه استقر بالأدلة الشرعية أنّ حكم النبي ( على الواحد من الأمة حكم على الجميع إلا إذا قام الدليل على الخصوصية. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله.

وخالف القاضي الباقلاني حيث ذهب إلى أن إقرار النبي ( خاصّ بمن قُرِّرَ، ولا نقول إن ذلك يَعُمّ في كافة المكلفين، فإن التقرير ليس له صيغةٌ تعم الجميع(
).

والجواب عن ذلك:

بما تقدم في كلام الجمهور بأنّ ذلك في حكم الخطاب، وقد تقرر أن خطاب الواحد خطاب للجميع.

والله أعلم، وهو المستعان.

الفصل الثالث

آراؤه في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة

وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول : النسخ.

المبحث الثاني : البيان.

المبحث الثالث : الأمر .

المبحث الرابع  : النهي.

المبحث الخامس  : العام .

المبحث السادس : التخصيص والتقييد .

المبحث السابع : مفهوم المخالفة .

المبحث الأول: النسخ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: زمان إمكان وقوع النسخ.

المطلب الثاني: إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الحكم مستحباً؟

المطلب الثالث: إذا نسخ الاستحباب ، فهل يبقى أصل الاستحباب أم لا؟

المطلب الأول: زمان إمكان وقوع النسخ.(*)
إنّ النسخ لا يقع إلا في الأحكام الثابتة التي شرعها الله على لسان رسوله (، وبهذا لا يكون النسخ إلا في عصر النبوة، حيث نزول الوحي، وبعد النبوة ينقطع التشريع، والنسخ تشريع كما هو معلوم؛ لأنه رفع حكم بخطاب شرعي، فلا يحصل بعد النبوة، ولذا جاء عن الإمام السفاريني-رحمه الله- في معرض استدلاله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قوله: " إن النبي ( عامـل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع "(
).

وأنّه محكم غير منسوخ بحديث رافع بن خديج(
) رضي الله عنه كما قال بعضهم: جوابه –رحمه الله- بقوله:

(( مثل هذا لا يجوز نسخه؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله (، فأمّا شيء عمل به إلى أن مات ثم عمل به خلفاؤه بعده، وأجمعت الصحابةُ رضي الله عنهم عليه، وعملوا به، ولم يخالف فيه أحد، فكيف يجوز نسخه؟ ومتى نسخ ؟ فإن كان في حياة رسول الله (، فكيف عَمِل به مع نسخه؟ وكيف خفي نسخه على الخلفاء، مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها؟ ))(
).

فالإمام السفاريني-رحمه الله- يبين أن الزمان المعتبر لوقوع النسخ هو زمان النبي ( وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله.

يقول السرخسي-رحمه الله-: " ثم أوان النسخ حال حياة رسول الله (، لاتفاقنا على أنه لا نسخ بعده " (
).

وقال القرطبي(
)-رحمه الله-: " أما بعد موته ( واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة على أنه لا نسخ " (
).

وبهذا قرر جمهور العلماء-رحمهم الله- أنّ الإجماع لا يُنْسَخ ولا يُنْسَخ به(
)؛ لأنّ انعقاد الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي (، وبهذا يتبين أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بحديث خيبر يدل دلالة واضحة على عدم نسخه؛ لأنّ الإجماع لا يكون منسوخاً بالنص، فالنص هو السابق عليه، وشرط الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ.

وهذا ما قرره الإمام السفاريني-رحمه الله- إذ لو كان النسخ وارداً لما خفي على أهل الإجماع.

والله أعلم.

المطلب الثاني: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الحكم مستحباً؟

صورة المسألة:

هذه المسألة فيما إذا أوجب الشارعُ فعلاً، ثم نسخ وجوبه، ماذا يكون حكم ذلك الفعل؟

قبل بيان رأي الإمام السفاريني-رحمه الله- من المناسب بيان تحرير محل النـزاع:

إذا أوجب الشارع فعلاً ثم نسخ وجوبه فإنه لا يخلو من صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن ينصّ الناسخ على الإباحة والجواز، فهو حينئذ مباح بالنص الناسخ له(
).

الصورة الثانية: أن ينسخه الشارع بنص دالّ على النهي عنه، مثل: نسخ التوجه إلى بيت المقدس، فإنه منهي عنه(
).

الصورة الثالثة: أن ينسخ الشارع الوجوب من غير إبانة لجواز أو تحريم، وهذه الصورة هي محل النـزاع في هذه المسألة(
).

اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك.
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن الشارع إذا أوجب فعلاً ثم نسخ وجوبه من غير إبانة لحكم ذلك الفعل الذي نسخه من جواز، أو تحريم، أو إباحة، فإنه يبقى حكم ذلك الفعل المنسوخ على الاستحباب.

هذا ما قرره-رحمه الله- بعد أن ذكر بعض الأحاديث في حكم صيام يوم عاشوراء، وأن نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء، قد رُدّ إلى الندب بعد أن كان واجباً، يقول-رحمه الله-: 
(( وفي هذه الأحاديث كلها دلالة على أن النبي ( لم يُجَدِّد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه، فإن كان أمره ( بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضان للوجوب، فإنه يبني على أن الواجب إذا نسخ، فهل يبقى الاستحباب أم لا؟ فيه اختلاف مشهور بين العلماء-رحمهم الله-)).

ثم بعد أن ذكر خلاف العلماء استدل على أن صيام يوم عاشوراء، بقي مستحباً بفعل الصحابة وببعض الأحاديث، يقول-رحمه الله-:

(( وممن روي عنه صيامه من الصحابة رضي الله عنهم: عمر، وعلي، وعبد الرحمن ابن عوف(
)، وابن عباس، وغيرهم، ويدل على بقاء استحبابه قول ابن عباس كما في " الصحيحين" وغيرهما : لم أر رسول الله ( يصوم يوماً يتحرّى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء، وشهر رمضان(
). وابن عباس رضي الله عنهما إنما صحب رسول الله ( أخيراً وإنما عَقِل منه ( ما كان من آخر أمره ))(
).

وهذا الذي قرره الإمام السفاريني-رحمه الله- من أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب نُسِبَ للمالكية(
)-رحمهم الله- وقد حكاه ابن خويز منداد عن مذهب المالكية(
)، وصار إليه بعض الشافعية(
).وذهب إلى هذا القول بعض الحنابلة منهم: القاضي أبو يعلى(
)، وأبو الخطاب(
)، وابن حمدان(
).

واختاره شيخ الإسلام(
)، وغيرهم(
)-رحم الله الجميع-.

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا نُسِخ وجوب الفعل بقي حكمه على الجواز، ومُرادهم بهذا الجواز عدم الحرج في الفعل والترك، وعليه يكون الفعل بعد نسخ وجوبه صالحاً؛ لأن يكون مندوباً(
)، أو مباحاً، وخصوص أحدهما يعرف بالدليل.

قال بهذا أبو الوليد الباجي من المالكية(
)، واختاره الفخر الرازي من الشافعية(
)،
وأبو البركات ابن تيمية من الحنابلة(
)، وعزاه بعضهم للأكثرين(
)(
).

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا نسخ إيجاب الفعل فإنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب من تحريم، أو إباحة، وعلى هذا صار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، وهذا مذهب الحنفية(
)، واختاره القاضي عبد الوهاب(
) من المالكية، وكثير من الشافعية(
)، منهـم الشيـخ أبـو إسحـاق الشـيرازي(
)، والغزالي(
)، وابن برهان(
)، وغيرهم(
)(
).

الأدلة:

استدل الإمام السفاريني-ومن وافقه- رحم الله الجميع على أن الوجوب إذا نسخ بقي الاستحباب، بما سبقت الإشارة إليه من أنه لما نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء بقي مستحباً.

مما يرد على هذا الدليل:

أن استحباب صيام يوم عاشوراء ثابت بالنص الناسخ للوجوب حيث دلت الأحاديث والآثار على استحباب صيامه(
) ، وبهذا يكون خارج محل النـزاع.

واستدلوا أيضاً: بأن الواجب مندوب وزيادة، فإذا طرأ ما يسقط الواجب بقي المندوب، ولم يبطل بالكلية(
).

واستدل القائلون إذا نُسِخ وجوب الفعل بقي حكمه على الجواز وهو عدم الحرج في الفعل والترك:

فقالوا: إنّ الدليل الذي دل على وجوب الفعل قد دل على أمرين: الأول: عدم الحرج في الفعل، والثاني: الحرج في الترك، والدليل الذي نَسَخ الوجوب لم يتعرض لعدم الحرج في الفعل، وإنما تعرض لنسخ الوجوب فقط، ونسخ الوجوب يتحقق برفع الحرج في الترك، فلا يزال الوجوب بعد النسخ دالاًّ على عدم الحرج في الفعل، والناسخ لما رفع الحرج في الترك اقتضى ثبوت نقيضه وهو عدم الحرج في الترك؛ لأنّ النقيضين لا يرتفعان، وبذلك يكون عدم الحرج في الفعل مستفاداً من دليل الوجوب، وعدم الحرج في الترك مستفاداً من الناسخ، وتكون الحقيقة الباقية بعد النسخ هي عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك، فيكون الفعل صالحاً لأن يكون مندوباً أو مباحاً(
).

واستدل القائلون بأنه إذا نسخ إيجاب الفعل فإنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب.

فقالوا: إنّ الأمر الواجب يقتضي وجوب الفعل، وأن يستحق بتركه العقاب، وهذا ضد الجواز؛ لأنّ حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك، والتساوي بينهما بتسوية الشرع، وذلك منفي عن الواجب(
).

الترجيح:

الذي يترجح والعلم عند الله عز وجل أن الخلاف في هذه المسألة يؤول عند التحقيق إلى اللفظ، بمعنى أن الحكم متفق عليه في الندب، أو الإباحة، أو الحظر، أو الكراهة؛ لأنه إن فُسِّر الجواز بنفي الحرج فلا شك إنه جنس للواجب، وإذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم ارتفاعه، وإن فُسِّر بالإباحة، أو بالأعم، أو بالندب فخاصيتها تنافي خاصية الوجوب، فليس شيء منها جنساً للوجوب، فإذا رفع الوجوب فلا توجد إلا بدليل يخصها، فلا نزاع؛ لأنّ الأقوال لم تتوارد على محل واحد(
).

وذهب بعض الأصوليين إلى أن الخلاف معنوي؛ لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حراماً، وأُعيد بالنسخ إلى ذلك كان حراماً، ومن يقول: يبقى الجواز لا يكون حراماً عنده.

وعلى هذا تتضح ثمرة الخلاف فيما إذا كان الحال قبل الوجوب تحريماً فعلى القول الأول يكون نسخ الفعل بعد نسخ وجوبه محرماً كما كان أولاً، فلا يجوز الإقدام عليه، وعلى القول الثاني لا يكون محرماً، فيجوز الإقدام عليه، وبهذا جزم الزركشي(
).

المطلب الثالث: إذا نسخ الأمر بالاستحباب فهل يبقى أصل الاستحباب أم لا؟

هذه المسألة متعلقة بسابقتها وهي أن يكون الخطاب بالأمر لا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب المتأكد، ثم ينسخ الشارع الندب إلى الفعل، فهل يبقى أصل الاستحباب أي مطلق الاستحباب أم لا؟

يفرض العلماء-رحمهم الله- هذه المسألة في صيام يوم عاشوراء، هل كان الأمر بصيامه في أول الإسلام على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب(
).

وقد سبق الحكم فيما إذا كان الخطاب قبل النسخ على سبيل الوجوب.

أما إذا كان الخطاب قبل النسخ على سبيل الندب فقد اختلف العلماء-رحمهم الله- هل يبقى أصل الندب بعد نسخ تأكيده أم لا؟

وقد أورد الإمام السفاريني-رحمه الله- الخلاف في ذلك حيث قال: (( وأما إن كان أمره-أي بصيام يوم عاشوراء- للاستحباب، فقد قيل: إنه زال التأكيد، وبقي أصل الاستحباب، ولهذا قال قيس بن سعد(
) –رضي الله عنهما-: " ونحن نفعله. وقد روي عن ابن مسعود(
)، وابن عمر رضي الله عنهم ما يدل على أن أصل استحبـاب صيامه زال ))(
).

وهذا الخلاف لا يرد على من قال في المسألة السابقة بأن الفعل إذا نسخ يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الناسخ؛ لأن النسخ على هذا القول كأن لم يكن كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

والله أعلم وهو المستعان.

المبحث الثاني: البيان، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حمل اللفظ على الحقيقة.

المطلب الثاني: حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

المطلب الأول: حمل اللفظ على الحقيقة(().
يجب حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على أنه أريد به غير الحقيقة فالأصل أن الكلام لا يخرج من الحقيقة إلى المجاز(
) إلا بدليل.

هذا ما صرح به الإمام السفاريني-رحمه الله-، فقد جاء عنه في معرض تقريره للإسراء والمعراج بالنبي ( بأنّهما كانا في ليلة واحدة، وأنهما كانا يقظة بالروح والجسد جميعاً –لا في المنام- من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السموات العلى إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله العلي الأعلى.

قوله-رحمه الله-: (( وهذا هو الحق من غير امتراء وعليه يدل القرآن نصّاً وصحيح الأخبار … ولا يعدل عن الظاهر في الأخبار الواردة في ذلك، ولا عن الحقيقة المتبادرة إلى الأذهان من ألفاظها إلى التأويل إلا عند الاستحالة وتعذر حمل اللفظ على حقيقته ))(
).

وهذا الذي قرره من أن الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقيقتها ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك، لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله، يقول الزركشي-رحمه الله-: " حكم الحقيقة وجوب العمل بها عند استعمال اللفظ في حقيقته من غير بحث عن المجاز، وادعى بعضهم فيه الإجماع "(
) .
والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الثاني: حكم تأخير البيان(() عن وقت الحاجة.
هذه المسألة يذكرها الأصوليون ضمن مسائل الإجمال والبيان، حيث إنّ كثيراً من الإحكام الشرعية الواردة تحتاج إلى بيان كبيان المراد من المجمل، والعام، والمطلق، والمشترك، وغير ذلك.

والأصل في هذه الأحكام أن يرد ما يُبَين المراد منها، ولكن قد تَرِد، ولايَرِد معها بيان، ويتأخر عنها، وهذا التأخير لا يخلو من أن يكون تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة، أو يكون تأخيراً للبيان إلى وقت الحاجة.

وقد بين علماء الأصول حكم كلتا الحالتين.

الحالة الأولى: تأخير البيان عن وقت الحاجة.

اتفق العلماء رحمهم الله على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى تنفيذ الفعل، وهو وقت وجوب العمل بالخطاب، بحيث لا يتمكّن المكلف من معرفة ما تضمنه الخطاب من واجبات أو غيرها، وأنّ ذلك لم يقع في الشرع، وقد جاء عن الإمام السفاريني-رحمه الله- التصريح بذلك بقوله:

(( لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ))(
).

وقد حكى الاتفاق على هذا غير واحد من الأصوليين، يقول السمرقندي-رحمه الله: " لا خلاف أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة إلى البيان، وهو وقت وجوب العمل به " (
).

وقال أبو الوليد الباجي-رحمه الله-: " لا خلاف بين الأمة أنّه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى تنفيذ الفعل " (
).

وقال الغزالي-رحمه الله-: " لا خلاف أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إلا على مذهب مَن يُجوّز تكليف المحال " (
).

وقال ابن قدامة-رحمه الله-: " لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " (
).

وكما حكاه غير هؤلاء من الأصوليين(
).

ودليله: " أن الإتيان بالفعل مع عدم العلم به ممتنع، فإذا تأخر عن وقت الحاجة إليه لم يتمكن المكلف من معرفة ما في خطاب الشرع، وإذا لم يعرف، دل ذلك على أنه غير مكلف؛ لأنّ ذلك من باب التكليف بما لا يطاق؛ ولم يقع ذلك شرعاً(
).

وإنما الخلاف جار بين العلماء في الحالة الثانية وهي:

الحالة الثانية: تأخير البيان إلى وقت الحاجة(
).

تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت وجوب العمل بمقتضاه، هل يجوز ذلك شرعاً أو لا يجوز؟

هذا هو الذي جرى فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله.

اختلف العلماء في جواز تأخير البيان هنا على أقوال، أشهرها:

القول الأول: الجواز مطلقاً، وبهذا قال جمهور الأصوليين من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، كما نسب لبعض الحنفية(
) رحمة الله على الجميع.

استدل الجمهور لمذهبهم بأن ذلك واقع في "الكتاب" و"السنة" كقول الحق تبارك وتعالى: (  (((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((
).

وقوله تعالى: (  ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((
).

ذكر البيان هنا بلفظ " ثم " وهي للتراخي ، فدل على جواز ذلك(
).

وقالوا أيضاً: إنّ الله تعالى أمر بالصلاة مطلقاً، والزكاة مطلقاً ، وتأخر بيان ذلك وأمر بالحج مطلقاً وتأخر بيان ذلك حتى حجّة الوداع(
).

وقال ( في حجة الوداع: « خذوا عني مناسككم » (
).

القول الثاني: منع جواز تأخر البيان مطلقاً، ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، والظاهرية والمعتزلة(
).

القول الثالث: جواز تأخير بيان المجمل دون غيره، وهو مذهب جمهور الحنفية، منهم أبو الحسن الكرخي(
)، والبزدوي(
)، والسرخسي(
)، والسمرقندي(
)، وغيرهم(
)، وقال بذلك بعض الشافعية(
) رحم الله الجميع.

وهناك أقوال أخرى أوردها الإمام الشوكاني ووصفها في الجملة بعد كل قول بأنه لا وجه له(
).

والراجح:
هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله وهو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، حيث إنّ واقع الشريعة يشهد بذلك، فإنّ كثيراً من المجملات، وأنواع العام والمطلق ونحو ذلك ورد في الشريعة ثم بُيِّن وخُصّص وقُيّد.

يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: " وأنت إذا تتبعتَ مواردَ هذه الشريعة المطهرة، وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهراً واضحاً، لا ينكره من له أدنى خبرة بها، وممارسة لها، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة من علم" ا.هـ(
) كلامه رحمه الله.

والله أعلم وهو المستعان.

المبحث الثالث: الأمر، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: هل أمر الله سبحانه مستلزم لإرادته أم لا؟

المطلب الثاني: ما تدل عليه صيغة الأمر المجرد.

المطلب الثالث: القرينة وأثرها في دلالة الأمر.
الكلام في الأمر(
) والنهي مِن أهمّ وأجلّ مباحث علم أصول الفقه؛ لأنه يعرف بهما الحلال من الحرام، ويتميز بهما الواجب عن غيره، لذلك بدأ بعض الأئمة رحمهم الله في مؤلفاتهم بباب الأمر كما فعل الإمام السرخسي رحمه الله حيث قال: " فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام "(
).

المطلب الأول: هل أمر الله سبحانه مستلزم لإرادته أم لا؟

هذه المسألة كلامية بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وهي هل يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى بفعلٍ وهو لا يريده، أو أنه سبحانه لا يأمر إلا بما يريد.

وكلتا الطائفتين تجعل إرادة الله هي محبته ورضاه، ثم قالت المعتزلة: الله سبحانه يحب الإيمان والعمل الصالح ويكره الكفر والفسوق والعصيان، وقد جاءت الآثار بأن الله يكره بعض الأمور، وهذا دليل على أنه يكون في العالم ما هو مكروه لله سبحانه، فلا يكون مراداً، والأمر لا يعقل أمراً إلا بإرادة الآمر لِما أمر به من المأمور.

ويلزم على قولهم هذا: بأن كل ما في الوجود من المعاصي واقع بدون مشيئة الله وإرادته تعالى الله عما يقول الظالمون علوّاً كبيراً.

أما الأشاعرة لما رأوا أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالشيء ثم لا يتحقق ذلك الأمر كما أمر إبراهيم بذبح ابنه، ولم يرد الذبح، قالوا: ما أراد الله أن يكون لا بد أن يكون، فلما رأوا أمره سبحانه لم يتحقق ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، قالوا: بل إرادته تعالى تتناول ما وجد دون ما لم يوجد، فكل ما شاء سبحانه فقد فعله؛ لأنه أراده، قال تعالى: (  (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((
).

فعلم أنه لم يشأ ذلك فلم يرد هدى كل أحد وإن كان قد أمر به.

ولهذه الأسباب قالت الأشاعرة: إن الأمر غير الإرادة فكل حادث مراد الله تعالى فله حدوثه، فالله سبحانه مريد لوقوع جميع الحوادث خيرها وشرها، نفعها وضرها، وإذا كان مريداً لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضا، فهو سبحانه محب راض لكل حادث.

وعلى هذا القول: فكل ما في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله راض به محب له، كما هو مريد له.

وتأولوا النصوص التي تدل على أن الله سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن المراد بها نفي الإرادة بالتكليف(
).

أما أهل السنة والجماعة فلا يثبتون بإطلاق ولا ينفون بإطلاق، بل يفصلون ويقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان:

1- إراد قدرية كونية، يدخل فيها كل الموجودات من طاعات ومعاصي.

2- إرادة دينية أمرية شرعية، تتعلق بالطاعات المأمور بها، كالمحبة والرضا، سواء وجدث أو لم توجد(
).

ومنشأ الخطأ عند المعتزلة والأشاعرة وغيرهم في هذه المسألة هو الإجمال، وعدم التفصيل في لفظ الإرادة(
)؛ لأنّ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالخلق، وإرادة تتعلق بالأمر.

فالأولى: بمعنى المشيئة، وهي الإرادة الكونية، وهي عامة لكل ما وجد، فيقال في الطاعات: إن الله أرادها وقدّر وجودها، وأحبها فوجدت، وفي المعاصي: إن الله أرادها كوناً وقدراً وخلقها فوجدت، مع أنه نهى عنها ولم يحبها.

فهذا النوع من الإرادة (الكونية) يلزم منها وجود المراد، وقد يكون محبوباً، كإيمان المؤمن، أو مكروهاً ككفر الكافر.

والدليل على هذا النوع من الإرادة قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((
).
وقول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( ((
).

والآيات في هذا المعنى كثيرة(
).

الثانية: الإرادة التي تتعلق بالأمر، فهي بمعنى محبة المراد، والرضا به، ولا يلزم منها وجود المراد، فإيمان المؤمنين وأعمالهم التي عملوها تعلقت بها الإرادتان، حيث إن الله شاءها وخلقها فوجدت، وأحبها ورضيها فمدح أهلها، وإيمان الكافر لم يوجد مع أن الله قد أحبّ منه الإيمان، وأمره به شرعاً ولكنه لم يرده منه قدراً.

فهذا النوع من الإرادة، يلزم منها محبة المراد، والمدح على فعله، ولا يلزم وجوده، فهو سبحانه أحب إيمان المؤمن، وأراده شرعاً وقدراً فوجد، وأحب إيمان الكافر، وأراده شرعاً، ولم يرده قدراً فلم يوجد(
).

والدليل على هذا النوع من الإرادة قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (
).

وقوله تعالى: (  ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((
).

وقوله تعالى: (  ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((
).
والآيات في هذا المعنى كثيرة(
).

وتفصيل أهل السنة في هذه المسألة هو القول الحق الذي دلت عليه النصوص، ذلك أنّ الله إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية، وإن لم يرده منه إرادة قدرية كونية، فإثبات إرادته في الأمر مطلقاً كما تقوله المعتزلة خطأ، ونفيها عن الأمر مطلقاً كما تزعمه الأشاعرة خطأ(
). وإنما الصواب التفصيل في الإرادة، وهذا ما قرره الإمام السفاريني رحمه الله في مسألة القول بالصلاح والأصلح وهو يناقش المعتزلة والأشاعرة ويردّ عليهم،  يقول رحمه الله:

(( مذهب القول بالصلاح والأصلح مبني فيما قاله متكلمو الأشاعرة وغيرهم على قاعدتين إحداهما: تحسين العقل وتقبيحه في الأحكام الشرعية، الثانية: استلزام الأمر للإرادة )) (
).

وقال في موضع آخر: 
(( أما زعم المعتـزلة من استلزام الأمر للإرادة الكونية فباطـل لا يعوّل عليه…)) (
).

المطلب الثاني: ما تدل عليه صيغة الأمر المجرَّد.

لا خلاف بين الأصوليين أن صيغة الأمر قد ورد استعمالها عند أهل اللغة في معانٍ متعددة، كالوجوب، والندب، والإباحة.

لكن وقع الخلاف بينهم في المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر المجرّد عن القرائن، هل تقتضي الوجوب أم لا على أقوال أهمها ما يلي:

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني رحمه الله تعالى أنّ الأمر المجرّد للوجوب حيث يقول في شرحه لحديث النبي ( : « مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل » (
) : (( ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوب غسل الجمعة لدلالة الأمر على الوجوب )) (
).

واستدل أيضاً على وجوب الاستنشاق في الوضوء بظاهر الأمر في قوله (: « إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم لينتثر…» الحديث(
).

بقوله-رحمه الله-: (( فيه دليل على وجوب الاستنشاق )) (
).

وما اختاره هو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وأتباعهم.

قال الإمام الجصاص-رحمه الله-: " هو مذهب أصحابنا " (
).

وقال الإمام القرافي-رحمه الله-: " أما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك-رحمه الله- وعند أصحابه للوجوب " (
).

وقال الإمام الشيرازي-رحمه الله-: " صيغة الأمر بمجردها تقتضي الإيجاب في قول أكثر أصحابنا، وهو قول الفقهاء " (
).

وقال الإمام المرداوي-رحمه الله-: " أحمد وأصحابه، والأكثر: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب "(
).

ونسبه الإمام المرداوي أيضاً إلى جهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم(
).

وقال ابن السمعاني: " هو قول أكثر أهل العلم " (
).

وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر المطلق يقتضي الندب. وينسب هذا القول لعامة المعتزلة، وبعض الفقهاء(
)، وحكاه الإمام الشيرازي عن بعض الشافعية(
).
وذهب البعض إلى أن الأمر المطلق يقتضي الإباحة. قال الإمام الغزالي-رحمه الله-:" وقال قوم يدل على أقل الدرجات، وهو الإباحة"(
).

وهذا القول حكاه كثير من الأصوليين من غير نسبة إلى أحد(
).ونسبه الإمام السرخسي إلى بعض أصحاب الإمام مالك(
) رحم الله الجميع.

ونسبه إمام الحرمين في " التلخيص" إلى بعض المعتزلة(
).

وذهب البعض إلى أن الأمر المطلق يتوقف فيه حتى يرد الدليل ببيان المراد منه. وهذا القول ينسب للأشعرية(
)، وأبى بكر الباقلاني(
)، واختاره الغزالي في المستصفى(
)، وصححه الآمدي(
).

وقد اختلف في تفسير المراد بالوقف:

فقيل: معناه التوقف في تعيين المعنى الموضوع له أصلاً.

وقيل: التوقف في تعيين المعنى المراد عند الاستعمال؛ لأنه مشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة، والإرشاد، والتهديد، فلا يحمل على أحدها إلا بدليل(
).

وذهب البعض إلى القول بالاشتراك اللفظي، وهؤلاء :

منهم من قال: صيغة الأمر مشتركة لفظيّاً بين الوجوب والندب بمعنى أنها وضعت لكل منهما بوضع مستقل، وينسب إلى الإمام الشافعي في رواية(
).

ومنهم من ذهب إلى أنّ صيغة الأمر مشتركة لفظيّاً بين الوجوب، والندب، والإباحة(
).

أدلة الجمهور على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب:

استدل الجمهور لمذهبهم بالكتاب، والسنة، والإجماع، واللغة:

أولاً: من الكتاب:

1- قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (
).

وجه الدلالة: أنه جعل أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله ( مانعاً من الاختيار، وذلك دليل الوجوب، ومن قال: الأمر مشترك فقد أثبت التخيير، وذلك خلاف مقتضى الآية(
).

2- أن الله سبحانه وتعـالى ذم إبليس على مخالفـته لأمـر الله في قـوله تعـالى: (  ((((((((((( (((((( ( (
).

فقال تعالى: (  ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( (
).

لأن هذا الاستفهام في الآية الكريمة ليس على حقيقته، وإنما هو للتوبيخ والذم، فإنه تعالى عالم بالمانع، وإذا ثبت الذم على ترك المأمور: ثبت أن الأمر المجرد للوجوب؛ إذ لو لم يكن كذلك لما ذمَّ إبليس على تركه السجود، ولكان له أن يقول إنّك ما ألزمتني السجود ففيم الذم(
).

ثانياً: من السنة:

1- بما وقع في خبر " بريرة "(
) لما رغبها رسول الله ( في الرجوع إلى زوجها، فقالت: " أتأمرني بذلك يا رسول الله ؟ فقال (: « لا، إنما أنا شفيع » فقالت:" لا حاجة لي فيه " (
) .

وجه الدلالة من الحديث:

نفى ( الأمر منه مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب، وذلك يدلّ على أنّ المندوب غير مأمور به، فهذا التفريق بين الأمر والشفاعة، يدل على أنه لو أمر لاقتضى أمره الوجوب(
).

2- بما صحّ عنه ( أنه قال: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » (
).

وجه الدلالة: كلمة " لولا " تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره، فهنا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة.

فهذا الحديث يدلّ على أنه لم يوجد الأمر الجازم بالسواك عند كل صلاة، والإجماع قائم على أنه مندوب، فلو كان المندوب مأموراً به لكان الأمر قائماً عند كل صلاة، فلما لم يوجد الأمر علمنا أن المندوب غير مأمور به(
).

والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة(
).

ثالثاً: من الإجماع.

أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله (، وامتثال ما أمر الله به، وما أمر به رسوله ( من غير سؤال النبي ( عما عنى بأوامره، وكانوا يستدلُّون بالأوامر على الوجوب، ولم يظهر لهم مخالف منهم، ولا من غيرهم، فكان إجماعاً(
).

رابعاً: الدليل من جهة اللغة:

أن أهل اللسان العربي يجعلون الأمر دالاًّ على الوجوب، ووصفهم لمن خالف الأمر بكونه عاصياً، فإن العبد إذا خالف مجرد أمر سيده، فعاقبه، لم يُلَم على عقابه، باتفاق العقلاء(
).

هذه بعض الأدلة الدالة على دلالة الأمر المجرد على الوجوب، وقد أكثر العلماء رحمهم الله الأدلة على هذا القول، وسأكتفي بما ذكرت.

والله أعلم.

الترجيح:

والراجح هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله وهو أن الأصل في الأمر المجرّد الوجوب لدلالة الكتاب والسنة والإجماع، واللسان على ذلك حتى يدل الدليل على عدم الوجوب، فإن دل الدليل على عدم الوجوب حُمِل على ما يقتضيه كما سيأتي في المطلب الآتي إن شاء الله تعالى.

والله أعلم وهو المستعان.

المطلب الثالث: القرينة وأثرها في دلالة الأمر.

تبيّن في المطلب قُبيل هذا أن الأمر المجرد يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه، وبناءً عليه فإن مدلول صيغة الأمر هو الوجوب، ولا تصرف عنه إلا بدليل يقتضي العدول عنه؛ وهذا الدليل هو ما يُسمى بالقرائن الصارفة لصيغة الأمر عن الوجوب.

فإذا اقترن بقرينة حمل على ما تدل عليه من الندب، أو الإباحة، أو غيرهما(
).

وقد ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- صرف الأمر عن الوجوب، فبعد ذكره للحديث « من جاء منكم الجمعة فليغتسل » وقرّر أن ظاهره الوجوب بيّن أنّ معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الحتم والإلزام، وأنه مصروف بنص آخر(
).

يقول-رحمه الله-: (( والصارف له عن الوجوب قوله ( « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»))(
)(
).

ثم ذكر كلام العلماء في ذلك وأن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب وأن العمل على عدم وجوب غسل الجمعة عند أهل العلم.

وصرف الأمر عن الوجوب لقرينة تقتضي ذلك لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما وقع الخلاف بين الجمهور والظاهرية فيما يمكن أن يعد صارفاً:

فذهب الجمهور-رحمهم الله- إلى جواز صرف الأمر عن الوجوب متى وجدت قرينة صالحة لذلك، سواء كانت نصّاً، أو إجماعاً، أو قياساً، أو مفهوماً، أو ضرورة، أو سياق


 كلام، أو غير ذلك(
).

ومستند ذلك:

أنّ القرينة تعتبر دليلاً شرعيّاً، فلو لم نأخذ بها للزم من ذلك ترك دليل شرعي قد ثبت، وهذا لا يجوز(
).

وذهب الظاهرية-رحمهم الله- إلى تضييق نطاق القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب، حيث قالوا: لا يصح صرف الأمر عن الوجوب إلا بنص صريح، أو إجماع متيقن(
)، وما عدا ذلك لا يصح أن يكون صارفاً، بل يعد العمل به انحرافا عن الطريق الصحيح، وخروجاً على مدلولات الخطاب في لغة القرآن(
).

ونتيجة لموقفهم هذا فقد خالفوا جمهور العلماء في كثير من الأحكام، حتى بعدت بينهم وبين معظم الفقهاء الشقة في كثير من المسائل، مما هو مبسوط في موضعه(
).

والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو مذهب التوسط والاعتدال، فالأصل في الأمر الوجوب، ولكن إن قامت قرائن على إرادة غير الوجوب عملوا بها، وليس في هذا خروج على مدلولات الخطاب؛ بل هو تحقيق لأحكام الشريعة.

والله أعلم وهو المستعان.

المبحث الرابع: النهي.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ما تدل عليه صيغة النهي المجرد.

المطلب الثاني: النهي هل يقتضي دوام الترك والتكرار؟

المطلب الثالث: النهي هل يقتضي الكف على الفور أم على التراخي؟

المطلب الرابع: اقتضاء النهي الفساد.
المطلب الأول: ما تدل عليه صيغة النهي (() المجرّد.
لا خلاف بين الأصوليين في أن صيغة النهي ورد استعمالها في القرآن والسنة، وفي كلام العرب لمعانٍ متعددة، منها:

- التحريم، كقول الحق تبارك وتعالى: (  (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( (
).

- الكراهة، كقوله النبي ( : " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفّس في الإناء" (
).

- الدعاء، كقول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((( (( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (
).

- التأييس، كقول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( (
).

المقصود إدخال اليأس إلى قلوب الكفار لا نهيهم عن الاعتذار(
). وغيرها من المعاني(
).

وإنما وقع الخلاف بين الأصوليين في المعنى الذي وضعت له صيغة النهي المجردة عن القرائن على سبيل الحقيقة؛ كاختلافهم في صيغة الأمر، ولهذا فإن الأصوليين لم يتعرضوا لهذه المسألة عند الكلام على النواهي، وأحالوا الكلام فيها على مباحث الأمر، قال الإمام الغزالي-رحمه الله-: " فمن توقف في صيغة الأمر توقف في صيغة النهي، ومن حمله على الوجوب حمل النهي على الحظر، ومن حمله على الندب حمل هذا على الكراهة، ومن حمل ذلك على رفع الحرج في الفعل حمل هذا على رفع الحرج في ترك الفعل "(
).

فالحاصل: أن نظير الأقوال الخمسة المشهورة التي سبقت في مبحث الأمر، هي الأقوال المشهورة هنا، فيقال في صيغة النهي المجرد بأنها: وضعت للتحريم، للكراهة، للإباحة، للوقف حتى يدل الدليل على المراد، الاشتراك اللفظي(
).

إلا أنه حُكي عن بعض العلماء من فرق بين الأمر والنهي، فحمل مجرّد النهي على التحريم ومجرد الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بجلب المصالح، والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح(
).

رأي الإمام السفاريني-رحمه الله- في النهي المجرّد:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله-: أنّ النهي المجرّد عن القرائن حقيقة يدل على تحريم المنهي عنه، وأنه محمول على الحظر حتى يأتي ما يخرجه عن ذلك، كما أن الأمر المجرد يدل على الوجوب يقول رحمه الله تعالى:

(( والنهي : حقيقة في التحريم ، نحو قول الحق تبارك وتعالى: (  (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (
) وقوله تعالى: (  (((( ((((((((((( (((((((((( ( (
) وقوله تعالى: (  (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) وقوله تعالى: (  (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ( (
)، قال في"شرح مختصر التحرير": إن تجردت صيغة النهي عن القرائن والمعاني الصارفة لها عن حقيقتها، فهي للتحريم عند الأئمة الأربعة، وبالغ الإمام الشافعي-رحمه الله- في إنكار قول من قـال : إنها للكراهة )) (
).

والذي اختاره الإمام السفاريني –رحمه الله- هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة(
)، كما أشار إلى ذلك، وهو مقابل رأيهم الذي ينصّ على أنّ الأمر المجر للوجوب.

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: " أصل النهي من رسول الله ( أنّ كلّ ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عنه دلالة على أنه إنما نُهي عنه لمعنى غير التحريم "(
).

أدلة الجمهور على أن النهي للتحريم:
1- قول الحـق تبارك وتعالى في شأن الرسول الكريم ( : ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((
).
ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر الأمة بالانتهاء عما نهى عنه الرسول (، والأمر –كما تقدم- يفيد الوجوب، فكان الانتهاء عما نهى عنه واجباً، ومن خالف أو ترك الواجب فإنه آثم، ومرتكب لمعصية ومحرم، ويكون فعل المنهي عنه حراماً، فيكون النهي دالاّ على التحريم وهو المطلوب" (
).
2- أنّ الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين كانوا يستدلون بصيغة النهي المجردة عن القرينة الواردة في الكتاب والسنة على التحريم، وهم أعلم الناس بلغة العرب، وأقرب إلى فهم كتاب الله ممن سواهم؛ لقرب عهدهم من النبي ( ولفهمهم أسرار التنـزيل.
فقد استدلوا على تحريم الزنا بقوله تعالى: (  (((( ((((((((((( (((((((((( ( (
) وعلى تحريم القتل بغير حق بقوله تعالى: (  (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( (
). وغيرها من الآيات.
فتحريمهم لهذه الأشياء لمجرد الصيغة دليل على أن الصيغة حقيقة للدلالة على التحريم(
) .
3- أن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء، فخالفه استحق التوبيخ والعقوبة، فدلّ على أن إطلاقه يقتضي التحريم(
).

والراجح :

ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صيغة النهي المجردة تدل على التحريم لدلالة الكتاب وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك.

والله أعلم.

المطلب الثاني: النهي هل يقتضي دوام الترك والتكرار؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

النهي يفارق الأمر(
) في دوام ترك المنهي عنه وتكراره يقول الإمام السفاريني-رحمه الله-: (( فقول الناهي عن شيء: لا تفعله مرة، يقتضي تكرار الترك )) (
).

وهذا الذي قطع به الإمام السفاريني-رحمه الله- قد نقل الإجماع عليه غير واحد من العلماء رحمهم الله.

قال الإمام المازري: " فاعلم أني رأيت في تصانيف من الأصول لا تُحصى كثرة حكاية الاتفاق على أن النهي المطلق يحمل على استيعاب للأزمنة بالاجتناب، فمن مصرح، بذكر الاتفاق على ذلك، ومن مشير إليه " (
).

وقال الإمام الزركشي-رحمه الله-: " ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفرائيني "(
).

وقال الإمام القرافي-رحمه الله-: " وهو المشهور من مذاهب العلماء " (
).

وحكى الإمام الآمدي-رحمه الله-: " اتفاق العقلاء عليه " (
).

وقال الإمام الطوفي-رحمه الله-: " وأمّا النهي، فالمشهور من مذاهب العلماء أنه يقتضي التكرار " (
).

ومع ما نقل من الإجماع في هذه المسألة إلا أن هناك مَن نُقِلَ عنه الخلاف فيها، فذهب البعض إلى أنّ النهي لا يقتضي التكرار والدوام، ونسب هذا القول للقاضي أبي بكر الباقلاني(
)، وهو اختيار فخر الدين الرازي(
)، وتابعه البيضاوي(
)، وذكر المازري أنه حكاه القاضي عبد الوهاب ولم يسم من ذهب إلى ذلك(
).

وقد وصف الإمام الآمدي هذا القول بالشذوذ(
).

احتج جمهور العلماء بأن النهي يقتضي دوام الترك والتكرار بما يلي:

أولاً: أن علماء الأعصار مع اختلاف الأوقات لم يزالوا يستدلون بالنهي على دوام الترك، ولا يخصصونه بوقت دون وقت من غير نكير، فيكون إجماعاً على أنه يقتضي الدوام(
).

ثانياً: أن السيد إذا قال لعبده" لا تفعل كذا " فإن العبد لو فعل ذلك في أي وقت قُدّر، يُعدّ مخالفاً لنهي سيده ومستحقاً للذم في عرف العقلاء وأهل اللغة، ولو لم يكن النهي مقتضياً للتكرار والدوام لما كان كذلك(
).

الترجيح:

والراجح أن النهي إذا ورد في الكتاب والسنة يقتضي الكف عن المنهي عنه دائماً في جميع الأزمان، ولا يحمل على وقت دون آخر كما قرره العلماء رحمهم الله، لا سيما وأن النافي لاقتضاء النهي الدوام والتكرار لا يخالف في أن النهي المطلق يقتضي الكف عن إيجاد المنهي عنه أبداً. فآل الخلاف إلى اللفظ.

قال الإمام الطوفي-رحمه الله- بعد مناقشته للأقوال: " فمأخذ الخلاف إذن إنّ الكفّ عن المنهي عنه في الأزمان، هو ترك واحد نظراً إلى جنس الكف واتحاده، أو تروك كثيرة نظراً إلى أشخاص الأزمان وتعددها، وعلى هذا فالنافي لاقتضاء النهي التكرار قد قال به في المعنى، إذ لا معنى للتكرار إلا الترك في جميع الأزمان سواء جعله تركاً واحداً باعتبار ماهيته البسيطة، أو تروكاً باعتبار أزمنته المتعددة " (
).

والله تعالى أعلم وهو المستعان.

المطلب الثالث: النهي هل يقتضي الكف على الفور أم على التراخي؟
النهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور، وذهب جمهور العلماء إلى أن الخلاف الذي وقع في الأمر هل يقتضي الفور أولا(
) لا يتصور مجيئه في النهي(
).

وإنما قالوا: بأن النهي يقتضي الكف على الفور؛ لأن النهي عندهم يقتضي دوام الترك والتكرار كما سبق فيلزم من القول بالتكرار والدوام القول بالفور، يقول الشيرازي-رحمه الله-: " فأما النهي فإنه يقتضي الكف على الفور، وإنما كان كذلك لأنا قد بيّنا أنّ النهي يقتضي الترك على التكرار والدوام…" (
).

وقال الفخر الرازي-رحمه الله-: " إن قلنا إن النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور لا محالة، وإلا فلا "(
).

ولذا نجد الإمام السفاريني كما قرّر بأن النهي يقتضي دوام الترك والتكرار، يقرر هنا بأن النهي يقتضي الكف على الفور وهذا ما صرح به حيث قال رحمه الله:

(( النهي يقتضي الفور )) (
).

فيكون الخلاف الجاري في هذه المسألة هو الخلاف الجاري في سابقتها مع القاضي الباقلاني، والفخر الرازي، والبيضاوي(
).
والله أعلم.

المطلب الرابع: اقتضاء النهي الفساد(().
هذه المسألة من أهم المسائل التي تتعلق بمباحث النهي، وهي من تلك المسائل التي يفارق النهي فيها الأمر، وهي من المسائل الأصولية التي كثرت تفصيلاتها وطالت ذيولها، بل إن من الأصوليين من ألف فيها مصنفاً مستقلاً(
).

وذلك أن النواهي لها أحكام أخروية تتعلق بالثواب والعقاب، وأحكام دنيوية تتعلق بالصحة والفساد(
).

والفاسد والباطل مترادفان فمعناهما واحد عند الجمهور، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله فجعل الباطل هو ما مُنع بوصفه وأصله كبيع الخنـزير والدم، وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين.

وقد أشار صاحب المراقي إلى الخلاف بقوله -رحمه الله-:

	وهو الفساد عند أهل الشأن

	
	وقابل الصحة بالبطلان


	ما نهيه للوصف يستفاد(
) 

	
	وخالف النعمان فالفساد



ومعنى الفساد في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها.

وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها(
).

فهل النهي في هذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه؟ حيث لا يترتب عليه أيّ أثر من الآثار التي رتبها الشارع على ذلك العمل، فيوجب القضاء في العبادات؛ لأن الذمة لم تزل مشغولة به، وفي العقود لا ينتج الأثر الذي رتبه الشارع؛ فلا يكون البيع-مثلاً- سبباً للملك والتصرف، ولا يثبت بالنكاح نسب، ومصاهرة، وتفصيلات العلماء لهذه المسألة تعددت بالنظر إلى متعلق النهي، ولعل من أهم الحالات التي اشتد حولها النـزاع الحالات التالية:

الحالة الأولى: أن يكون النهي راجعاً إلى ذات المنهي عنه كالصلاة بلا وضوء.

فهذا يقتضي فساد المنهي عنه بالاتفاق.

الحالة الثانية: أن يكون النهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي عنه كالربا.

فهذا يقتضي فساد المنهي عنه عند الجمهور كالحالة الأولى(
).

الحالة الثالثة: أن يكون النهي راجعاً إلى معنى أو وصف مجاور قد ينفك عن المنهي عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة.

ويعبر الحنفية عن هذه الأقسام بقولهم: النهي عن الشيء إما لعينه أو لغيره، فالأول: ينقسم إلى وضعي وشرعي، والثاني: ينقسم إلى مجاور ووصف لازم.

وفي حالات أخرى: يرد النهي مطلقاً دون أن يقترن به ما يدل على أن النهي عن الفعل كان لذات المنهي عنه، أو لغيره.

وهذا التفصيل ذكره بعض الأصوليين، ومنهم من يفصل في ذلك مما يجعل البحث فيها متشعباً(
).

قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: " في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أنّ النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف، وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكتْ عن جهة النهي لم يقتض الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة ومن ثم يقع بينهم الخلاف…" (
).

وأكثر الأصوليين يطلقون القول في هذا، ولا يذكرون هذه التفصيلات وإنما يقولون" اقتضاء النهي لفساد المنهي عنه "(
).

وقد اختلف الأصوليون في ذلك .

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

 أورد الإمام السفاريني-رحمه الله- خلاصة مذاهب العلماء في المسألة حيث قال:

(( فمعتمد المذهب أن إطلاق النهي يدل على الفساد…وقيل: لا يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً…وقيل: يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات، والأصح الأول )) (
).

حاصل ما ذكره الإمام السفاريني أن للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال وهي: القول بأنه يدل على الفساد مطلقاً، لا يدل على الفساد مطلقاً، التفصيل.

وفيما يلي تفصيل تلك الأقوال:

القول الأول: ما اختاره الإمام السفاريني-رحمه الله- وهو: أنّ النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً سواء كان المنهي عنه عبادة أم معاملة، ولا يحمل على الصحة مع التحريم إلا بدليل، وهو الذي قال عنه-رحمه الله- بأنه الأصح.

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية رحم الله الجميع.

وقال الإمام أبو الوليد الباجي-رحمه الله-: " النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، وبهذا قال…جمهور أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والشافعي " (
).

وقال الإمام الشيرازي: "النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا"(
).

وقال الإمام ابن مفلح-رحمه الله-: " إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عندنا، وعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وغيرهم وبعض المتكلمين…" (
).

القول الثاني: أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً، لا في العبادات ولا في المعاملات.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وعامة المتكلمين والمعتزلة.

قال الإمام المرداوي-رحمه الله-: "قال بعض الحنفية والأشعرية، وعامة المعتزلة والمتكلمين: لا يقتضي فساداً ولا صحة "(
).

وقال الإمام الشوكاني-رحمه الله-: " ذهب جماعة من الشافعية، والحنفية، والمعتزلة، إلى أنّه لا يقتضي الفساد لا لغة ولا شرعاً، لا في العبادات، ولا في المعاملات"(
).

القول الثالث: أن النهي يقتضي فساد االمنهي عنه في العبادات دون المعاملات.

ذهب إلى هذا أبو الحسين البصري(
)(
)، والإمام الغزالي(
)، والفخر الرازي(
)، وغيرهم(
). 

أدلة الجمهور على أنّ النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً.

استدل الجمهور على ذلك بالنص، والإجماع، والمعقول:

أولاً: من النص.

بما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ النبي ( قال: " مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ "(
).

وللإمام مسلم رحمه الله في رواية أخرى:" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ "(
).

وجه الدلالة من الحديث:

أن المنهي عنه ليس عليه أمره، فوجب أن يكون ردّاً، والردّ هنا باتفاق أئمة اللغة والحديث بمعنى المردود، كالخلق بمعنى المخلوق.

اعترض على هذا الاستدلال:

بأنه من أخبار الآحاد فلا يفيد إلا الظن، وهذه المسألة من أمهات مسائل الأصول، فلا يحتج فيها إلا بقاطع.

والجواب:

المنع بأن هذا الحديث لا يفيد إلا الظن بل أحاديث الصحيحين؛ لإجماع الأمة على صحتها، وتلقيهم إياها بالقبول تفيد العلم النظري فهي كالمتواتر(
).

ثانياً: من الإجماع:

ذلك ما تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم من وجوه عديدة الاستدلال بمجرد النهي في القران والسنة على الفساد، والحكم على المنهي عنه بفساده في وقائع كثيرة، يقتضي مجموعها القطع بذلك.

كاستدلالهم رضي الله عنهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى: (  ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ( (
).

وقول ابن عمر رضي الله عنهما: " كنّا نخابر، ولا نرى في ذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ( نهى عنها فتركناها "(
).

وغير ذلك مما لا يحصى كثرة(
).

ثالثاً: من المعقول:

قالوا: بأن النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء ومخالف له في طلب الترك، والأمر دليل الصحة، فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة، ضرورة كون النهي مقابلاً للأمر؛ وأنه يجب أن يكون أحد المتقابلين مقابلاً لحكم الآخر(
).

وقد ذكر علماء الأصول رحمهم الله وجوهاً كثيرة من المعقول لدلالة النهي المجرد على الفساد مما هو مبسوط في موضعه(
).

الترجيح:

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النهي المجرد يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً سواء كان النهي في العبادات أم في المعاملات لدلالة الكتاب والسنة ولمعقول على ذلك.

يقول الإمام الشوكاني-رحمه الله تعالى-: " والحقُّ: أنّ كلّ نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهي عنه، وفساده المرادف للبطلان، اقتضاء شرعيّاً، ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك، فيكون هذا الدليل قرينة صارفة له من معناه الحقيقي إلى معناه المجازيّ " (
).

والله أعلم وهو المستعان.

مسألة: 
اختلف جمهور العلماء-رحمهم الله- الذين قالوا: بأن النهي المجرّد يدل على فساد المنهي عنه:

هل الفساد من جهة اللغة أم من جهة الشرع؟

يقول الآمدي-رحمه الله-: " ذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والحنابلة، وجميع أهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين إلى فساده، لكن اختلفوا في جهة الفساد:

فمنهم من قال: إن ذلك من جهة اللغة.

ومنهم من قال: إنه من جهة الشرع دون اللغة" (
).

فيتضح من كلام الآمدي-رحمه الله- أن جمهور العلماء اختلفوا في تعيين الفساد أمن جهة اللغة أم من جهة الشرع؟

رأي الإمام السفاريني-رحمه الله-:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن فساد المنهي عنه مستفاد من جهة الشرع لا من جهة اللغة، هذا ما صرح به بعد ذكره لأقوال العلماء في المسالة واختياره بأن النهي يدل على الفساد.

حيث قال رحمه الله:
(( وأنه يدل على الفساد من جهة الشرع ))(
).

هذا الذي صرح به هو ما عليه الأغلب، يقول الإمام الشوكاني-رحمه الله-: "والمراد عندهم يقتضيه شرعاً لا لغة " (
).

واستدلوا على ذلك:

بأن لا معنى لكون التصرف فاسداً سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصودة منه، وخروجه عن كونه سبباً مفيداً لها، والنهي هو طلب ترك الفعل، ولا إشعار له يسلب أحكامه وثمراته وإخراجه عن كونه سبباً مفيداً لها، فلو دل النهي عن الشيء على فساده من جهة اللغة، لكان في اللفظ ما يدل لغة على انتفاء ثمراته عنه، واللازم باطل، فالملزوم كذلك(
). 
والله أعلم وهو المستعان.

المبحث الخامس: العام

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: النكرة في سياق النفي.

المطلب الثاني: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب.

المطلب الثالث: الخطاب الذي يفتقر إلى الإضمار، هل يجوز دعوى العموم في إضماره.

المطلب الرابع: حجية العام المخصوص.

المطلب الخامس: حكم الاسم المعرف بالألف واللام في إفادة العموم.

المطلب السادس: أقل الجمع.

المطلب الأول: النكرة في سياق النفي.

من مباحث العامّ(
) أن تقع النكرة في سياق النفي بـ"ما"، أو "لن"، أو "لم"، أو "ليس"، أو "لا"، كقول الحـق تبارك وتعـالى: (  (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (
)،  فالعلماء-رحمهم الله- متفقون من حيث الجملة على أنّها تفيد العموم(
).
قال الإمام الحافظ العلائي-رحمه الله-(
) عن النكرة في سياق النفي: " قد اتفق جميع القائلين بأنّ للعموم صيغة تخصه، على أنّ ذلك في الجملة من صيغه، بل هي من أقوى الصيغ دلالة…وهي في جانب النفي، مثل كل في جانب الإثبات" (
).

وسواء باشرها النفي، نحو: ما أحد قائماً، أو باشر عاملها،نحو: ما قام أحدٌ (
).

رأي الإمام السفاريني-رحمه الله-:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله تعالى- أنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فبعد أن ذكر خلاف العلماء فيما يكتب الملكان من خير أو شر، قال-رحمه الله-:
(( وظاهر النص أنهما يكتبان أفعال العباد من خير وشر أو غيرهما قولاً كان، أو عملاً، أو اعتقاداً همّاً كانت أو عزماً أو تقريراً فلا يهملان من أفعال العباد شيئاً في كل حال وعلى كل حال…فقوله تعالى: (  ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ( (
) . أفادت العموم بطريق وقوع النكرة في سياق النفي، وحينئذ يدخل العبد الكافر؛ لأنه تضبط عليه أعماله وأنفاسه )) ا.هـ(
).

ومما استدل به العلماء-رحمهم الله- على إفادة النكرة للعموم ما يلي:

أولاً: قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (
) رد الله سبحانه عليهم ذلك بقوله: (  (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (
)، فهذا استفهام تقرير وتبكيت، بمعنى : أنزل الله التوراة على موسى، وأنتم معترفون بذلك، فلو لم يكن هذا الكلام للسلب الكلي لم يستقم في الردّ عليهم بالإيجاب الجزئي(
).

ثانياً: لو لم تكن النكرة في سياق النفي للعموم، لما كان قولنا "لا إله إلا الله" نفياً لجميع الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن كلمة "لا إله إلا الله " كلمة توحيد إجماعاً، ونفي لجميع الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى، فلو لم تكن للعموم لما نفت جميع ما يعبد من دون الله سبحانه فلفظ " إله " نكرة واقعة في سياق النفي، جاء بعد " لا " النافية للجنس، فدلّ ذلك على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم في مثل هذه الحالة(
).

اعترض الإمام القرافي-رحمه الله- على إطلاق القول بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ومضمون ما اعترض به أن النكرة متى كانت خاصة كـ"رجل" لا تفيد العموم، وإذا كانت عامة كـ"أحد" فإنها تفيد العموم بقوله رحمه الله: " وهذا يقتضي أن هذه الصيغ الخاصة كلها إذا كانت في سياق النفي لا تفيد العموم، وإنما تفيد النكرات العامة، نحو " أحد " و" شيء" فإذا قلت: ما جاءني أحد، حصل العموم، وكذلك نقله النحاة، وإذا قلت: ما جاءني من أحد، كانت " من " مؤكدة للعموم لا منشئة له هذا نقل النحاة والمفسرين " (
).

وهذا الاعتراض من القرافي لا يرد على كلام الأصوليين، وذلك أن العموم المستفاد من النكرة المنفية على قسمين:

القسم الأول: أن تكون النكرة في سياق النفي نصّاً صريحاً في العموم، وذلك في ثلاث حالات:


الحالة الأولى: النكرة المركبة مع "لا" التي لنفي الجنس.


الحالة الثانية: النكرة التي زيدت قبلها "من".

الحالة الثالثة: النكرة الملازمة للنفي.

القسم الثاني: فيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم لا نصّ فيه، فيتطرق إليها التأويل وادعاء خلاف الظاهر، وحملها عليه بالقرائن(
).

فيكون ما اعترض به الإمام القرافي-رحمه الله تعالى- مما كان العموم فيه مستفاداً بطريق الظاهر مما يتطرق إليه الاحتمال والتأويل.

وعلى كلٍّ فالقول بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم هو الأولى سواء كانت النكرة في سياق النفي نصّاً صريحاً في العموم أو ظاهراً.

والله أعلم وهو المستعان.

المطلب الثاني: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟

أو" حكم لفظ العموم إذا ورد على سببٍ خاص"

هذه المسألة من المسائل المهمة التي اعتنى بها العلماء-رحمهم الله-، وذلك أنّ خطاب الشارع قد يأتي مبتدأ بدون أن يتقدمه سؤال أو حادثة، وهذا لا يدخل في هذا المقام، وقد يأتي بعد سؤال أو حادثة، فإن كان من هذا القبيل، فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يقترن بما يدلّ على العموم، فيعمّ إجماعاً.

الحالة الثانية: أن يقترن بما يدلّ على التخصيص، فيخصّ إجماعاً.

الحالة الثالثة: ألاّ يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص(
).

وهذه الحالة الأخيرة هي مراد الأصوليين بقولهم: " حكم لفظ العموم إذا ورد على سبب خاص ؟
وهي صورة المسألة ومحل النـزاع فيها.

اختلف العلماءُ رحمهم الله في حكم خطاب الشارع إذا ورد على سبب خاص ولم يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص.
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمامُ السفاريني-رحمه الله- أن لفظ العموم إذا ورد على سبب خاص لم يسقط عمومه، وأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يقول -رحمه الله- عن حديث: " لا تسبوا أصحابي " (
):
(( هذا وإن ورد على سبب، وهو ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد ابن الوليد(
)-رضي الله عنهما- فالعبرة بعموم اللفظ، ولا ينافي ذلك كون الخطاب لأصحابه، فإن المراد لا يَسبّ غير أصحابي أصحابي، ولا يسبّ بعضهم بعضا، فالمراد النهي عن حصول السب لهم مطلقاً…)) (
) .

وهذا الذي اختاره-رحمه الله- هو قول جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم رحم الله الجميع(
).

وحُكِي عن بعض العلماء القول بأن لفظ العموم إذا ورد على سبب خاص يسقط عمومه، وإن العبرة بخصوص السبب، فلا يدخل غيره فيه إلا بدليل.

وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. حكاها عنه الإمام الباجي في إحكام الفصول(
)، والإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول(
)، وغيرهما(
).

ولكن التحقيق عن الإمام مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة ذكر ذلك الشيخ الأمين رحمه الله تعالى.

وأشار في المراقي إلى أن السبب لا يخص عموم اللفظ عند الإمام مالك رحمه الله بقوله:
	وَدَعْ ضميرَ البعض والأسباب(
) 

	
	والعُرْفُ حيث قارن الخِطابا



ونسب هذا القول أيضاً إمامُ الحرمين للإمام الشافعي رحمه الله(
)، وكذلك الإمامُ الآمدي(
)، وغيرهما(
).

إلا أنّ الشافعية رحمهم الله لم يرتضوا هذا النقل عن الشافعي وقد حقق الزركشي القول في بيان حقيقة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ونقل عنه من النصوص ما يتبيّن به مذهبه وأنه يرى العموم، حتى نقل قول الرازي: " معاذ الله أن يصحّ هذا النقل عنه، كيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة ثمّ لم يقل الشافعي بأنها مقصورة على تلك الأسباب…)) (
). كما قال به بعض الشافعية(
)(
).

الدليل على ما ذهب إليه الجمهور من أنّ لفظ العموم إذا ورد على سبب خاص لم يسقط عمومه ما يلي:

أولاً: من الشرع:

فإن هذه المسألة سئل عنها رسول الله ( فأفتى بذلك، وذلك أن الرجل الذي قبّل الأجنبية ونزلت فيه (  (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
)، قال للنبي ( : أَلِيَ هذا وحدي يا رسول الله ؟ 

ومعنى ذلك: هل حكم هذه الآية يختصّ بي لأنّي سبب نزولها؟

فأفتاه النبي ( بأن العبرة بعموم لفظ (  (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( لا بخصوص السبب، حيث قال له ( : " بل لأمتي كلّهم " (
). وهو نصٌّ نبوي في محلِّ النـزاع.

وغيره من الأحاديث الدالة على هذا المعنى(
).

ثانياً: من جهة اللغة:

فإن المرأة لو سألت زوجها الطلاق، فقال: كل نسائي طوالق: طلقن كلهن؛ لعموم لفظه، ولا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب(
).

الترجيح:

الذي يترجح والعلم عند الله عز وجل أن النصوص الواردة على أسباب خاصة في زمن التشريع تكون أحكامها عامةً؛ لأن الحكم يتعلق بلفظ الخطاب دون ما وقع عليه من الأساب.

يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: " وهذا هو الحقُّ الذي لا شكّ فيه، ولا شبهة؛ لأنّ التعبُّد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عامّ، ووروده على سؤال خاصّ لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب، ومَن ادّعى أنّه يصلح لذلك فليات بدليل تقوم به الحجة، ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك "(
) ا.هـ.

والله أعلم بالصواب، وهو المستعان.

المطلب الثالث: الخطاب الذي يفتقر إلى الإضمار،
 هل يجوز دعوى العموم في إضماره؟

عند ما يبحث العلماء رحمهم الله في دلالة الإضمار، فإن بعضهم لا يفرق بينها وبين دلالة الاقتضاء، باعتبار أن كلاًّ منهما عبارة عن إسقاط شيء من الكلام مما لا يتم الكلام بدونه(
).

بينما فرّق البعض الآخر بينهما، حيث ذكروا أن بينهما تغايراً، ثم اختلفوا في أوجه التغاير بينهما، ولعل من أدقّ وأوضح الأوجه التي فرّقوا بها بينهما ما ذكروه من أن بينهما فرقاً من حيث المعنى واللفظ(
).

أما من حيث المعنى فقالوا: إن المقتضى  أعم من المضمر؛ لأن المقتضى قد يكون مشعوراً به للمتكلم، وقد لا يكون كذلك، وأما المضمر فلا يكون إلا مشعوراً به؛ لأن المضمر اسم مفعول من أضمره المتكلم؛ إذ من المعلوم أن الكلام لا يضمر فيستحيل أن لا يكون مشعوراً به.

وأما المقتضى فهو اسم مفعول من اقتضاء الكلام، ولا غرو في أن يكون الكلام مقتضيّاً لشيء، ولا يكون مقتضيّاً لشيء، ولا يكون مشعوراً به للمتكلم، فعلى هذا فكل مضمر مقتضى من غير عكس.

وأما من حيث اللفظ فقالوا: الفرق بينهما من وجهين:

الوجه الأول: أنّ الإضمار إنما يستعمل حيث يستقل بمعرفته كلّ واحد من أهل اللسان من غير رويّة ولا فكر؛ لأنه عبارة عن إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي، بخلاف الاقتضاء، فإنه قد يحتاج فيه إلى تأمل ونظر.

الوجه الثاني: أن في صورة الإضمار يتغير إسناد اللفظ لا محالة عند التصريح بالمضمر، وفي الاقتضاء قد يكون كذلك، وقد لا يكون كما في: اعتق عبدك عني. 

والحاصل: أنهما يفترقان من جهة الغفلة عن الشيء وتغير الإسناد، وهما متحدان في أنّ المقصود بالكلام لا يتم إلا بهما(
).

وبما أن الغرض من بحث هذه المسألة هو في حكم الكلام الذي تتوقف استقامته أو صحته على تقدير شيء من أشياء متعددة، كل واحد منها يصلح لتقدير، هل يجوز دعوى العموم فيه أم لا؟ وسواء كان التقدير عن طريق الإضمار أو الاقتضاء؛ لأن من فرّق بينهما سواء من جهة المعنى أو اللغة، لم يفرق بينهما من جهة الحكم في العموم وعدمه، فمن قال بعموم الإضمار قال بعموم الاقتضاء، ومن منع عموم الإضمار منع عموم الاقتضاء.

وقبل ذكر خلاف العلماء من المناسب تحرير محل النـزاع في ذلك.

تحرير محل النـزاع:

أجمع العلماء-رحمهم الله- على أن المضمر إذا تعين بالقرينة، سواء أكان عامّاً أم خاصّاً، فإنه يتعين ويجب اتباع ما دل عليه الدليل.

وذلك كقوله تعالى: (  ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: (  ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
).
فإن المتبادر من تحريم الميتة أكلها، ومن تحريم الأمهات نكاحهن، وفي هذا يقول الإمام الشوكاني-رحمه الله-: "وهذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو فيما إذا لم يقم دليل يدلّ على تعيين أحد الأمور الصالحة لتقديرها. أما إذا قام الدليل على ذلك فلا خلاف في أنّه يتعيّن للتقدير ما قام الدليل على تقديره" كقوله تعالى: (  ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( وقوله تعالى: (  ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( فإنه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الأكل، وفي الثانية تحريم الوطء"ا.هـ(
).

وإنما اختلفوا فيما إذا كان المقام يحتمل عدة تقديرات، يستقيم الكلام بأي واحد منها، فهل يقدر جميعها وهو المراد بقول العلماء-رحمهم الله- "المضمر له عموم" أو يكتفى بواحد منها وهو المراد بقولهم "المضمر لا عموم له" (
).

اختلف العلماء في ذلك.
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن الخطاب الذي يفتقر إلى تقدير لا يجوز دعوى العموم فيه، هذا ما جاء عنه صريحاً حيث قال –رحمه الله- في قول النبي (: "الجار أحقّ بصقبه" (
):
(( قد أبهم الحق ولم يصرح به، فلم يجز أن يحمل على العموم في مضمر؛ لأنّ العموم يستعمل في المنطوق به دون المضمر )) (
).

وهذا الذي اختاره -رحمه الله- ذهب إليه عامة الحنفية، قال السرخسي: " لا عموم للمقتضى عندنا " (
) .

وبمثل ذلك قال السمرقندي(
)، وكذلك النسفي(
)، وقال بذلك أكثر الشافعية(
)، وابن الحاجب من المالكية(
)، وبعض الحنابلة(
).

ونسب الإمام الشوكاني-رحمه الله- هذا القول للجمهور(
).

فكل هؤلاء قالوا: لا يصح تقدير الجميع، بل يقدر واحداً بدليل فإن لم يوجد دليل معيّن لأحدهما، كان بمنـزلة المجمل.

وذهب بعض العلماء إلى أن المضمر له عموم.

وهو يعني: تقدير جميع الأمور الصالحة للتقدير.

ذهب إلى هذا أكثر المالكية، وبعض الشافعية منهم الإمام النووي وأكثر الحنابلة(
)، ونسب هذا القول إلى الإمام الشافعي(
).

الأدلة:

مما استدل به الإمام السفاريني ومن وافقه على عدم جواز دعوى العموم في المضمرات.

قالوا: إنه لو أضمر الجميع لأضمر مع الاستغناء؛ لأن الحاجة تندفع بتقدير البعض دون البعض الاخر، فيكون هذا البعض مستغنى عنه.

ومعلوم أنه لما كان التقدير للضرورة، وجب أن تقدّر بقدرها، ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام الكلام قد أفاد بدونه، فيكون إضمار الزائد إضمار مع الاستغناء، وهو باطل(
).

ومما استدل به الذين قالوا بجواز دعوى العموم في المضمرات.

قالوا: إن الأمر لا يخلو من إضمار الكل أو البعض أو عدم الإضمار، والقول بعدم الإضمار خلاف الإجماع، وليس إضمار البعض بأولى من البعض، وإلا كان ترجيحاً بلا مرجح، وهذا تحكّم والتحكّم باطل، فلا بدّ من إضمار الجميع(
).

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل:

بأن ذلك إنما يلزم لو قلنا بإضمار حكم معين، وليس كذلك؛ لأن التقدير لبعض غير معين –وإن كان يلزم منه الإجمال- فالتعيين إلى الشارع، فلا يلزم التحكم.

إضافة إلى أنه أولى من إضمار الكل؛ لأنه واحد وإضمار الكل يلزم منه زيادة الإضمارات، وكل واحد منها على خلاف الأصل فكان بهذا إلى الإجمال أقرب من التعميم لقلة مخالفة الأصل معه(
).
والله أعلم، وهو المستعان.
المطلب الرابع: حجيّة العام المخصوص.

معنى المسألة:

إذا ورد على العام مخصّص خصّ بعض أفراده بحكم يخالف حكم العام، فهل تبقى حجيته في بقية أفراده التي لم تخص؟

ومحل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا خُصّ بمُبيِّن، أما إذا خُصّ بمبهم، كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضَهم، فلا يُحتجّ به على شيء من الأفراد بلا خلاف؛ إذ ما من فرد (من الأفراد) إلا ويجوز أن يكون هو المُخرَج، وأيضاً لأن إخراج المجهول من المعلوم يُصيِّره مجهولاً.

وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، فيكون محل الخلاف فيما إذا كان التخصيص بمبين(
).

إذا تقرر ذلك فإنهم اختلفوا في العام المخصوص، هل تبقى حجيته في بقية أفراده التي لم يخصّ أم لا؟

رأي الإمان السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أنّ العامّ إذا دخله التخصيص يبقى حجةً في بقية أفراده.

ففي شرحه للحديث المتفق عليه "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " (
).

أورد الروايات التي زيدت وأدرجت في الحديث ثم قال-رحمه الله-:
(( فهي من العام المخصـوص بالمكلفيـن من الرجال، للأدلة الأخرى بجوازه للنساء ))(
).

فهو بهذا يقرّر –رحمه الله- أن العام حجّة في بقية أفراده التي لم تُخصّ.

وهذا الذي اختاره، هو مذهب جمهور العلماء، فهو الصحيح من مذهب الحنفية(
)، ومذهب جمهور المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحم الله الجميع.

وذهب بعض العلماء إلى أن العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة في بقية أفراده، قال بذلك عيسى بن أبان وغيره(
).

وذهب بعضهم إلى التفصيل وهو أن العام إذا خُصّ بمتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة، فهو حجة فيما بقي، وإن خُصّ بمنفصل سقط الاستدلال بلفظه فيما بقي، وصار مجملاً، قال بذلك أبو الحسن الكرخي وغيره(
).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن العامّ إذا دخله التخصيص يبقى حجة في بقية أفراده بأدلة، منها ما يلي:

أولاً: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على التمسك بالعمومات، وأكثرها مخصوص، كاحتجاج علي رضي الله عنه على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى: (  (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( (
).

مع أن ذلك مخصوص بذوات المحارم إذا كن ملك يمين لا يجوز وطوهنّ(
).

وكاحتجاج العلماء على جلد الزانيين بقوله تعالى: (  (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (
).

مع أنه مخصوص بالمكره، والمجنون والجاهل بتحريم الزنا إلى غير ذلك من صور احتجاجاتهم به. فثبت أن العام بعد التخصيص حجّة على بقية أفراده بالإجماع المذكور، فمن خالف بعده، فهو محجوج به(
).

ثانياً: استصحاب حال كون العام حجة قبل التخصيص، فيبقى بعد التخصيص كذلك؛ لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل الناقل عن ذلك الحال(
).

الترجيح:

والراجح والعلم عند الله عز وجل هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة في بقية أفراده، وذلك لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على التمسك بالعمومات المخصوصة كما سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك، والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي يلزمه إهمال كثير من عمومات الكتاب والسنة لأن الغالب عليها التخصيص.

والله أعلم، وهو المستعان.
المطلب الخامس: حكم الاسم المعرف بالألف واللام
 في إفادة العموم.

من الصيغ الدالة على العموم الأسماء المعرفة بال الاستغراقية التي ليست للعهد(
).

وسواء كانت أسماء للجمع كالمسلمين، أو للأجناس كالناس والحيوان(
)، أو للفظ الواحد كالسارق والسارقة.

فالاسم المعرف بالألف واللام يفيد العموم في جميع هذه الأنواع(
).

وهذا ما قرره الإمام السفاريني-رحمه الله- حيث قال في ثنايا  شرحه لكلمة "الحمد": 
(( و "أل" في الحمد للاستغراق أو الجنس أي كل الحمد مستحق أو جنسه مختص ومملوك لله سبحانه وتعالى )) (
).

والقول بإفادة الاسم المعرف بالألف واللام للعموم هو قول جمهور العلماء، وذهب بعض من الأصوليين إلى أن ذلك لا يفيد العموم.

ودليل الجمهور على أن ذلك يفيد العموم صحة جواز الاستثناء منه، والاستثناء منه معيار العموم.

والدليل على صحة جواز الاستثناء منه، أنه يحسن فيه الاستثناء بلفظ الجمع كما  في قوله تعالى: (  (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (
)، فاقتضى ذلك الجنس، وأنه لو قال قائل: "رأيت الناس" صح أن يستثنى من ذلك أيّ إنسان، وهذا دليل على شموله وأنه كان شاملاً له قبل الاستثناء؛ لأن الاستثناء يخرج ما لولاه لوجب دخوله(
).

المطلب السادس: أقل الجمع.

اختلف ا​لعلماءُ-رحمهم الله- في أقل الأفراد الذين تطلق عليهم صيغة الجمع إطلاقاً حقيقيّاً.

ومن المناسب قبل إيراد أقوال العلماء-رحمهم الله- في المسألة تحرير محل النـزاع:

أولاً: لا خلاف أن لفظة " جمع " التي تتركب من (الجيم، والميم، والعين)، تطلق ويراد بها عند أهل اللغة: ضم شيء إلى شيء آخر، وهذا متحقق في الاثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف.

ثانياً: أنه لا خلاف أن صيغة الجمع تطلق على الثلاثة فما فوق إطلاقاً حقيقيّاً، وإنما الخلاف في أبنية الجمع؛ كمسلمين ومسلمات، وجموع القلة كأجمال وأرغفة، وضمائر الغيبة والخطاب لها.

فأبنية الجمع وصِيغه تطلق على أعداد متفاوتة، ورتب متعددة في لغة العرب، وقد اختلف الأصوليون في أقل هذه الرُّتَب على سبيل الحقيقة، وأقل الأفراد الذين تطلق عليهم صيغة الجمع إطلاقاً حقيقيّاً(
).

فهل تطلق هذه الصيغة على الاثنين إطلاقاً حقيقيّاً؟

هذا هو محل النـزاع في المسألة.

اختلف العلماء في ذلك.
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن أقل ما تطلق عليه صيغة الجمع إطلاقاً حقيقيّاً ثلاثة يقول -رحمه الله-:
(( إنما قالوا أقل الجمع اثنان على مذهب وهو مرجوح، وقليل بالنسبة إلى ما قبله من أن أقل الجمع ثلاثة، والقرآن مملوء بذلك؛ وأما كون أقل الجمع اثنين إنما ورد في حجب الأم من الثلث إلى السدس(
). وهذا الجمع قليل جدّاً في كلام العرب، لكن ما أحد قال إن الجمع لا يطلق على  الثلاثة فأكثر )) (
).

يقرر الإمام السفاريني-رحمه الله- أن أقل الجمع ثلاثة.

وهذا الذي اختاره مذهب جمهور العلماء، قال ابن برهان-رحمه الله-: "هو قول الفقهاء، وأكثر الأصوليين قاطبة"(
).

وكثير من العلماء نسب هذا للجمهور(
)، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الإمام مالك-رحمه الله- (
).

وذهب بعض العلماء إلى أن أقل ما تطلق عليه صيغة الجمع اثنان. وهو رواية عن الإمام مالك، قال القاضي أبو بكر مذهب مالك أن أقل الجمع اثنان(
).

وقال صاحب المراقي:

	الاثنان في رأي الإمام الحميري(
) 

	
	أقلُّ معنى الجمع في المشتهر



ووافق الإمام مالك القاضي الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني(
)، وأبو الوليد الباجي(
)، وأبو حامد الغزالي(
)، وغيرهم(
).

كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل الظاهر(
).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن أقل ما تطلق عليه صيغة الجمع ثلاثة بأدلة كثيرة من أهمها:

أولاً: أثر ابن عباس-رضي الله عنهما- عندما احتج على عثمان-رضي الله عنه- في أنّ الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى: (  ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
).

قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: " ليس الأخوان إخوة في لسان قومك " فقال له عثمان رضي الله عنه: " لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار "(
).

وجه الدلالة: احتجاج ابن عباس رضي الله عنهما بلسان العرب، وهو من أهل اللسان، وأرباب الفصاحة، وهو ترجمان القرآن، وحبر الأمة، وقد ذكر أن اقل الجمع ثلاثة، وعثمان -رضي الله عنه- من أهل اللسان والبلاغة في الكلام فلم ينكر عليه ذلك بل أقره عليه، وإنما اعتذر عنه بأنه ترك مقتضى اللسان في ذلك لدليل دل عليه، وهو انعقاد الإجماع على خلافه، فدل على أن أقل  الجمع ثلاثة(
).

ثانياً: أن أهل اللسان العربي فرّقوا بين المفرد والمثنى والجمع، وجعلوا لكل واحد منها لفظاً وضميراً مختصاً به، فالفرق في اللسان بين التثنية والجمع ضروري، ولو كانت صيغة الجمع حقيقة في الاثنين لم يكن لفرقهم بين هذه الأعداد في التسمية معنى؛ لأنهم إنما قصدوا بذلك التمييز بين هذه الأعداد(
).

ثالثاً: استدلوا بأن المتبادر عرفاً من صيغة الجمع: ثلاثة فأكثر، وذلك أن العرف إذا أطلق القول بأن في الدار رجالاً، تبادر إلى الذهن والفهم أنه أكثر من اثنين، فوجب حمل الكلام على مفهوم إطلاقه(
)، وللجمهور أدلة أخرى يرجع إليها في مظانها(
).

والله أعلم وهو المستعان.

* * *

تنبيه:

مما استدل به الطرف الآخر، وهم القائلون بأن أقل الجمع اثنان:

أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق كما اشار إلى ذلك الإمام السفاريني-رحمه الله- وهو الذي استدل به الجمهور رحهم الله، وذلك أنه يصلح أن يكون حجة لكل من الطرفين، وفي الوقت نفسه يصلح أن يكون حجة على كل منهما أيضاً، وبيان ذلك كما يلي:
أنه يكون حجة للجمهور، وحجة على القول الثاني بصريح ما ذكره ابن عباس أن الأخوين لا يصدق عليهم لفظ الجمع، فيكون أقل الجمع ثلاثة وليس اثنين.

ويكون حجة للطرف الثاني، وحجة على الجمهور بما أمضاه عثمان رضي الله عنه؛ لأن عثمان رضي الله عنه عمل بما توارثه الأجيال ومضى في الأمصار، ولم يعمل بما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وعلّل رفضه للعمل بذلك بأنّ كون أقلِّ الجمعِ اثنان  هو المتوارث جيلاً بعد جيل، وهذا دليل على أنّ أقلَّ الجمعِ اثنان(
).

الترجيح:

الذي يتبين والعلم عند الله عز وجل أنّ ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله هو الأولى دليلاً والأحرى بالترجيح؛ لأن هذا القول هو الذي دل عليه الشرع واللغة، وهو السابق إلى الفهم، والسبق دليل الحقيقة، فالأسماء من حيث أنواعها ثلاثة:

- مفرد يصدق على الواحد حقيقة.

- مثنى يصدق على اثنين حقيقة.

- جمع يصدق على ثلاثة حقيقة فما فوقها.

ولو لم يكن أقل الجمع ثلاثة، لما كان لهذا التقسيم معنى.

ومن مزايا اللغة العربية وجود صيغة فيها، ليست في غيرها، وهي التثنية، ولو كانت التثنية توازي الجمع في الحقيقة، لما كان من داعٍ لهذه الصيغة؛ لأنّ الجمع حينئذ لا يختلف عن التثنية في شيء.

وعليه فإن أقل ما يصدق عليه الجمع حقيقة عند إطلاقه ثلاثة، فينبغي المصير إليه.

والله أعلم وهو المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم.

المبحث السادس: التخصيص والتقييد.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم تخصيص العلة الشرعية.

المطلب الثاني: حكم تخصيص السنة بالسنة.

المطلب الثالث: حكم حمل المطلق على المقيد.
المطلب الأول: حكم تخصيص(() العلة((() الشرعية.
حقيقة تخصيص العلة:
المراد بتخصيص العلة هو: " عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة لمانع "(
).
ومن شروط العلة:

أن تكون مطردة، أي: كلما وجدت وجد الحكم، وعدم اطراد العلة يسمى النقض، أو تخصيص العلة، وذلك بأن توجد العلة دون حكمها(
).
وإنما سمي تخصيصاً؛ لأنّ العلة وإن كانت من المعاني لا عموم لها حقيقة باعتبار أن المعنى في ذاته يعدّ شيئاً واحداً، لكنه باعتبار حلوله في محال متعددة فإنه يوصف بالعموم، فإخراج بعض المحال التي توجد فيها العلة عن تأثير العلة في ذلك المحل وقصر التأثير على البعض الآخر فإنه يكون بمنـزلة التخصيص، كما أن إخراج بعض أفراد العام عن تناول لفظ العام إياه وقصره على البعض الآخر يكون تخصيصاً له(
).

بعد أن تبين معنى تخصيص العلة، من المناسب بيان أقوال العلماء في تخصيص العلة.
قسم العلماء –رحمهم الله- العلل إلى علل عقلية(
)، وعلل شرعية.
فالقسم الأول وهو العلل العقلية فإنه لا يجوز تخصيصها بلا خلاف(
).
وإنما وقع الخلاف في تخصيص العلة الشرعية، فاضطربت آراؤهم في ذلك على أقوال كثيرة(
):

قال الإمام الغزالي رحمه الله: " اضطرب رأي الأصوليين في تخصيص العلة الشرعية، فأنكره جمع، وجوزه آخرون، وفرق فريق بين العلة المنصوص عليـها، وبين العلة المستنبطة "(
).
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن العلة إذا لم تكن مطردة ووجدت دون حكمها بأن ذلك يكون تخصيصاً لها.
ولذا بعد ذكره لتعريف أكثر الأصوليين للسبب بأنه (( الوصف الظاهر المنضبط…)) قال –رحمه الله- :
(( سواء كان طردياً كجعل زوال الشمس سبباً للصلاة، أو غير طردي كالشدة المطربة، سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد؛ لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه وهو المسمى تخصيص العلة )) (
).
وهذا الذي اختاره هو مذهب أكثر الحنفية، كالشيخ أبي الحسن الكرخي، والجصاص، وهو مذهب الإمام مالك، ورواية عن الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، وعامة المتكلمين، فهؤلاء يرون جواز تخصيص العلة الشرعية مطلقاً، سواء كانت منصوصة، أو مستنبطة(
).
وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز تخصيص العلة مطلقاً، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة.

ذهب إلى هذا القول بعض الحنفية منهم السرخسي(
)، وبعض المالكية منهم أبو الوليد الباجي(
)، وهو المشهور عن الإمام الشافعي وعليه أكثر أصحابه(
)، ونقله القاضي في العدة رواية عن الإمام أحمد(
)، وغيرهم(
)، رحم الله الجميع.
وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين العلة المنصوصة والمستنبطة، فلا يجوز تخصيص المستنبطة، ويجوز تخصيص المنصوصة. ذكر هذا القول بعض الأصوليين(
).

وبعضهم فرض الخلاف في المستنبطة دون المنصوصة، كما فعل ذلك الإمام الشيرازي رحمه الله حيث قال: " لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة…وقال أصحاب أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك: يجوز تخصيصها "(
).
ثم نسب القول بعدم جواز تخصيص العلة المنصوصة إلى بعض أصحابهم(
).

وكذلك نجد الإمام أبا المظفر السمعاني –رحمه الله- ينص على أن الخلاف في المستنبطة دون المنصوص عليها، حيث قال-رحمه الله-: " اختلف العلماء في تخصيص العلل الشرعية، وهي المستنبطة، دون المنصوص عليها "(
).

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز تخصيص العلة إذا وُجِد مانع مطلقاً، سواء كانت العلة منصوصةً، أو مستنبطة، ولا يجوز فيما عدا ذلك. 

اختاره البيضاوي(
)، وغيره(
).

الأدلة:

استدل الإمام السفاريني ومَن وافقه على جواز تخصيص العلة الشرعية مطلقاً، سواء كانت منصوصة أم مستنبطة بأدلة من المنقول، والمعقول، منها:

أولاً: من المنقول:

قوله تعالى: (  ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((  ( (
).
وجه الدلالة:

أنّ الآية فيها النهي عن الاستغفار للمشركين، وأنّ العلة تبين أنهم أصحاب الجحيم، ثم اعتذر عن استغفار إبراهيم لأبيه بالوعد(
)، فدل على تخصيص العلة(
).

ثانياً: من المعقول:

1- أنّ العلل الشرعية أمارات، وليست بموجبات، وإنما صارت أمارات بجعل جاعل ونصب ناصب، فجاز أن تجعل أمارة في وقت دون وقت.

فتخلف الحكم عنها في بعض المواضع لا يخرجها عن كونها أمارةً؛ لأن الأمارة لا تستلزم وجود الحكم في كل المواضع، بل الشرط فيها غلبة وجود الحكم عندها كالغيم الرطب في الشتاء أمارة للمطر، وتخلفه في بعض الأحايين لا يدل ذلك على أنه ليس بأمارة(
).

2- أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فجاز تخصيصها كما جاز تخصيص أسماء العمومات، وذلك لما كانت الأسماء أمارات لما علق بها من الأحكام جاز تخصيصها(
).
أدلة القائلين بعدم جواز تخصيص العلة مطلقاً.
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من المنقول والمعقول:
أولاً: من المنقول:
قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( (
).
وجه الدلالة:
أنه جعل وجود الاختلاف دليلاً على أنه ليس من عند الله، فإذا وُجدت العلة من غير حكم فقد وجد الاختلاف، فدل على أنها ليست من عند الله(
).
أجيب عن هذا الدليل:
 بأنا لا نسلم أن تخصيص الحكم بدليل اختلاف، ولو كان ذلك اختلافاً، لكان تخصيص العموم كذلك(
).
ثانياً: من المعقول:
 1- قياس العلة الشرعية على العلة العقلية، فكما أن تخصيص العلة العقلية لا يجوز بالإجماع، فكذلك العلة الشرعية(
).
أجيب عن هذا الدليل:
بأن العلة العقلية تختلف عن العلة الشرعية، فالعلة العقلية سبب كونها علة العقلُ، وذلك السبب يوجد على الاتصال في جميع الأوقات، فلا تخرج عن كونها علة مع وجود سببها.
أما الشرعية فسببها الشرع، وذلك السبب يختص ببعض الأوقات دون بعض فكانت علة في بعض الأزمنة دون بعض(
).
2- أن وجود العلة مع عدم وجود حكمها مناقضة، والمناقضة من آكد ما تفسد به العلة(
).

أجيب عن هذا الدليل:

بأن القول بتخصيص العلة إنما يكون إذا دل الدليل الشرعي على موضع التخصيص فيها، وذلك لا يسمى مناقضة(
).

أدلة القائلين بالتفريق بين المستنبطة والمنصوصة، حيث يجوز تخصيص المنصوصة دون المستنبطة:

مما استدل به أصحاب هذا القول:

قالوا: إن العلة المنصوصة دليل صحتها النص فحسب، وقد وجد فصحت.
أما العلة المستنبطة فدليل صحتها التأثير والجريان، وبالتخصيص يبطل التأثير والجريان؛ لأنه تبين أنه ليس بأمارة، أو تبين أنه لا يفيد قوة الظن، وإنما صارت العلة علة بقوة الظن، فإذا فات الظن فاتت العلة(
).
واستدل البيضاوي ومَن وافقه بجواز تخصيص العلة إذا وجد مانع سواء كانت منصوصة أو مستنبطة:

بقياس النقض على التخصيص، فكما أن التخصيص لا يقدح في كون العام حجة، فكذا النقض لا يقدح في كون الوصف علة، والجامع بينهما هو الجمع بين الدليلين المتعارضين، فإنّ مقتضى العلة ثبوت الحكم في جميع محالِّها، ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور، فيجمع بينهما بأن ترتُّب الحكم على العلة، فيما عدا صورة وجود المانع، كما أن مقتضى العام ثبوت حكمه في جميع أفراده، ومقتضى المخصص عدم ثبوته في بعضها(
).

والله أعلم، وهو المستعان.
المطلب الثاني: حكم تخصيص السنة بالسنة.
اتفق أهل العلم، سلفاً وخلفاً، على أنّ التخصيص للعمومات جائز، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به، وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة، لا يخفى على مَن له أدنى تمسك بها(
).

فإذا ورد لفظ الخطاب عامّاً في السنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (( فيما سقت السماء العشر )) (
)، فهذا عامّ في القليل والكثير.

ولكنه خُصّ بالسنة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )) (
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يقرر الإمام السفاريني رحمه الله تخصيص السنة بالسنة في أكثر من موضع، بقوله-رحمه الله-:

(( هذا من تخصيص السنة بالسنة )) (
).

وفي مناقشة للذين لا يرون الوضوء من لحم الجزور، وعن استدلالهم بحديث جابر رضي الله عنه: (( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار )) (
)، قال –رحمه الله-:
(( فإنه عام ، وحديث الوضـوء من لحوم الإبل خاص(
)، والخاص مقدّم على العام ))(
).

فهو بهذا يخصص السنة بالسنة.

والقول بتخصيص السنة بالسنة مذهب جمهور العلماء(
) رحمهم الله.

ونُسِب إلى الإمام داود الظاهري(
) رحمه الله أنه لا يجوز تخصيص السنة بالسنة؛ لأن الله تعالى جعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبيِّناً فلا تحتاج سنته إلى بيان(
).
استدل جمهور العلماء لمذهبهم بالمنقول والمعقول:

أولاً: بالمنقول:
استدل الجمهور من جهة الشرع بالوقوع، وهو دليل الجواز، ومن أمثلة ذلك ما سبق من تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ))(
) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( فيما سقت السماء العشر )) (
) فإن هذا يقتضي وجوب العشر في قليل ما سقي بالسماء وكثيره، فخُصّ بالحديث الأول منه ما دون خمسة أوسق، فلا زكاة فيها(
)، ووقوع مثل هذا في السنة كثير(
).

ثانياً: بالمعقول:

وهو أنه إذا اجتمع نصان، أحدهما عام، والآخر خاص، فإما أن يعمل بمقتضاهما، أو يترك العمل بهما، أو يُرجّح العامّ على الخاصّ. وهذه الثلاثة باطلة بالإجماع، فلم يبق إلا تقديم الخاصّ على العامّ(
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الثالث: حكم حمل المطلق على المقيد(*).
الأصل أنّ اللفظ إذا ورد مطلقاً في نص من النصوص عُمِل به على إطلاقه حتى يدل الدليل على تقييده، وإن ورد مقيداً عُمل به على تقييده حتى يدل الدليل على إطلاقه.

وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء رحمهم الله(
).

أما إذا ورد لفظ مطلقاً في نص ومقيداً في نص آخر، فذلك يكون على أقسام؛ لأنّ المطلق والمقيّد لهما أربع حالاتٍ:
الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب.

الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب معاً.

الثالثة: أن يختلفا في الحكم، ويتحدا في السبب.

الرابعة: أن يتحدا في الحكم، ويختلفا في السبب.

اتفق العلماء رحمهم الله على حمل المطلق على المقيد في بعض منها، كما اتفقوا على عدم الحمل في بعض آخر، واختلفوا في الحمل وعدمه في حالات أخرى(
).

والمراد بالاتفاق المذكور أحوال المطلق والمقيد التي اتفق الأصوليون على حكمها، أو كان الخلاف نادراً؛ لأنّ بعضاً من الحالات نُقِل فيها الاتفاق مع وجود مَن خالف فيها، لكنه خلاف نادر.

الحالة الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب.
مثال ذلك: إطلاق تحريم الدم في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
).
وتقييده بالدم المسفوح في قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (
).

فالحكم في الآيتين واحد، وهو التحريم، كما أن السبب واحد، وهو ما في الدم من الإيذاء والمضرة.

ففي مثل هذه الحالة اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد، قال الإمام الآمدي رحمه الله: " فلا نعرف خلافاً في حمل المطلق على المقيد هاهنا " (
).
ونُقِلَ عن بعضهم عدم الحمل في هذه الحالة(
).
الحالة الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب معاً.

ومثال ذلك: إطلاق لفظ الأيدي في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (
).
وتقييدها بكونها إلى المرافق في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
).
فالحكم في الآيتين مختلف، إذ هو في الآية الأولى وجوب القطع، وفي الثانية وجوب الغسل، كما أن السبب مختلف فيهما أيضاً، إذ هو في الأولى السرقة، وفي الثانية إرادة القيام إلى الصلاة.

ففي مثل هذه الحالة اتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل المطلق على إطلاقه ويعمل به، والمقيد على تقييده، ويعمل به كذلك(
).

الحالة الثالثة: أن يختلفا في الحكم، ويتحدا في السبب.

ومثال ذلك: قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
).
وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (
).
فالأيدي جاءت في النص الأول مقيدة بأنها إلى المرافق، وهي في النص الثاني مطلقة، والحكم في النصين مختلف، إذ هو في الأول وجوب الغسل، وفي الثاني وجوب المسح، والسبب فيهما متحد، وهو إرادة القيام إلى الصلاة.
ففي مثل هذه الحالة اتفق العلماء دون خلاف يعتد به على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه، إلا إذا دل دليل آخر على تقييده،


ويبقى المقيد على تقييده ما لم يطلقه دليل آخر غير هذا المطلق(
).
وقد حكى الاتفاق جماعةٌ من المحققين، منهم الآمدي(
)، وابن الحاجب(
)، والشوكاني(
)، وغيرهم(
) رحم الله الجميع.
الحالة الرابعة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب.
مثال ذلك: قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
).

وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( (
).

فقد ورد لفظ " الرقبة " مقيداً في الآية الأولى بكونها مؤمنة، وورد في الآية الثانية مطلقةً عن هذا القيد، والحكم في الآيتين متحد، وهو وجوب الاعتاق، لكن الظهار والقتل سببان مختلفان، إذ هو في الآية الأولى القتل الخطأ، وفي الثانية إرادة العودة(
) إلى الاستمتاع بالزوجة(
).

فهذه هي الحالة التي اشتد فيها النـزاع بين العلماء رحمهم الله، يقول الزركشي رحمه الله: " فهذا هو موضع الخلاف بين الحنفية والشافعية " (
).

ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله: " فهذا القسم هو موضوع الخلاف " (
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أنّ المطلق يحمل على المقيد.

هذا ما صرح به –رحمه الله- ففي معرض شرحه لحديث أنس رضي الله عنه وهو قوله : (( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة، فقال له صلى الله عليه وسلم: اركبها، فقال: إنها بدنة، قال: اركبها ، مرتين أو ثلاثاً )) (
).

واستدلال بعض العلماء بجواز الركوب للبدنة مطلقاً أخذاً بظاهر هذا الحديث بيَّن -رحمه الله- أن هذا الحديث مقيد بحديث جابر رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (( اركبها بالمعروف إذا أُلِجت إليها حتى تجد ظهراً )) (
).

يقول-رحمه الله-:
(( فهذا خبر صحيح مقيد، والمقيد يقضي على المطلق )) (
).

وقال في موضع آخر:

(( وعلى كل فالمطلق محمول على المقيد )) (
).

وهذا الذي قرره هو مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلا أنهم اختلفوا في موجب الحمل ما هو؟ أهو اتحاد المطلق والمقيد في اللفظ، فيكون حملاً من طريق اللغة، أم أن موجب الحمل وجود علة جامعة بين المطلق والمقيد، فيكون الحمل في هذه الحال وأمثالها عن طريق القياس(
). وذلك على قولين:
الأول: حمل المطلق على المقيد من جهة القياس المستجمع لشروطه وأركانه، وهو قول المحققين من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

يقول الإمام الشيرازي رحمه الله : " هذا وأمثاله إذا اتفق عندنا يحمل المطلق منهما على المقيد من طريق التعليل لا من جهة اللفظ " (
).

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله : " ومنهم من قال: من جهة القياس، وهو الصحيح، وهو الذي ننصره " (
).

ونسبه ابن السبكي إلى جمهور أصحابهم(
).

وقال أبو البركات: " فأما حمله عليه قياساً لعلة جامعة فجائز عندنا، وعند المالكية والشافعية " (
).
وقال المرداوي رحمه الله: " الصحيح حمل المطلق على المقيد قياساً بجامعٍ بينهما عند أحمد وأكثر أصحابه، والشافعي، وأكثر أصحابه، والمالكية، وغيرهم " (
).
الثاني: يحمل المطلق على المقيد من طريق اللفظ-أي- لا يشترط فيه تحقق علة جامعة بين المطلق والمقيد، وإنما الشرط وجود مطلق ومقيد لغويين في الكتاب والسنة، ويعبرون عن ذلك بقولهم حمل المطلق على المقيد مطلقاً(
).
قال بهذا بعض المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاً، أي: سواء أكان بطريق اللغة أم القياس.
وذهب إلى هذا جمهور الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وبعض الحنابلة(
).
أدلة الجمهور على حمل المطلق على المقيد:
أولاً: أدلة القائلين بحمل المطلق على المقيد من جهة القياس:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

1- ما في قصة معاوية بن الحكم السلمي(
)، مع جاريته التي لطمها، وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: (( أين الله؟ قالت: في السماء، قال صلى الله عليه وسلم: (( مَن أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة )) (
).

ووجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم علّل جواز إعتاقها في التكفير عن لطمته إياها بأنها مؤمنة، فدل على أنه لا يجزئه في التكفير عن لطمته إلا أن تكون مؤمنة، وإذا كان الأمر كذلك في تكفير لطمة، فمن باب أولى أن لا يجزئه في الكفارات الواجبة، كالظهار، واليمين إلا رقبة مؤمنة(
).

2- أن اللفظ المقيد لا يتناول المطلق، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة(
).

3- أن تقييد المطلق كتخصيص العام في أن كلاًّ منهما تقليل لبعض الشيوع، ومنع الحكم عن بعض الأفراد، وتخصيص العام بالقياس جائز، فكذا تقييد المطلق(
).

ثانياً: دليل القائلين بحمل المطلق على المقيد من جهة اللغة:
مما استدل به اصحاب هذا القول:

قالوا: إن القرآن كالكلمة الواحدة، فلا يختلف بالإطلاق والتقييد، بل يفسر بعضه بعضاً، فيجب حمل المطلق على المقيد لتحقيق الكلمة، إذ إبقاء المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، يؤدي إلى اختلافه وإخراجه عن كونه كلاماً واحداً.

أجيب عن هذا الدليل:

بأنه خارج عن محل النـزاع؛ لأنّ القرآن كالكلمة الواحدة؛ لأنه يفسر بعضه بعضاً، وأنه لا يتناقض، وإلا لو أريدت الوحدة المطلقة، لوجب أن يقيد كلّ عامّ، ومطلق بكل خاصّ ومقيّد(
).

دليل القائلين بعدم حمل المطلق على المقيد مطلقاً:

مما استدل به الحنفية على عدم حمل المطلق على المقيد:

قالوا: إن حمل المطلق على المقيد هنا زيادة في النص، والزيادة في النص نسخ، والنسخ بالقياس لا يجوز(
).

الجواب عن هذا الدليل:

أن هذا في الحقيقة نقصا، وليس بزيادة، فمثلاً إطلاق الرقبة في كفارة الظهار، يقتضي الكافرة والمؤمنة، وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل، إخراج لبعض ما يقتضيه الظاهر، وذلك نقصان، فلا تصح دعوى الزيادة فيه(
).

والله أعلم، وهو المستعان.
المبحث السابع: مفهوم المخالفة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حجية مفهوم المخالفة.

المطلب الثاني: حجية مفهوم العدد.

المطلب الثالث: تخصيص بعض أفراد العام بالذكر، هل له مفهوم أم لا؟

المطلب الأول: حكم حجية مفهوم(() المخالفة.

الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحاً، وتارة من جهته تلويحاً.

فالأول: المنطوق(
)، والثاني: المفهوم(
).
والحكم الذي يستفاد من طريق المفهوم قد يكون موافقاً للحكم المنطوق به، وقد يكون مخالفاً له:
فالأول: مفهوم موافقة.
والثاني: مفهوم مخالفة.
فمفهوم الموافقة، هو: " ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق ". ويسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والمراد به معنى الخطاب(
).
أما مفهوم المخالفة فهو الذي يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق، ويسمى دليل الخطاب(
).
إذا تبين ذلك، فإنه لا خلاف تقريباً بين العلماء –رحمهم الله- في أن كلاًّ من المنطوق، ومفهوم الموافقة حجة صالحة لإثبات الأحكام الشرعية(
)، وإنما يظهر التفاوت بين المنطوق ومفهوم الموافقة عند التعارض، حيث يقدم ما يدل بالمنطوق الصريح على غير الصريح، ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة عند القائلين بحجية مفهوم المخالفة(
).
والمراد بحجية مفهوم المخالفة أن يكون طريقاً صالحاً لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، كما هو الشأن في مفهوم الموافقة، مثل استفادة عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة من قوله صلى الله عليه وسلم: (( …وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة…)) (
)، لعدم تحقق صفة السوم فيها، ويُقصَد بعدم حجيته أن لا يكون منهجاً أصوليّاً لاستنباط الأحكام الشرعية، وإنما ذلك المحل المخالف للمنطوق، قد وقع الشك في نفي الحكم عنه، أهو لانتفاء القيد الموجود في المنطوق، فيكون من قبيل دلالة النص أم أن ذلك يرجع إلى أدلة أخرى كالبراءة الأصلية(
).
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني –رحمه الله- أن مفهوم المخالفة إذا توفرت شروطه(
) حجة صالحة لاستنباط الأحكام الشرعية.
ففي معرض ذكره للأحاديث الدالة على عدم خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيب؛ لقلة شيبه صلى الله عليه وسلم(
)، قال-رحمه الله-:
(( فهذه الأخبار تدل صريحاً وظاهراً ومفهوماً على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يخضب )) (
).
وهذا الذي اختاره –رحمه الله- هو مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
فهم يرون أن مفهوم المخالفة حجة شرعية صالحة لاستنباط الأحكام بواسطتها(
).
قال الإمام ابن جزي رحمه الله : " هو حجة عند مالك، والشافعي، خلافاً لأبي حنيفة " (
).
وقال الإمام الشيرازي رحمه الله: " فهذا النوع من مفهوم الخطاب عندنا حجة يجوز إثبات الأحكام به إذا لم نجد نطقاً ولا تنبيهاً، ولا قياساً " (
).
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " وهذا حجة في قول إمامنا، والشافعي، ومالك، وأكثر المتكلمين " (
).
وذهب جمهور الحنفية-رحمهم الله- إلى أن مفهوم المخالفة لا يكون حجة صالحة لاستنباط الأحكام الشرعية.
قال ابن الهمام -رحمه الله- : " والحنفية يَنفُونه بأقسامه في كلام الشارع فقط " (
).

ووافق الحنفيةَ الإمامان الغزالي(
)، والآمدي(
) من الشافعية.

أدلة الجمهور على الاحتجاج بمفهوم المخالفة:
استدل جمهور الأصوليين على أن مفهوم المخالفة حجة شرعية صالحة لاستنباط الأحكام، بأدلة منها:

أولاً: فهم أئمة اللغة:

وذلك أن أبا عبيد القاسم بن سلاّم(
)-وهو من أئمة اللغة- وقد قال بدليل الخطاب،
لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم: (( مَطْل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ))(
).

قال رحمه الله: " هذا يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم " (
).

وقد ذهب الإمام الشافعي –رحمه الله- إلى الاحتجاج بهذا المفهوم، وهو من أئمة اللغة أيضاً(
).

ثانياً: ما روي أن يعلى بن أمية(
)، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عه: " ما بالنا نقصر وقد أَمِنّاً؟ وقد قال الله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
)، فقال عمر رضي الله عنه: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (( صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ))" (
).

ووجه الاستدلال:

أنّ يعلى بن أمية وعمر رضي الله عنهما من أهل اللسان، وأرباب الفصاحة والبيان، وقد استدلوا بدليل الخطاب.

وذكر ذلك عمر لرسول الله صلى اله عليه وسلم فأقرّه عليه، وأجابه بأنه صدقة. وهذا فيه الحجة من وجهين:

أحدهما: بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

والثاني: قول يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنهما، فإن قولهما حجة في ما يتعلق بمعاني الخطاب(
).

ثالثاً: أنّ تقييد الاسم العام بالصفة يقتضي التخصيص؛ لأنه لو قال: في الغنم زكاة، اقتضى ذلك وجوب الزكاة في جنس الغنم، فإذا قال: في الغنم السائمة زكاة، وقيد الاسم العام بالسوم اقتضى ذلك خروج المعلوفة من اللفظ واختصاص السائمة بالزكاة. وكل ما اقتضى تخصيص الاسم العام وجب أن يقتضي المخالفة بظاهره، والدليل عليه سائر الألفاظ التي يخص بها العموم(
).

هذا، وللجمهور أدلة أخرى مبسوطة في موضعها(
).

المطلب الثاني: حجية مفهوم العدد.
سبق في المطلب السابق أن جمهور العلماء-رحمهم الله- يحتجون بمفهوم المخالفة، ومن أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد(
)، وهو: تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد سواء كان زائداً أو ناقصاً(
).
وذلك كقول الحق تبارك وتعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (
).
فإن هذه الآية الكريمة تدل بمنطوقها على وجوب جلد القاذف للمحصنات ثمانين جلدة، وتدل بمفهومها المخالف على عدم جواز الزيادة على الثمانين، وكذلك الاقتصار على أقل منه.

فهل مفهوم العدد في هذه الحالة يكون حجة أم لا ؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

لم أقف للإمام السفاريني-رحمه الله- على ما يُبين صريح رأيه في مفهوم العدد إلا أن صنيعه يشعر بعدم الاحتجاج بمفهوم العدد.
ففي معرض مناقشته للذين يقولون بجواز التناجي للعدد إذا زاد على ثلاثة فيجوز أن يتنجى الاثنان إذا كان العدد أربعة فأكثر، قال رحمه الله:

(( استدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث…)) (
).
فلفظ الحديث مفهوم عدد، وقد اختلف فيه علماء الأصول، هل يكون مفهومه حجة أو لا، الأكثر على أنه لا مفهوم للعدد )) (
).
فالإمام السفاريني-رحمه الله- لم يعتبر مفهوم العدد في هذا الحديث.
وظاهر جوابه يشعر بأنه يرى عدم حجية مفهوم العدد.

وعدم الاحتجاج بمفهوم العدد هو مذهب جمهور الحنفية، كما هو الشأن عندهم في جميع أنواع مفاهيم المخالفة(
)، وبعض المالكية(
)، وجُلّ الشافعية(
).
وذهب الجمهور إلى أن مفهوم العدد حجة:
قال الإسنوي-رحمه الله-: " مفهوم العدد حجة عند الشافعي، والجمهور " (
).

وقال الشوكاني-رحمه الله-: " جميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور، إلا مفهوم اللقب " (
).

الأدلة:

استدل القائلون بعدم حجية مفهوم العدد بأدلة منها:

أولاً: قول الحق تبارك وتعالى: ( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
).
وجه الدلالة من الآية الكريمة.

أفادت الآية بمنطوقها النهي عن الظلم في هذه الأشهر الأربعة الحرم، فلو اعتبر مفهوم العدد لثبت عدم النهي عن الظلم في غير الأشهر الأربعة، فالظلم فيما عدا الأربعة مباح، وهذا لم يقل به أحد؛ لأن الظلم حرام في كافة الشهور(
).
الجواب عن هذا الدليل:
بأن الاحتجاج بمفهوم العدد يثبت إذا لم يعارضه دليل أقوى منه، وهاهنا عارضته أدلة أقوى، وهي الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الظلم عموماً(
).

ثانياً: قالوا: إنه لا يوجد في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين، والقول بحجية مفهوم العدد يدل على إثبات الحكم ونفيه، في آن واحد، وهذا خلاف مقتضى اللغة.

الجواب عن هذا الدليل:

أنه لا يسلم فإن لفظ الغاية يدل على إثبات الحكم فيما قبل الغاية، ونفيه عما بعدها، وهما متضادان، وكذا الأمر بالشيء يدل على وجوب المأمور به والانتهاء عن ضده، وهما متضادان كذلك(
).
واستدل القائلون بحجية مفهوم العدد بأدلة منها:
أولا: وهو من أشهرها، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قول الحق تبارك وتعـالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( (
) قال: (( قد خيرني ربي، والله لأزيدن على السبعين )) (
).
وجه الدلالة:
أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أفصح الفصحاء، وقد فهم من هذه الآية أن ما زاد على السبعين يخالف حكم ما قبل السبعين، فدل ذلك على حجية مفهوم العدد(
).
ومما اعترض به على هذا الدليل:

أن المقصود بالسبعين المبالغة؛ لأنّ هذا مما يجري على لسان العرب في مبالغتها، تقول: لا أفعل ذلك ولو سألتني سبعين مرة، أو ولو جبئت لي سبعين مرة، مبالغة في النفي، لا أن المراد أنك إذا زدت على السبعين فعلت ورضيت، فبهذا يكون خارجاً عن محل النـزاع(
).

وأجيب عن هذا الاعتراض:

بأن ذلك ليس على إطلاقه، فإنّ العرب كما كانت تستعمل العدد في المبالغة تارة، كانت تستعمله للتقييد بالعدد المخصوص تارة أخرى، بل العدد المخصوص هو المتبادر إلى الحقيقة.

وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لأزيدن على السبعين )) يدل على أنه فهم أن الزيادة تخالفها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فَهِم أن الله تعالى منعه من الاستغفار وحسم رجاءه من العفو عن المنافقين، لما عزم على الزيادة على السبعين؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد عصمه عن مخالفته ووفقه لطاعته(
).
ثانياً: قول الحق تبارك وتعـالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (
).
وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة:

أن الله سبحانه وتعالى نصّ على أنّ جزاء كل واحد من الزانية والزاني غير المحصنين مائة جلدة، فاقتضى ذلك نفي الزيادة؛ لأن الزيادة نقيض وجوب الجلد المقيد بالعدد فيما عداه، فلو ثبتت الزيادة لأدى ذلك إلى إبطال المقصود الشرعي(
).
ثالثاً: أن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكور، لم يكن لذكر العدد فائدة، وكلام الحكيم لا يجوز أن يَعْرَى عن فائدة ما أمكن، كما لا يجوز أن يخلو ذكر الشرط والغاية عن فائدة(
).
والذي يتبين -والعلم عند الله عز وجل- أن ما ذهب إليه الجمهور من الاحتجاج بمفهوم العدد، هو الأقوى دليلاً، وأن الحكم بعدد مخصوص يدلّ على انتفاء الحكم فيما عداه، والعمل بهذا معلوم من لغة العرب، فإن مَن أمر بأمر، وقيّده بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد، أو نقص عنه، فأنكر عليه الآمر الزيادة أو النقص، كان هذا الإنكار مقبولاً، عند كل مَن يعرف لغة العرب(
).

والله أعلم، وهو المستعان.
المطلب الثالث: تخصيص بعض أفراد العام بالذكر،
هل له مفهوم أم لا؟
صورة المسألة:
إذا حكم على العام بحكم، ثم أُفْرد منه فرداً، وحكم عليه بذلك الحكم بعينه، فهل يدل بمفهومه على تخصيص العام، أم لا يعتبر مفهومه، فلا يكون ذلك مخصّصاً للعام.

مثال قول الحق تبارك وتعالى: (  (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (
).
فالإحسان في هذه الآية الكريمة عامّ في جميع أنواع الإحسان؛ لاقترانه بلام التعريف، فيندرج فيه إيتاء ذي القربى.

فذكره بعده هل يدل بمفهومه على التخصيص، أم لا يعتبر مفهومه، فلا يكون مخصصاً للعام، وإنما يكون ذكره من باب الاهتمام والتأكيد على هذا النوع من العام(
)، اختلف العلماء في ذلك.
رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

ذهب الإمام السفاريني-رحمه الله- إلى أن تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا مفهوم له، فلا يكون مخصصاً للعام، وإنما يكون ذكر فرد من أفراد العام بعده من باب الاهتمام والتأكيد، فصار الخاص بعد العام، كأنه ورد فيه خبران: خبر يشمله، ويشمل غيره، وخبر يخصه.

هذا ما صرح به رحمه الله حيث قال: 

(( تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، لامفهوم له، كقوله تعالى:(  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
)، وقوله تعالى: (  (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( (
)، فإن قتل الأولاد، ومضاعفة الربا، إنما هو للتأكيد، لا لاختصاص الحكم )) (
).
وما اختاره الإمام السفاريني-رحمه الله- هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله(
).
وذهب بعض العلماء-رحمهم الله- إلى أن تخصيص بعض أفراد العام بالذكر له مفهوم، وأن التعبير بفرد من أفراد العام يدل بمفهومه على التخصيص(
).
دليل الجمهور:

استدل الجمهور على أن تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا مفهوم له، وأنه لا يكون مخصصاً للعام: 
بأنه لا تعارض بينهما، لعدم المنافاة بين العمل بأحدهما وإجراء العام على عمومه، ومع إمكان إجراء كل واحد على ظاهره، لا حاجة إلى العمل بأحدهما ومخالفة الآخر(
).

والله أعلم، وهو المستعان.

الفصل الرابع: آراؤه في الإجماع.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حجية الإجماع.

المبحث الثاني: حجية إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

المبحث الثالث: حجية الإجماع السكوتي.

المبحث الرابع: حجية عمل أهل المدينة.

المبحث الخامس: حجية قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم.
 المبحث الأول: حجية الإجماع(().
قبل الكلام في حجية الإجماع تجدر الإشارة هنا إلى إثبات ثلاثة أمور:

الأول: في إمكان وقوع الإجماع.

الثاني: في إمكان العلم به.

الثالث: في إمكان نقل الإجماع، لمن يحتج به نقلاً صحيحاً .

ذهب إلى إمكان هذه الأمور الثلاثة سلف الأمة وخلَفُها(
) –رحم الله الجميع-.

وذهب من لا يعتد بقوله كالنظام المعتزلي(
)، وغيره من أهل البدع إلى عدم إمكانها(
).

إذا ثبت ذلك، فإنّ الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع يلزم الأخذ به والمصير إليه.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني أن الإجماع حجة شرعية يجب المصير إليه، هذا ما قرره وجزم به عند تقسيمه للخبر المعلوم صدقه بالضرورة فقال –رحمه الله-:

(( منها: ما يكون ضروريّاً كخبر الله تعالى، وخبر رسوله (، وخبر كل الأمة؛ لأنّ الإجماع حجة، فكل واحد من هذه الثلاثة عُلم بالنظر والاستدلال )) (
) .

وهذا الذي جزم به-رحمه الله- مذهب جمهور العلماء-رحمهم الله تعالى- (
)، فلم يخالف في ذلك إلا مَن لا يُعتدّ بقوله كالنظام(
)، وغيره من أهل البدع(
).

اعتمد الإجماع في حجيته على الكتاب العزيز والسنة المطهرة.

استدل العلماء-رحمهم الله- على الإجماع بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ونظراً لوضوح ذلك سأكتفي بذكر دليل من الكتاب، ودليل من السنة على حجية الإجماع:

أولاً من الكتاب: قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ( (
).

هذه الآية أول من استدل بها على حجية الإجماع الإمام الشافعي-رحمه الله- (
)، بعد أن قرأ القرآن ثلاث مرات حتى وجدها(
).

وهي أقوى الأدلة على حجية الإجماع عند بعضهم(
).

ووجه الدلالة من الآية:

أن الله عزّ وجلّ رتب الوعيد على مشاقة الرسول ( ومخالفة سبيل المؤمنين، فدلّ على أن اتباع سبيلهم واجب وأنّ ما عدا سبيلهم باطل(
).

اعترض على هذا الدليل:

بأنّ الله عز وجل إنما رتب الوعيد على الأمرين معاً، فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد.

والجواب عن هذا الاعتراض:

أنه لو لم يحرم كل واحد منهما على الانفراد لما علق الوعيد عليهما في الاجتماع، فلما علق الوعيد عليهما، دل ذلك على تحريم كل واحد منهما على الانفراد؛ لأنّ العطف بالواو يفيد التشريك(
).

ثانياً من السنة:

ما روى عنه ( أنه قال: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " وفي رواية: " لا تجتمع على خطأ "(
).

والأخبار والآثار الدالة على عصمة هذه الأمة ولزوم جماعتهم كثيرة يطول تتبعها(
).

ووجه الاستدلال بها عند الأصوليين:

أولاً: أنّ هذه الأخبار وإن لم تتواتر آحادها حصل بمجموعها العلم الضروري، وذلك بأن النبي ( عظم شأن الأمة، وبيّن عصمتها من الخطأ، كما عُلم بالضرورة شجاعة عليّ رضي الله عنه وسخاء حاتم، وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواترة، فإنها قد كثرت عنهم في الدلالة على هذه المعاني فأوجب لنا العلم، كذلك هاهنا(
).

ثانياً: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولم يظهر أحد فيها خلافاً وإنكاراً إلى زمان النظام.

ويستحيل في مطّرد العادة ومستقرها توافق الأمة في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول، ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف، وإبداء تردد فيه(
).

إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها الأصوليون عند استدلالهم بهذه الأخبار مما هو مبسوط في موضعه(
).

هذا، والله تعالى أعلم، وهو المستعان.

المبحث الثاني:حجية إجماع الصحابة رضي الله عنهم

مما لا شك فيه ولا ارتياب عند أهل الحق أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أفضل هذه الأمة بعد نبيها (، فهم خير القرون، وخير أمة أخرجت للناس، وقد أثنى الله عز وجل عليهم، ورضي رسول الله ( عنهم، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم، وثناء رسوله (، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصُحبة نبيه ونُصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل، ففي آيات كثيرة يطول ذكرها، وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها ما يقتضي القطع بأفضليتهم وتعديلهم.

يقول الإمام السفاريني رحمه الله:

	
	وقد أتى في مُحْكَم التنـزيل


	مَن فضلهم ما يشفي للغليل(
) 

	

	
	وفي الأحاديث وفي الآثار


	وفي كلام القوم والأشعار(
) 

	


هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله ( خلافاً لمن شذ من المبتدعة.

وقد ذكر الإمام السفاريني رحمه الله فصلاً في فضل الصحابة، وبيان مزاياهم على غيرهم، والتعريف بما يجب لهم من المحبة والتبجيل والترضي، والتقبيح على من أذاهم وشناهم، والكف عما جرى بينهم مما لعله لم يصح عنهم، وما صح فله تأويلات سائغة، وما كان لأحد منهم من هِنات فإنها تقع مكفَّرة مستهلكة في عظيم حسناتهم رضي الله عنهم أجمعين(
).

لهذا كله كان اتفاقهم أساساً للعمل بالإجماع، ومصدراً للتشريع الإسلامي، فإجماعهم أقوى أنواع الإجماع.

ولذلك أخذ به حتى أولئك الذين أنكروا حجية الإجماع وقصروها على الصحابة من الظاهرية وغيرهم نظراً لقلة الصحابة، وإمكان حصرهم، بخلاف غيرهم لتفرقهم في البلدان(
).

أما الإمام السفاريني رحمه الله فإنه لا يحصر حجية الإجماع في الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يُعمم ذلك على من جاء بعدهم في أي عصر من العصور، كما سبق بيانُ ذلك، وهو ما عليه سلف الأمة رحمهم الله إلا أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم له شأن عنده فهم أحق الأمة بالصواب، وأجدرها بالاتباع.

قال رحمه الله في هذا الصدد: (( وليس في الأمة كالصحابة رضي الله عنهم في الإصابة للحكم المشروع والهدي المتبوع، فهم أحق الأمة بإصابة الحق والصواب وأجدر الخلق بموافقة السنة والكتاب )) (
).

وقال في موضع آخر: (( فكل ما اجتمع عليه الصحابة -رضي الله عنهم- مما أجمعوا عليه أو جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- عليه فاجتمعوا فهو الحق لا شك فيه ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف )) (
) .

والله أعلم، وهو المستعان.

المبحث الثالث: حجية الإجماع السكوتي

من المناسب قبل ذكر آراء العلماء-رحمهم الله- في حجية الإجماع السكوتي الإشارة إلى صورة المسألة عند الأصوليين-رحمهم الله والإشارة أيضاً إلى تحرير محل النـزاع بينهم ببيان ضوابطه وإخراج بعض الصور التي لم يحصل فيها النـزاع.

صورة المسألة –كما قال العلماء رحمهم الله-: أن يقول بعض المجتهدين قولاً في مسألة اجتهادية تكليفية وينتشر قولُه في الباقين فيسكتوا عن الإنكار بعد مضي مدة التأمل والنظر، وكان ذلك قبل استقرار المذاهب(
).

تحرير محل النـزاع:

من الضوابط التي ذكرها علماء الأصول-رحمهم الله- في مسألة الإجماع السكوتي ما يأتي:

أولاً: أن تكون المسالة المجمع عليها مسالة تكليفية، فيخرج بذلك ما لا تكليف فيه(
).

ثانياً: أن ينتشر قول المجتهد أو فتواه في الباقين بأن يبلغهم ذلك، فإن لم يعلم به الباقون، فلا يكون إجماعاً سكوتيّاً(
).

ثالثاً: أن يسكتوا عن الإنكار، والمراد بالسكوت هنا السكوت المجرد عن أمارة الرضا أو السخط.

فإن السكوت المقترن بأمارة الرضا يعد إجماعاً قطعيّاً بلا خلاف، والسكوت المقترن بأمارة السخط لا يعد إجماعاً بلا خلاف(
).

رابعاً: أنه لا بُدّ من مضي زمن يتسع للنظر والتأمل عادة، فإن لم يمض زمن يتسع للنظر والتأمل، فلا يعتبر سكوتهم من قبيل الإجماع السكوتي؛ لأن السكوت في هذه المدة من قبيل الضرورة فلا يكون دليلاً على الرضا(
).

خامساً: يضيف بعض الأصوليين هذا القيد وهو أن يكون الإجماع السكوتي قبل استقرار المذاهب، أي: قبل استقرار الخلاف في المسألة واستمرار الحال على ذلك.

أما بعد استقرار الخلاف، فلا أثر للسكوت لما تقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا أفتى أو حكم بمذهبه مع مخالفته لمذهب غيره(
).

بعد بيان صورة المسألة وضوابطها حان الآن بيان أهم أقوال العلماء في حجية الإجماع السكوتي(
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أنّ قول أحد المجتهدين إذا انتشر في بقيتهم وسكتوا عن الإنكار أن ذلك حجة يجب المصير إليه وبناء الأحكام عليه.

ومن ذلك احتجاجه بالإجماع السكوتي على جواز المساقاة(
)، بإجماع الخلفاء الأربعة-رضي الله عنهم- وانتشار ذلك من غير نكير.

يقول رحمه الله تعالى: (( عاملَ رسول الله ( أهل خيبر بالشطر(
)، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليّ -رضي الله عنهم- وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم، واشتهر ذلك فلم ينكره منكر، فكان إجماعاً…إلى أن قال: والحديث والإجماع لا يجوز التعويل على ما خالفهما )) (
).

كما استدل-رحمه الله- بالإجماع السكوتي على جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل من المفتين.

يقول –رحمه الله- في ذلك: (( إنّ المفضول من أصحابه (، ومن سلف الأمة، كان يفتي مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار، ولم ينكر ذلك أحدٌ فكان إجماعاً على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الأفاضل )) (
).

وهذا الذي قرره-رحمه الله- من كون الإجماع السكوتي إجماعاً وحجة يجب المصير إليه، هو ما ذهب إليه أكثر علماء الأصول من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

ويقول الإمام السرخسي-رحمه الله- بعد تفسيره لمعنى الإجماع السكوتي: " فالإجماع يثبت به عندنا "(
).

وقال الإمام الباجي-رحمه الله-: "قول الصحابي أو الإمام إذا ظهر وانتشر بحيث يعلم أنه يعمّ سماعه المسلمين واستقر على ذلك ولم يُعلم له مخالف، ولا سُمع له بمنكر، فإنه إجماع وحجة، وبه قال أكثر المالكيين "(
).

وممن ذهب إليه من الشافعية الإمام الشيرازي وصححه(
)، وكذلك ابن السمعاني(
).

ونقل الزركشي عن النووي: أنه الصحيح من مذهب الإمام الشافعي(
).

وقال الإمام المرداوي-رحمه الله- بأنه " إجماعٌ ظنيّ عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه، وأكثر الحنفية، والمالكية، وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه"(
).

ونقل الإمام الزركشي-رحمه الله- عن ابن برهان أنه مذهب كافة العلماء(
)رحم الله الجميع.

فهؤلاء يرون أن انتشار قول أحد المجتهدين مع عدم ظهور المخالف له يعتبر إجماعاً وحجة، لا تجوز مخالفته حسب الضوابط والقيود المشار إليها عند تحرير محل النـزاع في المسألة.

وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بإجماع ولا حجة. 

ممن ذهب إلى هذا القول: القاضي الباقلاني(
)، وإمام الحرمين، وقال: إنه ظاهر مذهب الشافعي(
)، وتبعه على ذلك الغزالي(
)، والرازي(
) ، والبيضاوي(
)، وحكى ذلك عن داود الظاهري(
)، وغيرهم(
).

وذهب بعض العلماء إلى أنّه حجة وليس بإجماع.

وممن ذهب إلى هذا القول: أبو الحسن الكرخي من الحنفية(
)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية(
).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن انتشار قول أحد المجتهدين مع عدم ظهور مخالف له يعتبر إجماعاً وحجة لا تجوز مخالفته بأدلة منها ما يلي:

أولاً: أن التابعين-رحمهم الله- كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فوجدوا فيها قول صحابي منتشراً لم ينكر، لم يَعدِلوا عنه، وذلك إجماع من التابعين على كونه حجة(
).

ثانياً: أن العادة قد جرت واستقرت على أنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير والجم الغفير الذي لا يجوز عليهم التواطؤ على قولٍ يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يُمسك جميعهم عن إنكاره وإظهار خلافه، بل أكثرهم يسارع إلى ذلك ويسابق إليه، فإذا ظهر قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض ولم يعلم له مخالف دل على أن ذلك السكوت رضىً منهم به، وإقرار عليه، وعلى هذا جرت العادة(
).

ثالثاً: أن إقرار النبي ( على شيء سمعه، أو رآه، دليل على رضاه وتصويبه، فكذلك سكوت المجتهدين وإقرارهم؛ لأنهم شهداء الله في الأرض(
).

وهناك أدلة أخرى مبسوطة في موضعها لمن أراد الزيادة(
).

الترجيح:

الذي يترجح والعلم عند الله عز وجل أن قول المجتهد في المسألة الاجتهادية التكليفية إذا انتشر في الباقين فسكتوا عن الإنكار، أنّ ذلك حجة شرعية صالحة للاستدلال، وذلك: أنّ سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل الفضل، ومن أثنى الله عليهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع ما علم من حالهم أنهم كانوا لا يخافون أحداً في ذلك، وكان بعضهم يرد على بعضٍ، ويرشد بعضاً ولم يحفظ عن أحد منهم أنّه خاف في ذلك ولا هاب ولا رهب.

والله أعلم وهو المستعان.

المبحث الرابع: حجية عمل أهل المدينة

المقصود بالكلام في هذه المسألة بيان أحد أنواع ما يسمى بالإجماعات الخاصة التي لا تشمل جميع المجتهدين كما هو شأن الإجماع الذي سبق الكلام على حجيته، وإنما يختص ببعض المجتهدين دون البعض الآخر، وهذا النوع من الإجماعات الخاصة هو إجماع أهل المدينة، ولا تكاد تُذكر هذه المسألة حتى ينصب الخلاف فيها بين الجمهور والمالكية رحم الله الجميع.

فاشتهر عن الإمام مالك-رحمه الله- استدلاله بعمل أهل المدينة؛ نظراً لكثرة المصطلحات التي كان يكثر القول بها، كقوله رحمه الله : "هذا الأمر الذي أدركت عليه الناس، وأهل العلم ببلدنا " وقوله " الأمر المجمع عليه عندنا " وقوله " الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا " إلى غير ذلك(
).

ولذا فقد اختلفت عبارات أصحابه في تفسير مراده من ذلك، لكن بعض المحققين منهم حاول توضيح مراد الإمام مالك رحمه الله، وبين أنه لم يخالف رأي الجمهور في الجملة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقبل بيان رأي الإمام السفاريني رحمه الله ومن وافقه تجدر الإشارة إلى ما ذكر بعض العلماء حول تحرير محل النـزاع في المسألة حتى يرد النفي والإثبات على مكان واحد.

إن المتصفح لكتب أصول الفقه يرى أن معظم الأصوليين قد أدرجوا هذه المسألة ضمن مباحث الإجماع، ويسمونه إجماع أهل المدينة، ويعاملونه على أنه دعوى للإجماع الذي هو حجة وإن خالفهم فيه غيرهم، وعلى هذا الأساس بنوا اعترضاتهم وردودهم(
).

حتى إنّ الإمام ابن حزم رحمه الله عقد لذلك فصلاً: "إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة" (
).

رد فيه كل الحجج التي احتجوا بها(
).

وهذا الموقف لم يرتضه المالكية، وبعض أهل العلم من غيرهم، فقد أوضحوا أن مالكاً لم يقصد من هذه المصطلحات الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع، والذي يأتي بعد الكتاب والسنة في الحجية والاعتبار، والأساليب التي استعملها لا يفهم منها هذا الإجماع الذي نسبوه إليه، وإنما يفهم منها عمل الناس الذي كان أهل المدينة سائرين عليه في العصور المفضلة التي جاءت النصوص بالثناء على أهلها من الصحابة –رضي الله عنهم- والتابعين، وتابعي التابعين(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: " والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة "(
).

وقال ابن السبكي-رحمه الله-: " ولا ينبغي أن يظن ظانٌّ أنّ مالكاً –رضي الله عنه- يقول بإجماع أهل المدينة لذاتها في كل زمان، وإنما هي من زمان رسول الله ( إلى زمان مالك، لم تبرح دار العلم، وآثار النبي ( بها أكثر، وأهلها بها أعرف " (
).

إذا تحقق أن المراد بإجماع أهل المدينة هو إجماع أهل العصور المفضلة، فإن موقف الأصوليين الرافض لهذا الإجماع جعل المالكية يعيدون النظر في الجواب عن الاعتراضات التي أوردها عليهم أصحاب المذاهب الأخرى.

وقد وجدوا أن من العمل ما لا يمكن نكرانه؛ نظراً لتواتره، ومنه ما لا يرقى إلى هذه الدرجة.

وعلى هذا قَسّم المحققون إجماع أهل المدينة إلى قسمين أساسيين:

القسم الأول: عمل أهل المدينة النقلي.

وهو الذي ينقله الجمهور عن الجمهور، وآثرته الكافة عن الكافة، وعُمِل به عملاً لا يخفى، سواء كان نقلاً لقوله ( كالأذان، والإقامة، أم لفعله كصفة صلاته (، أم لإقراره ( لما شهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره.

فهذا القسم من إجماعهم حجة باتفاق العلماء، قال القاضي عياض(
): " ولا خلاف في صحة هذا الطريق وكونه حجة عند العقلاء "(
).

ونقل الاتفاق على هذا القسم شيخ الإسلام(
)-رحمه الله-، وغيره(
).

فيكون هذا القسم مما لا نزاع فيه بين العلماء.

القسم الثاني: عمل أهل المدينة الاستدلالي.

وهو ما كان أساسه الاجتهاد، والاستدلال، والاستنباط.

وهذا النوع هو محل النـزاع والخلاف في المسألة، قال ابن القيم-رحمه الله-: " وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد فهو معترك النـزال ومحل الجدال " (
).

وعلى هذا يكون الخلاف في حجية عمل أهل المدينة منحصراً فيما يلي:

أولاً: عمل أهل القرون المفضلة، أما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن عمل أهل المدينة ليس بحجة.

ثانياً: عملهم فيما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال والاستنباط دون ما كان طريقه النقل المتواتر(
).

إذا تقرر ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حجية عمل أهل المدينة في القرون المفضلة فيما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال:

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسالة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة شرعية، وقد صرح بذلك، ففي شرحه لحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا…"(
)، ومناقشته للذين لم يأخذوا به، وقالوا: إن هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم، وما كان كذلك يقدم عليه العمل.

قال-رحمه الله- في الجواب عن ذلك:
(( منع كون إجماع أهل المدينة وعملهم مقدما على خبر الواحد مطلقاً، فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعـهم لا يكون حجة فيما طريقـه الاجتـهاد والنظر ))(
).

وهذا الذي صرح به هو مذهب جماهير العلماء، فهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، كما ذكره القاضي عبد الوهاب وغيره.

بل إنّ أغلب المحققين منهم نسبه إلى الإمام مالك(
).

وذهب بعض المالكية إلى أن ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال حجة شرعية، كالذي طريقه النقل المتواتر. واختار هذا التعميم ابن الحاجب في مختصره، يقول-رحمه الله-: " إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك، وقيل: محمول على أن روايتهم مقدمة، وقيل: على المنقولات كالأذان والإقامة، والصحيح التعميم " (
).

وقال بذلك أكثر المغاربة، ورأوه مقدماً على خبر الواحد والقياس.

قال الإمام الباجي -رحمه الله-: " وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك-رحمه الله- ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد، وبه قال أكثر المغاربة " (
).

ونسبوه إلى الإمام مالك-رحمه الله- (
)، ولكن محققو المالكية على رده، قال الباجي-رحمه الله-: " الضرب الثاني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله ( من طريق الآحاد، أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد، فهذا لا فرق بين علماء المدينة وعلماء غيرهم…هذا مذهب مالك في هذه المسألة، وبه قال محققو أصحابنا…" (
).

قال الإمام السفاريني-رحمه الله-: (( قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما ذكر الأمر المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا…وحاصله عدم اعتبار كونه حجة، والله أعلم ))(
).

والحاصل: أنّ إجماع أهل المدينة إذا كان من القسم الأول وهو ما كان طريقه النقل المتواتر فهو حجة بلا خلاف، وما كان من قبيل القسم الثاني وهو ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال لا يكون حجة لدى الجماهير-رحمهم الله- وأن الإمام مالكاً لم يخالف في ذلك، فعند التحقيق يؤول مذهبه إلى ما عليه جمهور العلماء رحم الله الجميع.

استدل جمهور العلماء-رحم الله الجميع- على نفي الاحتجاج بعمل أهل المدينة بأدلة كثيرة منها ما يلي:

أولاً: ما استدل به الإمام السفاريني-رحمه الله- بقوله:

(( إن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد، لا يتناول بعضهم، ولا مستند للعصمة سواه )) (
).

ثانياً: أنّ حكم الإجماع لا يخلو أن يعود إلى فضيلة البقاع أو فضيلة الرجال في العلم، فإن اعتبر فيه فضيلة البقاع، فأهل مكة أحق به، وإن عاد إلى العلم، فعليّ ابن أبي طالب، وابن مسعود، وثلاثمائة ونيف من الصحابة-رضي الله عنهم- انتقلوا إلى العراق وغيرها، وليس من أقام بالمدينة بأعلم منهم(
).

ثالثاً: أنّ القول بإجماع أهل المدينة يؤدي إلى أمر محال، وهو أن يكون قولهم حجة ماداموا بالمدينة، فإذا خرجوا منها لم يكن حجة، وهذا محال؛ لأن من كان قوله حجة في مكان كان حجة في سائر الأمكنة، كقول النبي ( (
).

هناك أدلة أخرى كثيرة استدل بها الجمهور على عدم حجية مثل هذا النوع من الإجماع(
).

وما ذهبوا إليه هو الأسعد بالدليل-والله أعلم وهو المستعان-.

المبحث الخامس:حجية قول الخلفاء الأربعة-رضي الله عنهم-

المراد بالخلفاء الأربعة: الخلفاء الراشدون، الأئمة المهديون، أفضل هذه الأمة بعد نبيها (، أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين.

وقد بيّن ( مدة الخلافة بعده بأنها ثلاثون سنة، ثم تصير ملكاً بعد ذلك.

فقال ( : « الخلافة ثلاثون عاماً، ثم يكون من بعد ذلك الملك  » (
).

ولم يكن في الثلاثين بعده ( إلا الخلفاء الأربعة، وأيام خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكانت ستة أشهر وأياماً(
).

فهل إذا اتفق الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على حكم، أو فتوى مع مخالفة غيرهم(
) لهم، هل يُعدّ ذلك إجماعاً وحجة يلزم المصير إليه أم لا؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

لم أجد فيما اطلعت عليه تصريحاً للإمام السفاريني-رحمه الله- يجزم بالاحتجاج بقول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ولا عدمه إلا أنه يقول-رحمه الله-: إن قولهم أولى من قول غيرهم، ولعله يرى أن قولهم حجة، وليس بإجماع كما هو مذهب بعض المحققين.

والحاصل: أن للعلماء-رحمهم الله- في اتفاق الخلفاء الأربعة-رضي الله عنهم- ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن اتفاق الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة وليس إجماعاً.

ذهب إلى هذا بعض العلماء منهم الظاهرية(
)رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد-رحمه الله-، قال الإمام الموفق –رحمه الله-: " وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً "(
).

قال الإمام ابن بدران-رحمه الله-: " وهذا هو الحق " (
).

واختار هذا القول بعضُ المحققين(
) رحم الله الجميع، ولعل صنيع الإمام السفاريني-رحمه الله- يشعر بأنه يذهب إلى هذا القول إلا أنه لم يصرح بذلك، ولكن يؤخذ من قوله حيث قال-رحمه الله-: 
(( إن موافقة الخلفاء أولى وأحرى من قول من خالفهم )) (
).

القول الثاني: أن اتفاق الخلفاء الأربعة-رضي الله عنهم- يعتبر إجماعاً وحجة.

ذهب إلى هذا بعض العلماء(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، اختارها بعض أصحابه(
).

القول الثالث: أن اتفاق الخلفاء الأربعة لا يكون إجماعاً ولا حجة.

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أكثر أصحابه(
).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا: بأن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وليس بإجماع بما يلي:

قوله ( : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » (
).

وجه الدلالة من هذا الحديث: 
أنه أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين-رضي الله عنهم- كما أمر باتباع سنته ( فدلّ ذلك على أن قولهم حجة وليس كلُّ حجة إجماعاً، وعليه حُمل قول الإمام أحمد من أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم(
).

وأما كون اتفاق الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم  يكون إجماعاً، كما إذا اجتمعت الأمة قاطبة، فبعيد؛ لأن الأدلة المتمسك بها لكون الإجماع حجة، من النقلية والعقلية إنما تتناول جميع الأمة، ولا ريب أن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ليسوا جميع الأمة(
).

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني، الذين قالوا: بأن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع وحجة بنفس الحديث السابق الذي استدل به أصحاب القول الأول:

 فقالوا: إنّ رسول الله ( أوجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، كما أوجب اتباع سنته ( والمخالف لسنته ( لا يعتد بقوله، فكذلك المخالف لسنتهم رضي الله عنهم(
).

ويمكن الجواب عن هذا الدليل:

بما سبق في دليل القول الأول: وهو أن يكون إجماع الخلفاء الأربعة حجة، لكن ليست حجة من حيث إنه إجماع كل الأمة، وإنما حجته من باب الأولوية في تقديم قولهم على قول غيرهم عند التعارض؛ لثبوت النص فيهم رضي الله عنهم، وإلا قد وجد من خالفهم من الصحابة، والإجماع لا يوجد فيه مخالف(
).

دليل الجمهور:

استدل جمهور العلماء-رحمهم الله- على أن اتفاق الخلفاء الأربعة لا يكون إجماعاً، ولا حجة بما يلي:

أن الدليل على كون الإجماع حجة ليس من طريق العقل، وإنما هو من طريق السمع، وإنما ورد السمع بعصمة جميع الأمة، فلا يجوز إثباتها في حق بعض الأمة دون البعض الآخر(
) .

الترجيح:

لعل القول الأول الذي يقول بأن اتفاق الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة، وليس إجماعاً – والعلم عند الله عز وجل- أولى بالترجيح؛ لأن فيه جمعاً بين الأقوال، والله أعلم.

الفصل الخامس

آراؤه في القياس

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حجية القياس.

المبحث الثاني: القياس في مقابلة النص.

المبحث الأول: حجية القياس((). 
معنى حجية القياس، أو التعبد بالقياس: أنه أصل من أصول التشريع في الأحكام الشرعية العملية، ويجب العمل بالحكم الذي يثبت بالقياس، كما يجب العمل بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كان يأتي في المرتبة الأخيرة من هذه الأدلة(
).

وهذه المسألة من أهم المسائل التي يتناولها الأصوليون بالبحث في باب القياس بهدف تقرير حجيته وإثباتها، والرد على المخالفين ممن خرجوا عن اتفاق سلف الأمة، وقبل ذكر آراء العلماء-رحمهم الله- في حجية القياس تجدر الإشارة إلى أنّ العلماء قد اتفقوا على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية، كما في الأدوية والأغذية؛ لأنه يفيد الظن والظن كافٍ فيها، أمّا في الأمور الشرعية فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالقياس:

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

إن المتتبع لكلام علماء الأصول يرى أن كتبهم قد دأبَت على التوسع في الأقوال بالنسبة للاحتجاج بالقياس؛ إلا أن هذه الأقوال ترجع في الحقيقة والواقع إلى قولين أساسيين(
):

القول الأول: ما قرره الإمام السفاريني-رحمه الله- من أنّ القياس الصحيح حجة شرعية معتبرة تثبت به الأحكام، كما تثبت بالكتاب، والسنة، والإجماع.

ومن ذلك ما جاء عنه في ثنايا شرحه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في باب الصيام عن الميت وهو قوله (: « أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه » (
) حيث قال رحمه الله: 
(( فيه دليلٌ على جواز القياس في الشريعة من حيث إن النبي ( قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد وجعله من طريق الأحق فجوز لغيره القياس لقوله تعالى: (  ((((((((((((( ( ( ولا سيما قوله (: « أرأيت » إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب ))(
).

وهذا الذي قرّره وجزم به ذهب إليه جمهور السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة الأربعة والكثرة الكاثرة من الفقهاء والمتكلمين(
).

قال الإمام المزني(
)-رحمه الله-: " الفقهاء من عصر رسول الله ( إلى يومنا، وهلمّ جرّاً استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا بان نظير الحقّ حقّ ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها"(
).

ولذا نجد البعض اعتبر القياس من الأدلة المتفق على الاحتجاج بها، ولم يعتد بخلاف من خالف في ذلك(
).

القول الثاني: مخالف لما عليه سلف الأمة وهو أن القياس لا يجوز الاحتجاج به في الشريعة، فلا يكون دليلاً شرعيّاً.

وهذا القول للنظام، وجماعة من المعتزلة، وجمهور أهل الظاهر(
).

أدلة الجمهور على حجية القياس:

استدل جمهور العلماء-رحمهم الله- على أن القياس حجة شرعية تثبت به الأحكام، وأنه أصل من أصول التشريع بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، وقد استطرد العلماء-رحمهم الله- في ذكر الأدلة بهدف تقرير هذا الأصل وإثبات حجيته.

وسأكتفي بدليل من الكتاب، ودليل من السنة، ودليل من الإجماع، ودليل من المعقول، والله المستعان.

أولاً: من الكتاب:

قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن القصار(
) –رحمه الله-: " فكان في ذلك دليل على الانتزاع من الأصول، وإلحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار، وهذا هو القياس والاجتهاد …" (
).

وقال الآمدي-رحمه الله-: " الاعتبار هو الانتقال من الشيء إلى غيره؛ وذلك متحقق في القياس، حيث إن فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع "(
).

فعلى هذا، يكون القياس مأموراً به، وإذا ثبت أن القياس مأمور به، فالأمر إما أن يكون للوجوب، أو للندب، وعلى كلا التقديرين فالعمل بالقياس يكون مشروعاً(
).

ثانياً: من السنة:

ما روى ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: يا رسول الله، إنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال (: « لو كان على 
   

أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟، قال: نعم، قال: فدين الله أحقّ أن يقضى » (
).

وفي رواية للإمام مسلم –رحمه الله- جاءت امرأة إلى النبي ( فقالت: يا رسول الله إنّ أمّي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال ( : « أفرأيت لو كان على أمّكِ دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال ( : فصومي عن أمك »(
).

وجه الاحتجاج:

ما قرره الإمام السفاريني-رحمه الله- من أن النبي ( أمر بقياس وجوب قضاء دين الله تعالى على وجوب قضاء دين المخلوق(
).

ثالثاً: من الإجماع:

دليل الإجماع من أقوى الحُجج التي اعتبرها جمهور العلماء-رحمهم الله- لاعتماد العمل بالقياس والاحتجاج به:

قال الإمام ابن السمعاني-رحمه الله-: (( واعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة-رضي الله عنهم- دليل في غاية الاعتماد، وهو مما يقطع العذر، ويزيح الشبهة، فليكن به التمسك))(
).
وقال الإمام الآمـدي-رحمه الله-: " وأما الإجماع ، فهو أقوى الحجج في هذه المسألة "(
).

وقد سبق كلام الإمام المزني رحمه الله من إجماع العلماء رحمهم الله على استعمال المقاييس من عصر الرسول ( إلى زمانه.

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى(
)، كقياسهم-رضي الله عنهم- الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على إمامته في الصلاة، وبايعوه على هذا الأساس، وقالوا رضي الله عنهم: " رضيه رسول الله ( لأمر ديننا، أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟ ولم ينكره منكر فكان إجماعاً قال ابن رَشيق(
) رحمه الله: " ومن تتبع وقائعهم ونظر فيها لم يسترب في ذلك، ولو لم ينقل إلا قضية عقد البيعة لأبي بكر رضي الله عنه لكان في ذلك أبلغ دليل في أنهم ما كانوا يوقفون الأحكام على النصوص، بل كانوا يستفيدونها من طريق النظر والاجتهاد عند عدم النص، كما كانوا يحكمون بالنصوص عند وجودها، وهذه القصة علم بها سائر المسلمين، وعم حكمها سائر أقطار العالمين، ولم يكن لها مستند سوى الاتفاق على رأي رأوه، ومسلك اجتهادي أبدوه، ولم يقع في ذلك إنكار ممن حضر وغاب…"(
).

رابعاً: من المعقول:

استدل جمهور العلماء على حجية القياس بطريق المعقول من وجوه وكيفيات مختلفة، لعل من أوضحها ما قالوه من أنّ أحكام الشارع معقولة المعنى، ولها مقاصد فالله سبحانه وتعالى لم يشرع حكماً إلا لمصلحة، ومصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام.

فإذا غلب على ظن المجتهد أن حكم الأصل معلل بعلة، وتحققت المقاصد والعلل في غير موضع النص أي في الفرع، فيثبت الحكم المقرر في النص فيما لا نص فيه في أغلب الظن عند المجتهد، والعمل بالظن أمر واجب؛ لأن من الحكمة والعدالة أن تتساوى الوقائع في الحكم عند تساويها في المعنى، تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع(
).

والله أعلم وهو المستعان

المبحث الثاني: القياس في مقابلة النص

من المقرر عند العلماء-رحمهم الله تعالى- أن القياس لا يلجأ إليه إلا عند عدم النص، أما إذا وجد النص فلا مجال للقياس؛ لأن القياس إنما يصار إليه عند الضرورة.

يقول الإمام الشافعي-رحمه الله-: "…ولكنها منـزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء…" (
).

والقياس في مقابلة النص يسميه العلماء-رحمهم الله تعالى- قياساً فاسد الاعتبار؛ لأنه وإن كان قياساً صحيحاً في مقدماته، إلا أنه لا يمكن اعتباره مع دليل أقوى منه.

قال في المراقي رحمه الله:

	فساد الاعتبار كلّ من وعى(
)
 
	
	والخُلْفُ للنص أو إجماع دعا



ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله : " وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص وأنه فاسد الاعتبار "(
).

أما رأي الإمام السفاريني رحمه الله في هذا النوع من القياس فيقول رحمه الله: (( وفي الجملة هذا القياس من أغرب وأفسد القياسات )) (
). 

وإنما حُكِم على هذا النوع من القياس بالفساد؛ لتواتر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه إذا حكم الله ورسوله بأمر فما على المكلف إلا الانقياد والتسليم، ولا يسع أحد خلاف ذلك كائناً من كان.

فمن الكتاب: قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ( (
).

فهذه الآية عامّة في جميع الأمور، وذلك أنّه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا خيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول(
).

ومن السنة:

إقراره ( لمعاذ رضي الله عنه (
) على تقديم مطلق النص على مطلق القياس، فإنه يؤيد الكف عن القياس عند وجود النص، وأن تقديم القياس على النص يكون باطلاً، وهو المراد بفساد الاعتبار(
).

أما الإجماع:

فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون والأئمة الأعلام سلفاً وخلفاً رحم الله الجميع على أنّ من استبانت له سنة رسول الله (، لا يجوز له العدول عنها لرأي، أو قياس، أو استحسان، أو قول أحد من الناس كائناً من كان.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: " أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ( لم يحل له أن يدعها بقول أحد من الناس " (
).

ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: " فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر، فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأخبار، ثم بعد حصول اليأس؛ كانوا يعدلون إلى القياس " (
).

والله أعلم وهو المستعان.

الباب الثالث

آراؤه في الأدلة المختلف فيها

والاجتهاد والتقليد والفتوى ومباحث التعارض الترجيح

وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: آراؤه في الأدلة المختلف فيها.

الفصل الثاني: آراؤه في مباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى

الفصل الثالث: آراؤه في مباحث الترجيح

الفصل الأول: آراؤه في الأدلة المختلف فيها.
وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حجية قول الصحابي.

المبحث الثاني: حجية سدّ الذرائع.

المبحث الثالث: حجية العرف.

المبحث الرابع: حجية دلالة الاقتران.

المبحث الأول: حجية قول الصحابي

من الأدلة المختلف في الاحتجاج بها عند الأصوليين رحمهم الله قول الصحابي، وقبل بيان رأي الإمام السفاريني رحمه الله وغيره من العلماء في هذه المسألة من المناسب بيان تحرير محل النـزاع إذ إن هناك أموراً تعتبر محل اتفاق فإذا خرجت انصبّ الكلام على موضع واحد في النفي والإثبات، وبيان ذلك كما يلي:

أولاً: اتفقوا على أنّ قول الصحابي المجتهد في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر، سواء كان إماماً أم حاكماً أم مفتيّاً(
).

ثانياً: اتفقوا على أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كالعقائد، حجة وأن له حكم الرفع(
).

ثالثاً: أن يكون قول الصحابي مما يدرك بالرأي، وينتشر في عصر الصحابة، ولم يظهر له مخالف فإنه يكون من باب الإجماع السكوتي، وقد سبق الخلاف فيه(
) .

وإنما وقع الخلاف بين العلماء-رحمهم الله- فيما إذا قال الصحابي قولاً، أو أفتى في مسألة تكليفية اجتهادية، لم تحتمل الاشتهار والانتشار فيما بين الصحابة بأن كانت مما لا تعم بها البلوى، ولم يخالفه غيره من الصحابة، فهل يكون قوله أو فتواه في هذه المسألة حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أنّ قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره، في المسائل الاجتهادية، التي لم تحتمل الانتشار فيما بين الصحابة رضي الله عنهم، حجة شرعية مقدمة على القياس.

يقول-رحمه الله- بعد كلامه عن الاحتجاج بإجماع الصحابة: (( ومن ثم نحتج بقول الصحابي حيث لا نص نبوي إن لم يخالف فيه مثله على معتمد المذهب…)) (
).

ثم استطرد-رحمه الله- في بيان ذلك والاحتجاج له، وقرر ما قرره الإمام ابن القيم-رحمه الله- (( من أن الظن المستفاد من قول الصحابي من أقوى الظنون وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة )) (
).

وقد استدل-رحمه الله- برأي الصحابي بقصة معاذ رضي الله عنه المشهورة عندما كان يصلي مع رسول الله (، ثم يرجع فيصلي بقومه(
).

ففي معرض ردّه على الذين لا يرون جواز اقتداء المفترض بالمتنفل(
)، وأنه لا حجة في قصة معاذ رضي الله عنه؛ لأنها لم تكن بأمر النبي ( ولا تقريره.

قال-رحمه الله-: (( وجوابه أنهم(
)، وكذا أصحابنا لا يختلفون أن رأي الصحابي الذي لم يخالفه غيره حجة، والواقع هنا كذلك، فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة رضي الله عنهم )) (
).

وهذا الذي قرره من الاحتجاج بقول الصحابي هو قول أكثر العلماء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو قول الشافعي في القديم(
)، ومن أصحابه من نسبه له في القديم والجديد(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المعتمد في المذهب(
)، وهو قول جمهور أهل الحديث(
) رحم الله الجميع.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جمهور العلماء يحتجون به، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وقال: إن في كتب الشافعي الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم(
).

وقال الإمام المرداوي-رحمه الله-:"إنه حجة مقدم على القياس عند الأئمة الأربعة"(
).

وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بحجة مطلقاً، وهو قول بعض الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وأكثر الشافعية، ونسبوه للإمام الشافعي في الجديد(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو الخطاب(
)، وهو قول المعتزلة(
)، وانتصر له الإمام الشوكاني(
) رحمه الله.
وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة إذا انضم إليه قياس، فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي، وهو ظاهر قول الشافعي في الرسالة(
).

الأدلة:

استدل الإمام السفاريني-رحمه الله- ومن وافقه على حجية قول الصحابي مطلقاً، وأنه مقدم على القياس بالكتاب، والسنة، والمعقول.

فمن الكتاب آيات منها:

1- قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
).

وجه الدلالة من الآية:

أن الله سبحانه مدح الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما استحق التابعون لهم هذا المدح على اتباعهم بإحسان: من حيث الرجوع إلى رأيهم لا من حيث الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان استحقاق المدح باتباع الكتاب والسنة لا باتباع الصحابة، وكل من تمسك بالكتاب والسنة يمدح سواء كان صحابيّاً أم تابعيّاً أم غيرهما، وعليه لا بد وأن تكون هناك فائدة جديدة، وهي أن هذا المدح للتابعين إنما كان لأجل اتباعهم للصحابة، وإذا كان الأمر كذلك كان اتباع قول الصحابة واجباً وإلا لما مدح متبعه(
).

2- قول الحق تبارك وتعالى : (  ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (
).

وجه الدلالة من الآية:

أن هذا خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف، والأمر بالمعروف واجب القبول(
).

اعتراض على هذا الدليل:

اعترض على الاستدلال بهذه الآية بأن الخطاب فيها لجميع الصحابة، وما تأمر به الجماعة يجب قبوله، وإنما الخلاف فيما انفرد به الواحد منهم(
).

والجواب عن هذا الاعتراض:

بأن العدالة كانت لجميع الصحابة رضي الله عنهم من الله تعالى، ومن عدّله الله لا يقبل العقل مخالفة قوله(
).

وقد ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- هذه الآية وسابقتها عند كلامه عن فضل الصحابة، وأنهم أولى الأمة بإصابة الحق(
).

ومن السنة، فقد احتجوا بالأحاديث والآثار التي تحث على الاقتداء بالصحابة فيما عملوا، منها:
 1- ما استدل به الإمام السفاريني-رحمه الله- على الاحتجاج بقول الصحابي، وذلك ما روى أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: « إن مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح » (
).

قال-رحمه الله- في وجه الاستدلال بالحديث: يعني كما أن الملح صلاح الطعام فأصحابي صلاح الأنام(
).

2- قوله ( : " أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون "(
).

ووجه الدلالة:

أن أمان الصحابة للأمة بأن ترجع الأمة إلى أقوالهم حيث إن أمان النبي ( للصحابة رجوعهم إلى هديه ( (
).

وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي استدلوا بها(
).

أما المعقول فمن وجوه، منها:

1- أن الأصل في قول الصحابي السماع، بل الظاهر الغالب من حاله أنه يفتي بالخبر، وإنما يفتي بالرأي عند الضرورة، ويشاور الصحابة لاحتمال أن يكون عندهم خبر، فإذا لم يجد اشتغل بالقياس.

 وذلك لأن السماع أصل فيهم، مقدم على الرأي عندهم حيث إنهم كانوا يصاحبون رسول الله ( آناء الليل وأطراف النهار، وعلى هذا لا يُجعَل قولهم منقطعاً عن السماع إلا بدليل(
).

2- أن قول الصحابي إذا انتشر، ولم يُنكر عليه منكر كان حجة، فكذلك يكون حجة مع عدم الانتشار، كقول النبي ( (
)، إلى غير ذلك من الوجوه التي استدلوا بها(
).

واستدل القائلون بأن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً بالنص، والإجماع، والقياس:

أما النص فقول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
).

وجه الدلالة:

أمر الله تعالى أولي الأبصار بالاعتبار، والمراد الاجتهاد، وذلك ينافي التقليد؛ لأن الاجتهاد هو البحث عن الدليل، والتقليد هو: الأخذ بقول غيره من غير دليل(
).

والجواب عن هذا الدليل:

أن الأخذ بقول الصحابي عند القائلين به ليس بدون دليل بل هو أخذ بمدارك من المدارك الشرعية فهو كسائر الأدلة(
).

وأما الإجماع فهو:

أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم بعضاً، فلو كان قول الواحد منهم حجة؛ لوقع الإنكار على من خالفه منهم.

الجواب عن هذا الدليل:

أنه خارج عن محل النـزاع؛ فإن الخلاف في غير الصحابة(
)، وقد تقدم ذلك في تحرير محل النـزاع.

وأما القياس فهو:

أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من المجتهدين في أصول الدين، فلا يكون حجة في فروعها، والجامع بينهما تمكُّن المجتهد في الموضعين من الوقوف على الحكم بطريقه.

جواب هذا الدليل: 

بأن القائل بحجية قول الصحابي لم يفرق بين الأصول والفروع، وإنما يحتج به فيهما معاً(
).

وهذا هو الصحيح حيث إن الدليل قائم على عدم التفريق بين الأصول والفروع في الاستدلال، وقد سبق تقرير ذلك.

دليل القائلين بأن قول الصحابي حجة إذا انضم إليه القياس:

لعل دليلهم هو تعاضد الأدلة، وذلك أن احتمال السماع والتوقيف في قول الصحابي ثابت، بل الظاهر الغالب من حاله أن يفتي بالخبر، ولا يلجأ للقياس إلا عند الضرورة، فلما وجد الأمران: قول الصحابي، والقياس، دل ذلك على أن الصحابي إنما قال هذا القول عن دليل، وإلا اكتفى بالقياس، فكان عدم اكتفائه بالقياس دليلاً على أن قوله يستند إلى دليل فيكون حجة(
).

الترجيح:

ولعل الأولى بالدليل هو ما ذهب إليه الإمام السفاريني، ومن وافقه رحم الله الجميع من أنّ قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره في المسائل الاجتهادية، التي لم تحتمل الانتشار فيما بين الصحابة رضي الله عنهم حجة شرعية مقدمة على القياس؛ لأنهم أعلم الأمة بما يدل عليه الكتاب والسنة، حيث إن الأصل فيهم السماع.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه استقرأ أقوال الصحابة فوجدها أصح الأقوال قضاءً، وقياساً، وعليها يدل الكتاب والسنة، وعليها يدور القياس الجلي(
).

هذا والله أعلم، وهو المستعان.

المبحث الثاني: في حجية سد الذرائع(() .
قبل بيان احتجاج العلماء بسد الذرائع من المناسب الإشارة إلى بعض ما ذكروه-رحمهم الله- حول أقسامها؛ لأنّ ما حصل من اضطراب في نسبة الأقوال إلى بعض أهل العلم راجع إلى تلك الأقسام، فرب قائل بقسم منها ناف لبقية الأقسام.

وهذا ما أوضحه الإمام القرافي-رحمه الله- حين قسم الذرائع إلى ثلاثة أقسام محرّراً بذلك محل النـزاع.

القسم الأول: ما أجمعت الأمة على سدّه ومنعه وحسمه، كحفر الآبار في طريق المسلمين إذا عُلِم أو ظُنّ وقوعهم فيها، وكذلك إلقاء السم في طعامهم.

القسم الثاني: ما أجمعت الأمة على عدم سده، كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار خشية الزنا.

القسم الثالث: اختلف العلماء فيه، هل يسد أم لا كبيوع الآجال(
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أنّ سد الذرائع حجة يعمل به، ويستدل به على إثبات بعض الأحكام الشرعية، ومما جاء حول ذلك قوله-رحمه الله-:

(( والقاعدة: أنّ كل ما أدى إلى محظور فهو محظور، وكل قول يلزم منه إباحة محرم فهو مردود )) (
).

وهذا الذي قرره-رحمه الله- من أن كل وسيلة تؤدي إلى محرّم فهي محرمة يجب منعها، هو معنى العمل بسد الذرائع.

وقد أخذ به الإمامان الجليلان: مالك، وأحمد-رحمهما الله تعالى- فأمّا الإمام مالك فقد اشتهر عنه الأخذ بسد الذرائع اشتهاراً لم يبلغه غيره، حتى إن البعض اعتبر أصل سد الذرائع من خصوصيات المذهب المالكي(
).

ومما لا شك فيه أن مالكاً-رحمه الله- يقول بسد الذرائع وأكثر من العمل به.

يقول الشاطبي-رحمه الله- وهو يقرر أن النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعاً: " وهذا الأصل ينبنى عليه قواعد: منها قاعدة الذرائع: التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه "(
).

أما كون الأخذ بسد الذرائع من خصوصيات المذهب المالكي فقد نفاه بعض محققي المالكية، وقرروا أن الأخذ بسد الذرائع متفق عليه بين المذاهب.

يقول الإمام القرافي-رحمه الله-: " مالك لم ينفرد بذلك، بل كل أحد يقول به ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيث زيادتهم فيها " (
).

ومن هذا يفهم أنه ليس الأخذ بسد الذرائع خاصّاً بالمالكية، ولكنهم لإكثارهم من الأخذ به اشتهروا به مع أخذ غيرهم به، كاشتهار الحنفية بالأخذ بالاستحسان مع أخذ غيرهم به ولكن بمقدار(
).

وأما الإمام أحمد-رحمه الله- فإنّه يأتي بعد الإمام مالك-رحمه الله- في الاحتجاج بسد الذرائع، يقول الطوفي-رحمه الله-: " …ومن مذهبنا أيضاً سّد الذرائع …" (
).

وقد نصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية(
) وتلميذه ابن القيم-رحمهما الله- حيث اعتبر ابن القيم-رحمه الله- أن باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف(
).

وهذا مما لا يدع مجالاً للشك بأن الإمام السفاريني-رحمه الله- يرى العمل بسد الذرائع؛ لأنه تابع لأسلافه-رحمهم الله-.

وأما الإمامان الجليلان أبو حنيفة والشافعي-رحمهما الله- فقد نُقل عنهما عدم الاحتجاج بسد الذرائع(
).

إلا أن بعض العلماء-رحمهم الله- لم يجعل الخلاف المذكور في الأخذ بقاعدة سد الذرائع، بل إن قاعدة سد الذرائع معتبرة في بناء الأحكام في الجملة، وإنما الخلاف في طريقه بناء الأحكام عليها، ولذا يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله-: " فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وأن الخلاف في أمر آخر " (
).

فالحاصل أنّ قاعدة سد الذرائع معمول بها في الجملة، وإنما الخلاف في تطبيقها على بعض الجزئيات.

فالمالكية والحنابلة –رحمهم الله- يعملون بها على نطاق واسع، والحنفية والشافعية –رحمهم الله- يعملون بها على نطاق ضيق(
).

وإنما أنكر العمل بسد الذرائع مطلقاً الإمام ابن حزم الظاهري-رحمه الله- وأتباعه الذين يقفون عند ظواهر النصوص(
).

بناءً على ما تقدم ينحصر الخلاف في مذهبين:

المذهب الأول: اعتبار سدّ الذرائع في بناء الأحكام، وهو قول جمهور العلماء-رحمهم الله- وإن اختلفوا في التفاصيل بحسب كل جزئيه.

المذهب الثاني: عدم اعتبار سد الذرائع مطلقاً، وهو مذهب الظاهرية(
).

الأدلة على حجية سد الذرائع

استدل العلماء-رحمهم الله- على حجية سد الذرائع بشواهد كثيرة(
) من الكتاب، والسنة، والإجماع:

أولاً: من الكتاب:

1- قول الحق تبارك وتعالى: (  (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( (
).

وجه الدلالة:

أن الله حرم سب آلهة المشركين، مع كون السب غيظاً وحمية لله، وإهانة لآلهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى؛ لأنّ مصلحة تركهم سب الله سبحانه أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا هو سد الذرائع(
).

2- قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( (
).

ووجه الدلالة:

نهى الله سبحانه المؤمنين عن أن يقولوا للنبي ( ( راعنا ) من المراعاة، أي: راقبنا؛ لأن اليهود كانوا إذا خاطبوا النبي ( بهذا اللفظ أرادوا به سبه، فمنع المؤمنين أن يخاطبوه بهذا اللفظ مع أن قصدهم كان حسناً لئلا يكون ذلك ذريعة لليهود فيسبوا به النبي ( (
).

ثانياً: من السنة:
1- قول النبي ( : « من الكبائر شتم الرجل والدَيه، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والدَيه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه ، فيسب أمه»(
).
ووجه الدلالة:

أن النبي ( جعل الرجل سابّاً لاعناً لأبويه إذا كان سبباً في ذلك، وإن لم يقصده(
).

قال ابن بطال(
)-رحمه الله-: " هذا الحديث أصل في قطع الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرّم، وإن لم يقصده فهو كمن قصده وتعمده في الإثم…" (
).
2-قوله ( : « لا تسافر المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ إلا مع ذي محرم » (
).

ووجه الدلالة:

أنّ النبي ( نهى المرأة أن تسافر بغير محرم؛ لأنّ سفرها بدون محرم ذريعة إلى الطمع فيها، والوقوع في الفاحشة(
).

ثالثاً: أجمع الصحابةُ رضي الله عنهم على كثير من المسائل التي يمكن أن يستدل بها على وجوب سد الذرائع، منها:

أولاً: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: « إن آخر ما نزلت آية الربا، وأن رسول الله ( قُبض ولم يُفسّرها لنا، فدعوا الربا والريبة » (
).

قال الباجي-رحمه الله-: " إن عمر قال ذلك بمحضر أصحاب النبي ( ولم ينكر ذلك عليه أحد "(
).

ثانياً: أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الجماعة بالواحد(
)، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لأنّ من معنى القصاص المساواة، وإنما قالوا بذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء(
).

وبعد هذا لا مجال في الحقيقة لإنكار سدّ الذرائع لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك.

يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله-: " وسد ّ الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من الأصول القطعية…" (
) إلا أنّ الذريعة التي يجب سدّها هي الذريعة التي تؤدي إلى المفسدة يقيناً أو غالباً(
).

هذا، والله أعلم ، وهو المستعان.

المبحث الثالث في حجية العرف(().
اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على اعتبار العرف والأخذ به في الجملة، وأنه دليل يلجأ إليه كلما عدم النص، وإن كان يوجد بينهم تفاوت في طريقة الاستدلال به.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

قرّر الإمام السفارني-رحمه الله- أن العرف حجة يصار إليه عند عدم الدليل، ولذا اعتبر العرف في اللباس، حيث قرر أن المنبغي على المكلف أن يلبس ما اعتاده أهل بلده، يقول-رحمه الله-:
 (( وينبغي أن يلبس ملابس بلده؛ لئلا يشار إليه بالأصابع، ويكون ذلك حاملاً لهم على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة له )) (
).

وقرر الرجوع إلى العرف في قلة الشيب وكثرته عند الخضب بالحناء، يقول-رحمه الله-: 
(( فالعادة أن الشيب القليل لا يبادر إلى خضبه حتى يكثر، ومرجع الكثرة والقلة في ذلك إلى العرف )) (
).

وهذا الذي قرره-رحمه الله- من الاحتجاج بالعرف هو ما اعتبره العلماء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم.

يقول الإمام السرخسي- رحمه الله -: " الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالـة النص " (
).

ويقول الإمام القرافي المالكي-رحمه الله-: " يُنقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وليس كذلك، أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها "(
).

ويقول الإمام القاضي حسين الشافعي-رحمه الله-: " إن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس الذي ينبني عليها الفقه " (
).

ويقول الإمام ابن القيم الحنبلي-رحمه الله-: " وقد أجرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع، منها: نقد البلد في المعاملات، وتقديم الطعام إلى الضيف…" (
).

وبهذا يتبين أن العرف معتبر في سائر المذاهب الأربعة(
)، وأنهم متفقون على أنه دليل شرعي إذا عدم النص.

ومن العلماء من اعتبر ذلك قريباً من الإجماع السكوتي(
).

ومما لا شك فيه أن العرف إنما يكون حجة إذا لم يكن مخالفاً لنص شرعي، وقد اشترط بعض العلماء للعرف المعتبر شروطاً أخرى منها:

أن يكون مطرداً أو غالباً، وأن يكون موجوداً عند إنشاء التصرف، وأن يكون عامّاً(
).

فإن عُدم النص وتوفرت شروطه، فإنه يكون حجة للأدلة التالية:

الأدلة على اعتبار حجية العرف:

استدل العلماء-رحمهم الله- على اعتباره وأنه حجة شرعية يصار إليه إذا عدم النص بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: 
فقول الحق تبارك وتعالى: (  (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ( (
).

وجه الدلالة من الآية الكريمة:
أن الله أمر نبيه ( بالعرف، وهو ما تعارفه الناس، وجرت عليه عادتهم وتعاملاتهم، فحيث أمر نبيه ( بالعرف دل ذلك على اعتباره في الشرع، وإلا لما كان للأمر به
 

فائدة(
).

وأما السنة:

فمما استدلوا به أثر ابن مسعود رضي الله عنه : " ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً، فهو عند الله سيء " وفي رواية: " ما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح " (
).

قال الإمام ابن نجيم-رحمه الله-: " العرف والعادة أصلها، ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن " (
).

ووجه الدلالة:

أنّه إذا كان كل ما رآه المسلمون مستحسناً قد حُكم بحُسنه عند الله فهو حق لا باطل فيه؛ لأن الله لا يحكم بحسن الباطل، فإذا كان العرف من أفراد ما استحسن 
المسلمون كان محكوماً بحقيقته واعتباره(
).

وأما الإجماع:

فاستدل بعض العلماء-رحمهم الله- على حجية العرف بالإجماع العملي (أي: التعامل العام بين الناس من غير نكير) (
).

فإقرار علماء الأمة للتعامل بالعرف يدل على اعتباره؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع هذه الأمة التي شهد الله لها بالعصمة على ما لا يجوز السكوت عليه، وفي ضوء ذلك صاغوا في كتبهم القواعد الفقهية نحو " العادة محكمة " و"الثابت بالعرف كالثابت بالنص " وغيرهما(
).

ومما يستدل به أيضاً على اعتبار العوائد الجارية بين الناس، وهو كاف في ذلك: ما قرره الإمام الشاطبي-رحمه الله- وهو أن الشريعة الإسلامية جاءت لتراعي مصالح الناس في العاجل والآجل، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يستقيم إقامة التكليف إلا باعتبار العوائد الجارية، وأنّ عدم اعتبار العوائد يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق، وهو غير جائز، أو غير واقع؛ لأنّ شرط التكليف مراعاة قدره المكلف وعلمه، وإلا كان تكليفاً بما لا يطاق، والشريعة لم تأت بذلك بل جاءت باليسر والتسهيل(
).

المبحث الرابع: حجية دلالة الاقتران(()
من المناسب قبل ذكر أقوال العلماء-رحمهم الله- في الاحتجاج بدلالة الاقتران بيان صورة المسألة:
معنى دلالة الاقتران(
): أن يقرن الشارع بين شيئين، ثم يثبت لأحدهما حكم بالنص أو الإجماع، ولم يرد إثبات حكم معين للآخر.

ولذا يقول الشيرازي بأنها: " كل شيئين قُرن بينهما في اللفظ، ثم ثبت لأحدهما حكمٌ بالإجماع لم يجـز أن يثبت ذلك الحكم لقرينه من غير نطق آخر وعلة توجب التسوية بينهما " (
).

وبين الإمام الزركشي حقيقة المسألة بقوله: " أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامّتين، كلٌّ منهما مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو


العموم في الجميع، ولا مشاركة بينهما في العلة، ولم يدل دليل على التسوية بينهما " (
).

مثال ذلك: قول الحق تبارك وتعالى: (  (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ( (
).

فقرن بين الخيل والبغال والحمير، والبغالُ والحمير لا زكاة فيها إجماعاً، أما الخيل فلم ينص الشارع على حكم مُعيّن لها، فهل تجب فيها الزكاة، أم لا تجب؛ لاقترانها بما لا تجب فيه الزكاة من البغال والحمير؟(
)(
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة: 

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- عدم جواز الاستدلال بدلالة الاقتران، وقد صرح بذلك، ففي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: « ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث » (
).

بيّن-رحمه الله- عند شرحه لهذا الحديث بعد أن ذكر أن مذهب أكثر السلف والخلف-رحم الله الجميع- على جواز كسب الحجام، وأن اقترانه بما هو محرم لا يستلزم تحريمه بقوله -رحمه الله-:
(( أما اقترانه بثمن الكلب، ومهر البغي، وهما حرام عند الجمهور… فدلالة الاقتران ضعيفة… )) إلى أن قال -رحمه الله-: 
(( قال الإمام ابن القيم-رحمه الله- من المواضع التي يظهر فيها ضعف دلالة الاقتران عند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها…قلت: وكذا ما نحن بصدده، فإنه من هذا القبيل، فإن كل جملة من الجمل التي في ضمن هذا الحديث، مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها، منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما فيما وراءه، والله أعلم ))(
).

وهذا الذي قرره-رحمه الله- من عدم الاحتجاج بدلالة الاقتران هو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة-رحم الله الجميع.

قال الإمام السمرقندي-رحمه الله-: " إنه قول عامة أهل الأصول " (
).

وقال الإمام الباجي-رحمه الله-: " ولا يجوز الاستدلال بالقرائن؛ وهذا قول أكثر أصحابنا "(
).

وقال الإمام الإسنوي-رحمه الله-: " الاقتران ليس بحجة عندنا " (
).

وقد نسبه الإمام الفتوحي-رحمه الله- إلى أكثر الحنابلة، والحنفية، والشافعية(
)رحم الله الجميع.

وممن عزاه للجمهور الإمام الزركشي(
)، والإمام الشوكاني(
)رحمهما الله.

وذهب بعض العلماء إلى أن دلالة الاقتران حجة يؤخذ بها في بناء الأحكام الشرعية، فهي تستلزم الاقتران في الحكم كما تستلزم الاقتران في اللفظ.

قال بذلك بعض الحنفية(
)،وبعض المالكية(
)، وبعض الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
).

أدلة الجمهور:

استدل جمهور العلماء على عدم حجية دلالة الاقتران بأدلة كثيرة منها:

أولاً: قول الحق تبارك وتعالى: (  (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (
).

فالجملة الثانية، وهي قوله تعالى: (  (((((((((( ((((( ((((((((((( ( معطوفة على الجملة الأولى، وهي قوله تعالى: (  (((((((( ((((((( (((( ( لم يجب للجملة الثانية المشاركة فيما ثبت للجملة الأولى، وذلك لم يوجب مشاركة المؤمنين للنبي ( في الرسالة(
).

ثانياً: قول الحق تبـارك وتعالى: (  ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (
)، فعطف سبحانه الواجب، وهو إيتاء الزكاة على المباح وهو الأكل، ولو كان الأصل الاشتراك في الحكم لكان العطف على خلاف الأصل(
).

قالوا: ولهذا نظائر كثيرة في الكتاب العزيز(
).

ثالثاً: أن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه، ولا يشارك غيره في حكمه، وإن كان معطوفاً عليه بحرف الواو، فلو قلت: " جاءني زيدٌ، وذهب عمرو " فإنه عطف جملة تامة على جملة تامة من غير وجود المشاركة في الحكم، فلا يجوز الجمع بينهما إلا بدليل، وهنا لا دليل فتبقى كل جملة على حالها مفيدة بحكمها(
).

رابعاً: أن الجمع بينهما بلفظ الشارع لا يوجب الجمع بينهما في الحكم، كما أن العلة إذا جمعت بين شيئين في حكم لا يوجب الجمع بينهما في سائر الأحكام إلا بدليل، فلأن لا يجب ذلك إذا لم يجمع بينهما بعلة أولى وأحرى(
).

إلى غير ذلك من الأدلة التي استدل بها جمهور العلماء-رحمهم الله- على ضعف دلالة الاقتران، وعدم الاحتجاج بها مما هو مبسوط في موضعه(
).

والله أعلم، وهو المستعان.

الفصل الثاني 
آراؤه في مباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الاجتهاد

المبحث الثاني: التقليد.

المبحث الثالث: الفتيا.

المبحث الأول: الاجتهاد

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: هل كل مجتهد مصيب؟

المطلب الثاني: حكم المخطئ في الاجتهاد.

المطلب الثالث: حكم خلو العصر من المجتهد.

المطلب الأول: هل كل مجتهد مصيب

هذه المسألة يذكرها الأصوليون-رحمهم الله- في باب الاجتهاد(
)، وتسمى مسألة تصويب المجتهد(
)، وقبل ذكر أقوال العلماء في الحكم على هذه المسألة من المناسب بيان تحرير محل النـزاع فيها.

أولاً: إن الحكم المجتهد فيه لا يخلو من ضربين:
 الضرب الأول: أن يكون الاجتهاد في أصول الدين، فالمصيب فيها واحد عند كافة العلماء، وما عدا ذلك فباطل(
).

الضرب الثاني: أن يكون الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية، فهذه المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مسائل لا يسوغ فيها الاجتهاد، وهي التي عُلم حكمها من الدين بالضرورة، وهي التي فيها نصّ قاطع، كوجوب الصلوات الخمس، ووجوب الزكاة، وتحريم الزنا والخمر…، فهذا وأمثاله تعيّن الحق فيه، فمن خالف في ذلك فهو مخطئ بالإجماع، ويكفر؛ لأن المخالفة في ذلك تكذيب لله تعالى ولرسوله ( (
).

القسم الثاني: المسائل التي لم تعلم من الدين بالضرورة، ولكن عليها دليلٌ قاطعٌ وهو ما أجمع عليه الصحابة، وجميع علماء الأعصار والأمصار، كوجوب الصداق في النكاح، وتحريم المطلقة ثلاثاً إلا بعد زوج، ونحو ذلك، فهذا الحق فيه متعين في ما أجمعوا عليه، والمخالف فيه مخطئ بالإجماع(
).

القسم الثالث: المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الاجتهاد، وهي المسائل التي ليس عليها دليل قاطع، وغمضت فيها الأدلة، كوجوب الزكاة في مال الصبي، ونفي وجوب الوتر، ونحو ذلك، فيرجع في معرفة أحكامها إلى الاجتهاد.

فهذا القسم هو الذي اختلف العلماء-رحمهم الله- فيه، هل كل مجتهد فيه مصيب، أو أن المصيب واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ(
).

ومنشأ الخلاف في هذا القسم مبني على أمر آخر، وهو هل لله تعالى في كل مسألة حكم معين، من أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ؟ أو أن الحكم متعدد، فهو موكول لاجتهاد المجتهد؟

فهذا الخلاف نشأ عنه الخلاف في مسألة تصويب المجتهد، وهي: هل كل مجتهد مصيب في اجتهاده أم لا(
)؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:
يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن المصيب في المسائل الاجتهادية الفرعية واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ.

ولذا فقد جاء عنه في معرِض كلامه في إبطال التلفيق في التقليد قوله-رحمه الله-: 

(( ومما ينبغي أن يُعلَم: أن الحقّ عند الله واحد )) (
).

وجاء عنه في سياق ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله ( وأبرها قلوباً قوله-رحمه الله-:

(( والنـزاع الذي جرى بينهم كان عن اجتهاد، قد صدر من كل واحد من رؤوس الفريقين ومقصد سائغ لكل فرقة من الطائفتين، وإن كان المصيب في ذلك للصواب واحداً، وهو عليّ رضـوان الله عليه، ومن والاه، والمخطئ هو من نازعه…)) (
).

وهذا الذي قرره-رحمه الله- من أن المصيب في المسائل الاجتهادية الفرعية واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ، هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة-رحم الله الجميع- (
).

وذهب بعض العلماء إلى أنّ كل مجتهد في المسائل الفرعية مصيب، وأن الحق في جميعها.

هذا القول حكي رواية عن كل من الإمام أبي حنيفة،والإمام مالك، والإمام الشافعي،والإمام أحمد-رحم الله الجميع- (
)، وهو قول القاضي الباقلاني، والغزالي، وأكثر المعتزلة(
).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن المصيب في المسائل الفرعية واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ بأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

أولاً: من الكتاب:

قول الحق تبارك وتعالى: (  (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((  ( (
).

ووجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى خصّ سليمان عليه السلام بفهم الحق في الواقعة، وهذا يدل على أن الحق فيها واحد فلو كانا مصيبين لما خُصّ سليمان بالفهم(
).

مما اعترض به على هذا الدليل: أن هذا في شرع من قبلنا.

 والجواب :
 أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخصه الدليل(
).

ثانياً: من السنة:

قول النبي ( : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر » (
).

ووجه الدلالة:

أن هذا النص صريح في أن المجتهد يصيب تارة، ويخطئ تارة أخرى، ولو كان كل مجتهد مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنىً (
).

مما اعترض به على هذا الدليل: أن المراد بالإصابة في الحديث إصابة النص والإجماع، والخطأ فيهما.

والجواب عن هذا الاعتراض: 
بأن اللفظ عامّ، فوجب أن يحمل على عمومه، ولأن استحقاق الأجرين لا يختص بإصابة النص والإجماع، فإن ما فيه نص أو إجماع، وما لا نص فيه ولا إجماع في الأجر سواء، فدل على أنه عام في الجميع(
).

ثالثاً: إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

إجماع الصحابة رضي الله عنهم من أقوى ما استدل به جمهور العلماء-رحمهم الله- على أن المصيب واحد، ومن عداه مخطئ، وذلك أنه تواتر عنهم رضي الله عنهم أجمعين، إطلاق لفظ " الخطأ " في الاجتهاد، ولم ينكر بعضهم على بعض، وهذا لا يكاد يحصى كثرة.

يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: " اختلاف أصحاب رسول الله ( والتابعين، ومن بعدهم من المخالفين، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب، فضلاً عن أن يجمع في باب… وفي رجوع أصحاب رسول الله ( بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب…" (
).

ثم ذكر-رحمه الله- كثيراً من الوقائع الدالة على ذلك.

ومن أمثلة ذلك:

ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين سئل عن الكلالة(
): " أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان "(
).

رابعاً: من المعقول:

من أهم الأوجه التي استدل بها جمهور العلماء رحمهم الله على أن المصيب واحد هو: أن القول بتصويب المجتهدين يفضي عند اختلاف المجتهدين بالنفي والإثبات، أو الحل والحرمة، أو الصحة والفساد، في مسألة واحدة، فيصير النبيذ حراماً وحلالاً، ويصير النكاح بلا ولي صحيحاً وفاسداً، وهذا من الجمع بين النقيضين، ونسبة التناقض إلى الشرع محال، وما أفضى إلى المحال يكون محالاً(
).
إذا تقرر أن المصيب واحد من المجتهدين في المسائل الفرعية، وما عداه مخطئ، فهل المخطئ يأثم أم لا؟ هذا ما سيأتي بيانه في المطلب الآتي- إن شاء الله تعالى-.

المطلب الثاني: حكم المخطئ في الاجتهاد

ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- هذه المسألة في سياق ذكره للمسألة السابقة "التصويب والتخطئة" حيث تبين أن المصيب في المسائل الاجتهادية الفرعية واحد ومن عداه مخطئ، فهل المخطئ يأثم، أم يؤجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور؟

وقبل بيان حكم ذلك ينبغي أن يعلم أن العلماء رحمهم الله متفقون على أن المجتهد إذا بذل ما في وسعه لطلب الوصول إلى الحق في اجتهاده فأصاب الحق، فإنه مأجور على اجتهاده، وعلى الصواب، كما أنهم اتفقوا على أنه إذا قصّر في اجتهاده، وأخطأ فإنه يأثم؛ لأن الخطأ ناتج عن تقصيره، لا عن الخفاء في الحكم(
).

أما إذا بذل المجتهد ما في وسعه، ولم يقصر في طلب الوصول إلى الحق فأخطأ، فهل يأثم أم يؤجر؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أن المجتهد إذا بذل ما في وسعه، ولم يقصر في طلب الوصول إلى الحق فأخطأ في اجتهاده أنه مأجور غير مأزور.

ولذا بعد تقريره للمسألة السابقة، وهي أن المصيب من المجتهدين واحد، ومن عداه مخطئ، قال -رحمه الله-:

((…غيـر أن للمخطئ في الاجتـهاد أجراً وثواباً، خلافاً لأهل الجفاء والعناد…)) (
) .

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: 

(( فإنه وإن كان الحق على المعتمد عند أهل الحق واحداً، فالمخطئ مع بذل الوسع وعدم التقصير مأجور لا مأزور )) (
).

وهذا الذي جزم به -رحمه الله- هو مذهب جمهور العلماء(
)-رحم الله الجميع- بل حكى الإمام الآمدي رحمه الله الاتفاق على أن الإثم محطوط عن المخطئ، فقال: " اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية " (
) .

ونقل الإمام ابن مفلح-رحمه الله- عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل الحق أنه لا إثم على مجتهد، وأنه يثاب على اجتهاده(
).

ونقل الإمام المرداوي-رحمه الله- عن الأئمة الأربعة وغيرهم رحم الله الجميع أن المجتهد في الأحكام الشرعية الاجتهادية لا يأثم، وأنه يثاب على اجتهاده(
).

وذهب بعض العلماء إلى أن المجتهد في المسائل الاجتهادية الفرعية إذا أخطأ يأثم بخطئه، وهذا القول ينسب لبعض المتكلمين والظاهرية(
)(
).

أدلة الجمهور:

استدل جمهور العلماء-رحمهم الله- على أن المجتهد إذا بذل ما في وسعه، ولم يُقصّر في طلب الصواب فأخطأ، أنه مأجور في اجتهاده غير مأزور على خطئه بأدلة من الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، والمعقول.

فمن الكتاب:

أولاً: قـول الحق تبـارك وتعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (
).

وجه الدلالة:
أن الله أثنى عليهما وأخبر بإصابة سليمان ولم يؤثم داود، بل مدحه فدل على سقوط الإثم عن المخطئ؛ لأن المخطئ لا يمدح(
).

ثانياً: قول الحق تبارك وتعالى: (  (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (
).

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه عن المجتهد بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع(
).

ومن السنة:

قولـه ( : « إذا اجتـهد الحاكم فأصـاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » (
).
وجه الدلالة:

أنه جعل للمجتهد مع خطئه أجراً واحداً، ولم يؤثمه على خطئه، وإنما استحق الأجر بنيته في طلب الوصول إلى الحق، وبما تكلفه من الاجتهاد الذي اعتقد أنه حق، وإن لم يحصل له غرضه ومقصوده(
).

وأمّا من الإجماع:

فقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم أن المخطئ في المسائل الفرعية الفقهية لا يفسق ولا يؤثم مع كونهم صرّحوا بالخطأ لمخالفيهم وباحتماله لأنفسهم، فإنه قد شاع اختلافهم في مسائل كثيرة(
)، ولم يصدر من أحد منهم تأثيم لأحد، لا على سبيل الإبهام ولا التعيين، مع علمنا بأنه لو خالف أحد في وجوب أحد أركان الإسلام الخمس، وتحريم الزنا والقتل؛ لبادروا إلى تخطئته وتأثيمه، كما في إنكارهم على مانعي الزكاة(
).

أما من المعقول:

أن الواجب على المجتهد الاجتهاد، وهو بذل الوسع، في طلب الوصول إلى الحق، فإذا أخطأ الصواب لخفاء الأدلة، فإنه يؤجر أجراً واحداً لقصده، ولا يعاقب؛ لأن الخطأ إنما جاء لخفاء الدليل لا لتقصير وجد منه، فهو أدى ما في وسعه، وخفاءُ الدليل ليس في وسعه فكيف يكلف به(
).
والله أعلم.

المطلب الثالث: حكم خلو العصر من المجتهد
نشأة هذه الفكرة من الأحداث التي مرت بالمسلمين، عندما ظهرت طوائف لا ترعى للدين حرمته، ممن اتخذوا العلم طريقاً للوصول،ووسيلة يستجلب بها المنافع والجاه، فكثر أدعياء العلم، والمتزيون بزي الفقهاء، فتجرءوا على الفتوى بغير علم.

فقام بعض الغيورين على دين الله تعالى، فوجهوا الناس إلى فتاوى السابقين يلتزمونها ولا يتعدونها، فذلك أحوط لهم في دينهم وأبعد بأحكام الشريعة عن عبث العابثين وإفساد المضلين، فقالوا: بسد باب الاجتهاد.

واستمر الأمر على ذلك حتى خرج من أهل العلم من رأى أن ذلك ليس بحل لهذه المشكلة؛ لما فيه من مضار كثيرة، وحجر على العقول الإنسانية، فدعوا إلى فتح باب الاجتهاد والدعوة إلى استنباط الأحكام والاجتهاد في ذلك، وأن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء من عباده، ومن هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وابن السبكي، وابن دقيق العيد(
)، والسيوطي(
)، وغيرهم رحم الله الجميع(
).

وهذه المسألة التي بصدد الكلام عليها ما هي إلا ثمرة من ثمرات القول بسد باب الاجتهاد؛ إذ يلزم منه جواز أن يتعرى الزمان ويفرغ من المجتهدين.

وقبل بيان رأي الإمام السفاريني-رحمه الله- من المناسب الإشارة إلى تحدير محل النـزاع في هذه المسألة، والله المستعان.

أولاً: النـزاع في هذه المسألة يتعلق بما قبل أشراط الساعة الكبرى؛ كخروج الدجال،ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، أما بعد ذلك فقد اتفق العلماء رحمهم الله على خلو الأرض من المجتهدين(
).

ثانياً: أنّ محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله هو المجتهد مطلقاً، سواء كان مستقلاً، أو مقيداً بالمذهب(
).

ثالثاً: أنّ محلّ الخلاف إنما يجري في الجواز الشرعي دون العقلي(
).

مما تقدم ينحصر خلاف العلماء رحمهم الله في أنه هل يجوز شرعاً أن يخلو زمان من الأزمان قبل أشراط الساعة الكبرى من مجتهد مستقل أو مقيد؟

هذا هو محل النـزاع في المسألة.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة: 

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- عدم جواز خلو العصر من مجتهد قائم لله بحجته.

ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع إلى النبي ( : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » (
).

يقول-رحمه الله- عن هذا الحديث:
(( وهذا يعارض قول علمائنا ومن وافقهم أنه لا يجوز خلو الأرض عن مجتهد قائم لله بحجته، قال ابن مفلح: " لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف، قال بعض أصحابنا(
) : ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع، ولم يذكر ابن عقيل خلافه إلا عن المحدثين"(
)، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي، وجمع منهم ومن غيرهم…)) (
).

ثم أورد جملة من الأحاديث الدالة على هذا القول، وهو وإن لم يصرح برأيه-رحمه الله- إلا أنه يؤخذ من استدلاله لهذا القول ما يوحي بأنه تابع لأسلافه –رحم الله الجميع.

والقول بعدم جواز خلو الزمان من مجتهد، قول بعض المحدثين، فقد صرح به الإمام ابن بطال-رحمه الله- في شرح البخاري(
)، واختاره ابن دقيق العيد(
)، ونصره السيوطي، وألف في ذلك كتابه " الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض " (
) ، ونسب لبعض المالكية منهم القاضي عبد الوهاب(
)، وبعض الشافعية منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني(
)، وهو مذهب الحنابلة.

قال الإمام ابن اللحام –رحمـه الله- : " لا يجـوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا "(
).

وقال الإمام المرداوي-رحمه الله-: " أصحابنا وعبد الوهاب وجمع…لا يجوز خلو عصر عن مجتهد " (
).

وقال الإمام السيوطي-رحمه الله-: " ذهب الحنابلة بأسرهم إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد…" (
).

وذهب إليه الإمام ابن حزم(
)، وانتصر له الإمام الصنعاني(
)، وكذا الإمام الشوكاني(
)، وغيرهم رحم الله الجميع(
).

وذهب الأكثر إلى جواز خلو العصر من مجتهد. وهو مذهب الحنفية(
)، وأكثر المالكية(
)، وأكثر الشافعية(
)، ونسبه كثير من علماء الأصول للأكثرين(
)، كما نسب لبعض المحدثين رحم الله الجميع(
).

الأدلة:

استدل الإمام السفاريني-رحمه الله-، وجمهور الحنابلة، ومن وافقهم على أنه لا يجوز خلو الزمان من مجتهد بأدلة كثيرة من النص، والمعقول(
).

أولاً: من النص، مجموعة من الأحاديث منها:

1- ما في الصحيحين من قوله ( : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » (
).

2- ما في مسلم من قوله (: « لن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة » (
).

3- ما في مسلم أيضاً من قوله (: « لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة » (
).

وجه الدلالة:

أنه لا يتحقق مضمون هذه الأحاديث إذا خلا الزمان من مجتهد مدافع عن الحق ظاهر عليه لا يضره من خالفه(
).

اعترض على الاستدلال بهذه الأحاديث: 
بأنها معارضة بمثلها من الأحاديث الدالة على كثرة الجهل وقلة العلم في آخر الزمان.

وسيأتي الجواب إن شاء الله تعالى عن هذا الاعتراض عند الكلام على الجواب عن استدلال أصحاب القول الثاني بهذه الأحاديث، وأنه لا تعارض؛ لأنه يمكن الجمع بينها.

ثانياً: من المعقول:

أولاً: أن الاجتهاد من فروض الكفايات بالنسبة للأمة، ولو فُرض خلو العصر من مجتهد لأدّى ذلك إلى إجماع الأمة على الضلالة، وهو باطل(
).

اعترض على هذا الدليل:

بأنه إنما يكون الاجتهاد فرضاً إذا لم يمكن أن يعتمد العوام على الأحكام المنقولة إليهم في كل عصر عمن سبق من المجتهدين المتقدمين، أما إذا أمكن اعتمادهم على ذلك فلا(
).

يمكن الجواب عن هذا  الاعتراض:

بأنه لا يُسلّم ذلك، والدليل عليه: أن الحوادث والوقائع التي تنـزل بالأمة مما لا يقبل الحصر والعدّ، ومن المعلوم قطعاً أنه لم يرد في كل حادثة نصّ، والنصوص إذا كانت متناهية، والوقائع غير متناهية، عُلِم قطعاً أن الاجتهاد واجب الاعتبار حتى يكون  بصدد كل حادثة اجتهاد.

فبهذا تتحقق الأهداف التي ترمي إليها الشريعة –وهي- الصالحة لكل زمان ومكان(
).

ثانياً: أن طريق معرفة الأحكام الشرعية هو الاجتهاد، فلو خلا العصر عن مجتهد، يمكن الاستناد إليه في معرفة الأحكام لأفضى ذلك إلى تعطيل الشريعة، واندراس الأحكام، وذلك ممتنع؛ لأنه على خلاف ما سبق من عموم النصوص(
).

اعترض على هذا الدليل: 
بنفس الاعتراض الذي اعترض به على الدليل السابق(
).

والجواب عنه يكون بما سبق. والله أعلم.

واستدل مَن قال بجواز خلو العصر من المجتهدين وهم الأكثر بالنص والمعقول.

أولاً: من النص:

استدلوا من جهة النص بمجموعة من الأحاديث الدالة على كثرة الجهل، وقلة العلم في آخر الزمان، منها:

1- ما في الصحيحين من قوله ( : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جُهّالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا » (
).

هذا من أهم الأحاديث التي تمسكوا بها فقالوا: إنّ هذا الحديث بصراحته يدل على خلو الزمان من مجتهد(
).

2- قوله ( : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً، فطوبى للغرباء»(
).

3- قوله ( : « إن مـن أشراط الساعـة أن يُرفـع العلمُ ويَظـهر الجهل ...»(
).

4- قوله ( : « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » (
).

قالوا: هذه الأحاديث قاضية في جملتها على أن يخلو الزمان من مجتهد(
).

والجواب عن ذلك:

أن ما تدل عليه هذه الأحاديث كله يكون عند تداعي الزمان بنـزول القواعد بأن تأتي أشراط الساعة الكبرى، وحينئذ تكون خارجة عن محل النـزاع، ولذا جاء في "مُسلَّم الثبوت، وشرحه" عن الاستدلال بالحديث الأول: " أنّ فيه ما فيه؛ لأن غاية ما يلزم منه خلو الزمان عن العالم، والنـزاع إنما وقع في خلوه قبل وقوع أشراط الساعة، فما لزم غير المدعى، وما هو مدعى غير لازم " ا. هـ(
).

وفي هذا جمع بين الأخبار وإذا أمكن الجمع فلا تعارض(
).

وهناك جواب آخر ، وهو: أنّ غاية ما تدل عليه هذه الأحاديث كثرة الجهل، وقلة العلماء، وذلك لا ينافي وجود جماعة ظاهرين على الحق في كل عصر حتى يأتي أمر الله(
).

والله أعلم.

ثانياً: من المعقول:

استدلوا من جهة العقل، قالوا: لو امتنع جواز خلو العصر عن مجتهد، فإما أن يمتنع لذاته، أو لأمر خارج، والأول محال؛ لأنه لو وقع لم يلزم عنه لذاته محال عقلاً، وإن كان الثاني فالأصل عدمه، وعلى مدعيه بيانه(
).

الجواب عن هذا الدليل:

ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- من أن الاستدلال بمثل هذا غير صحيح؛ لأنه استدلال على إثبات الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني، وهو غير كاف في ذلك؛ لأنّ الإمكان الخارجي إنما يثبت بالعلم بعدم الامتناع، والإمكان الذهني عبارة عن عدم العلم بالامتناع، وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بعدم الامتناع(
).

والله أعلم.

الترجيح:

الذي يتبين-والعلم عند الله عز وجل- أن ما ذهب إليه الإمام السفاريني، ومن وافقه -رحم الله الجميع- من عدم جواز خلو العصر من مجتهد هو الأولى بالدليل؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراضات.

والله أعلم، وهو المستعان.

المبحث الثاني: التقليد.

وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التقليد.

المطلب الثاني: هل الأخذ بقول النبي ( يسمى تقليداً؟

المطلب الثالث: هل الأخذ بالإجماع يعد تقليداً؟

المطلب الرابع: هل أخذ العامي بقول المفتي المجتهد يعد تقليداً؟

المطلب الخامس: حكم التقليد في أصول الدين.

المطلب السادس: حكم إيمان المقلد.

المطلب السابع: حكم التقليد في الفروع.

المطلب الثامن: حكم التمذهب بمذهب معين.

المطلب التاسع:حكم تقليد المفضول مع وجود الفاضل من المجتهدين.

المطلب العاشر:حكم التلفيق في التقليد.

لما كان التقليد ضد الاجتهاد، درج الأصوليون على أن يردفوا الحديث عن الاجتهاد وأحكامه بالحديث عن التقليد وأحكامه، وذلك أن جُلّ مسائل التقليد لها ارتباط بمسائل الاجتهاد، ولهذا ناسب في هذا المقام عرض آراء الإمام السفاريني-رحمه الله- في التقليد بعد آرائه في الاجتهاد على ما جرى عليه عمل الأصوليين.

المطلب الأول: تعريف التقليد

رأي الإمام السفاريني والعلماء في تعريف التقليد:

عرف الإمام السفاريني التقليد بقوله-رحمه الله-:
(( التقليد لغة: وضع الشيء في العنق حال كونه محيطاً به، وذلك الشيء يسمى قلادة، وجمعها: قلائد(
).

وعرفاً: أخذ مذهب الغيـر مع اعتـقاد صحته واتباعه عليه بلا معرفة دليله )) (
).

وعند النظر في عبارات علماء الأصول في تعريف التقليد، فإنها عبارات متقاربة تدور في جملتها على تعريفين، ليس الخلاف بينهما خلافاً جوهريّاً، بل خلاف في العبارة كما قال إمام الحرمين(
).

فالأول: ما اختاره الإمام السفاريني-رحمه الله-، وقريب منه تعريف إمام الحرمين حيث قال: " التقليد: قبول قول القائل بلا حجة " (
).

ومثله تعريف الإمام الشيرازي-رحمه الله- حيث عرفه بأنه " قبول القول من غير دليل " (
).

وهو تعريف الإمام ابن السبكي-رحمه الله- حيث قال: " التقليد أخذ القول من غير معرفة دليله "(
).

والإمام المرداوي(
)، وتبعه عليه الإمام الفتوحي(
)رحمهما الله.

وعلى هذا درج أكثر الأصوليين من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو تعريف الإمام ابن حزم(
)، واختاره الإمام الشوكاني(
)رحم الله الجميع.

التعريف الثاني: وهو لبعض الأصوليين، عرفوه بأنه: " قبول قول القائل، وأنت لا تدري من أين قاله " .

ذكر هذا التعريف إمام الحرمين دون أن ينسبه لأحد(
)، ونسبه الإمام الزركشي إلى القفال(
).

ومعنى ذلك: أن تقبل قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله، أي من كتاب، أو سنة، أو قياس(
).

وبناءً على هذين التعريفين اختلف العلماء رحمهم الله هل يسمى اتباع من كان " قوله" حجة في نفسه تقليداً، كاتباع النبي (، وأهل الإجماع.

هذا ما سيأتي بيانه –إن شاء الله تعالى- في المطلب الثاني، والثالث الآتيين.

أما بالنسبة للتعريف الأول الذي اختاره الإمام السفاريني -رحمه الله- ودرج عيه أكثر علماء الأصول فسأشرحه بإذن الله، وأبين محترزاته:

قوله " أخذ " جنس في التعريف يشمل أخذ الإنسان بقول ثقة، وبقول غيره، والأخذ والقبول بمعنى واحد.

والمراد به اعتقاد صحة قوله، ولهذا أدرج الإمام السفاريني –رحمه الله- في تعريفه هذه الجملة، وعلماء الأصول لا يجعلون ذلك من التعريف، وإنما يبينون ذلك في شرحه؛ لأنّ الأخذ يستلزم الاعتقاد، وسواء عمل به، أو لم يعمل به لفسق أو لغيره(
).

وقوله " مذهب " يشمل ما كان قولاً له أو فعلاً، فهو أدق من التعبير بأخذ القول؛ لقصوره عن الفعل، إلا أن يراد بالقول الرأي فيكون شاملاً.

"ونسبة المذهب إلى الغير" قيد يخرج به غير المذهب، وهو ما كان من أقوال وأفعال لقائليها وفاعليها، لا على أنها مذاهب لهم دعاهم إليها اجتهادهم، إما لكونها ليست من مسائل الاجتهاد بل مما علم من الدين بالضرورة، أو لكونها خارجة عن مسائل الدين، أو لغير ذلك(
).

وقوله " بلا معرفة دليله " قيد خرج به الأخذ مع المعرفة، فالمجتهد إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد آخر، فلا يسمى تقليداً، كما يقال: أخذ الإمام الشافعي بمذهب الإمام مالك في كذا، فهذا إنما أخذ من الدليل فلا يسمى تقليداً إلا من باب التجوز.

والضمير في قوله " دليله " عائد على الغير، أي دليل الغير، فعلم بذلك أن المعنى: من غير معرفة المقلد الآخذ دليل الآخر القائل(
).

وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للتقليد:

أنّ التقليد في معناه اللغوي والاصطلاحي فيه تحمل، فالتقليد في معناه اللغوي فيه تحمل الأشياء الحسية، وفي معناه الاصطلاحي فيه تحمل الأمور المعنوية، فالمعنى الاصطلاحي استعاره من المعنى اللغوي كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه، أخذاً من قوله تعالى: (  (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ( (
).
والله أعلم.
المطلب الثاني: هل الأخذ بقول النبي ( يسمى تقليداً؟

اختلف العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة بناءً على التعريفين السابقين لحقيقة التقليد.

يقول الإمام الزركشي-رحمه الله-: " وأما قبول قوله ( ففي تسميته تقليداً وجهان لأصحابنا مبنيان على الخلاف في حقيقة التقليد، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قال، أو قبول القول بلا حجة؟ وفيه وجهان…فإن قلنا بالأول سمي تقليداً إن قلنا له الاجتهاد من حيث لا يدري من أين قال…وإن قلنا بالثاني: لم يسم تقليداً، فإن قوله حجة في نفسه " (
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يتضح رأي الإمام السفاريني-رحمه الله- من تعريفه للتقليد بأن الأخذ بقول النبي ( ليس بتقليد، وقد صرح بذلك بعد تعريفه للتقليد، بأنه أخذ مذهب الغير واتباعه عليه بلا دليل بقوله-رحمه الله-:

(( فإن أخذه بالدليل فليس بمقلد له فيه، ولو وافقه فالرجوع إلى قوله ( ليس بتقليد )) (
).

وبهذا يكون موافقاً لما درج عليه أكثر الأصوليين من الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو أحد الأوجه عند الشافعية(
) درج عليه أكثـرهم(
)، واختـاره أكثر الحنـابلة(
)، وذهب إليـه ابن حـزم(
)، واختـاره الشوكاني(
)-رحم الله الجميع.

وخالف هؤلاء الذين ذهبوا إلى التعريف الثاني، وهم القائلون بأن التقليد هو: قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله.

فقالوا: يجوز أن يسمى الرجوع إلى قول النبي ( تقليداً.

ومن هؤلاء النسفي من الحنفية(
)، وهذا القول هو الوجه الآخر عند الشافعية(
)، اختاره منهم القفال(
)، وإمام الحرمين(
)، وقال عنه الزركشي


-رحمه الله-: " هو ظاهر نص الشافعي ، فإنـه قال: لا يحل تقليد أحد سوى رسول الله ( " (
).

وهذا ليس فيه دلالة على ذلك.

يقول ابن السمعاني عن كلام الإمام الشافعي هذا: " وهذا مذكور على طريق التوسعة، لا على طريق الحقيقة " (
).

ونُقل عن الإمام أحمد-رحمه الله- أنه أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر فقال-رحمه الله-: " من قلّد الخبر رجوت له أن يسلم إن شاء الله " ا.هـ(
).

ويمكن أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على الأخذ بالخبر.

قال القاضي أبو يعلى: " ويمكن أن يحمـل قـوله " قـلّد " بمعنى صار إلى الخبر " (
).

هذا، ويرى كثير من علماء الأصول-رحمهم الله- أن الخلاف الجاري في هذه المسألة خلاف في العبارة لا يترتب عليه أثر، فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح، قال إمام الحرمين: " هذا خلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق "(
).

والخلاف وإن كان لفظيّاً لا ينبغي إطلاق التقليد على الأخذ بقول النبي ( لاسيما على رأي بعض الأصوليين يقول الزركشي: " هذا صحيح على قولنا، أما على قول القاضي، والآمدي أن المقلد شاكّ فيمن يقلده فلا ينبغي هذه التسمية لخروجها عن وضع اللسان …"(
).

بل نازع بعض العلماء في كون الخلاف خلافاً في عبارة، قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: " ليس هذا مجرّد اختلاف في العبارة والاصطلاح، بل الاختلاف بين حقائق مدلولات تلك العبارات، يتبعه اختلاف في حكم بعضها، واتفاق على حكم بعض آخر " (
).

بهذا كله يتبين أن الخلاف لفظي من وجه معنوي، ومن وجه آخر قد يترتب عليه اختلاف في بعض الأحكام، ولكن كما قال الزركشي-رحمه الله-: " وإذا عرفت المدارك هانت المسالك "(
).

وإنما خرج الأخذ بقول النبي ( عن حقيقة التقليد؛ لأنّ الأخذ بقول النبي ( مبني على الحجة القاطعة، وهي أمر الله باتباعه والعمل بما جاء به، يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله- في ثنايا كلامه عن الاقتداء: " أن يكون المقتدى به بالأفعال ممن دل الدليل على عصمته، كالاقتداء بفعل النبي ( … " (
).

ومن المناسب في هذا المقام الإشارة إلى ما ذكره بعض العلماء رحمهم الله- في الفرق بين التقليد والاتباع.

فهما يتفقان في أنّ كلاًّ منهما أخذ وعمل بقول الغير، ويفترقان في أنّ التقليد أخذ وعمل بغير حجة ودليل، والاتباع أخذ بالحجة والدليل(
).

 وعليه يقال للآخذ، بقول النبي ( متبعاً لا مقلّداً(
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الثالث: هل الأخذ بالإجماع يعدّ تقليداً؟

هذه المسألة مقترنة بسابقتها ومبناها، هل يسمى اتباع من كان حجة في نفسه تقليداً أم لا؟

وسبب الخلاف فيها هو: مثل سبب الخلاف في المسألة السابقة وهو كما ذكر الزركشي-رحمه الله- راجع إلى الخلاف في حقيقة التقليد:

فمن ذهب إلى أن التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين أخذ، قال: بأن الأخذ بالإجماع يعد تقليداً.

ومن ذهب إلى أن التقليد هو قبول القول بلا حجة، قال: بأن الأخذ بالإجماع لا يعد تقليداً.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة: 

الأقوال في هذه المسألة كالأقوال في المسالة السابقة:

فمن ذهب إلى أن الأخذ بقول النبي ( لا يعد تقليداً، قال: بأن الإجماع لا يعد تقليداً كذلك؛ لأنه حجة في نفسه.

ومن ذهب إلى أن الأخذ بقول النبي ( يعد تقليداً، قال: بان الأخذ بالإجماع يعد تقليداً.

وبهذا يتبين رأي الإمام السفاريني -رحمه الله- وهو أن الأخذ بالإجماع ليس بتقليد، وقد صرح بذلك حيث قال -رحمه الله- : (( الرجوع…إلى الإجماع ليس بتقليد ))(
).

ويكون بهذا موافقاً لما عليه أكثر الأصوليين(
).

وقد سبق تحقيق القول في نوع الخلاف، هل هو خلاف في عبارة أم خلاف معنوي في المسألة السابقة.

وإنما خرج الأخذ بقول أهل الإجماع عن حقيقة التقليد؛ لأنّ الأخذ بقول أهل الإجماع مبني على الحجة، وهي دلالة الكتاب والسنة على وجوب العمل بقولهم.

يقول الشاطبي-رحمه الله- في ثنايا كلامه عن الاقتداء: " أن يكون المقتدى به بالأفعال ممن دل الدليل على عصمته، كالاقتداء …. بفعل أهل الإجماع " (
).

فالآخذ بقول أهل الإجماع متبع لا مقلّد(
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الرابع: هل أخذ العامي بقول المفتي المجتهد يعد تقليداً؟

مما يدخل في تعريف التقليد أخذ العامي بقول المجتهد، هل يسمى تقليدا؟

وسبب الخلاف في هذه المسألة، هو مثل سبب الخلاف في المسألتين السابقتين، فهو راجع إلى اختلافهم في حقيقة التقليد، هل هو: قبول قول القائل، وأنت لا تعلم من أين قاله، أو هو قبول القول بلا حجة(
)؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة: 

لم يصرح الإمام السفاريني -رحمه الله- برأيه في هذه المسألة فيما اطلعت عليه، إلا ما نقله عن الأصحاب وهو المشهور في المذهب من أن أخذ العامي بقول المفتي يعد تقليداً.

قال-رحمه الله-:
(( وفي المقنع المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد، وهو أظهر، وقدمه ابن حمدان في آداب المفتي، وقال شيخ الإسلام في المسودة…يقبل قول النبي ( ولا يقال تقليد بخلاف فتيا الفقيه )) (
).

والقول بأن أخذ العامي بقول المفتي المجتهد يعتبر تقليداً، هو قول جمهور العلماء-رحمهم الله-.

قال إمام الحرمين-رحمه الله-: " إن معظم الأصوليين مع الاختلاف في تحديد التقليد مجمعون على القول بأنّ العامّي مقلّد للمفتي فيما يأخذه منه " (
).

وقال الإمام ابن عبد البر-رحمه الله-: " ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: (  (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ( (
)، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره… " (
).

وقال الإمام المرداوي-رحمه الله-: " لو أفتى المفتي العامي بحادثة بحكم، فذهب معظم الأصوليين إلى أنه مقلد لانطباق تعريف التقليد عليه " (
).

وقال الشيخ الأمين-رحمه الله-: " أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالماً، أهلا للفُتيا في نازلة نزلت به " (
).

فأخذ العامي بقول المفتي يعتبر تقليداً؛ لأن معنى التقليد متحقق فيه سواء فسرناه: بأنه قبول قول الغير بلا حجة، أو هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين أخذ؛ إذ قول المفتي في نفسه ليس بحجة، بل لو تبين للعامي الحق من طريق آخر لزمه قبوله، ويترك فتوى العالم ولا تكن عليه حجة في مثل هذا، فالعامي هنا قَبِل قول العالم بدون حجة.

وعلى التفسير الثاني فإن العامي لا يدري من أين أخذ العالم قوله، أمن كتاب، أو سنة، أو قياس(
).

فعلى كلا التعريفين يكون العامي فيما يأخذه من العالم يعتبر مقلداً له، ولو لم يكن تقليداً فليس في الشريعة تقليد مباح.

قال الزركشي-رحمه الله-: " …العوام يقلدون المجتهدين ولو لم يكن تقليداً فليس في الدنيا تقليد، ومن نظر في كتب العلماء والخلافيين وجدها طافحة بجعل العوام مقلدين " (
).

وذهب بعض المتكلمين كالقاضي الباقلاني بأن أخذ العامي بقول المفتي ليس بتقليد؛ لشبهةٍ، وهي: أن قول العالم حجة في حق المستفتي، نصبه الله تعالى علماً في حق العامّي، وأوجب عليه العمل به، كما أوجب على المجتهد العمل باجتهاده، ولو جاز تسمية هذا تقليداً لجاز أن يسمى التمسك بالنصوص وغيرها من الدلائل تقليداً(
)، وتابع القاضي على هذا القول: الغزالي(
)، والآمدي(
)، وابن الحاجب(
)، وغيرهم(
).

والجواب عن هذا:

بأنه يتخرج على هذا القول أنه لا يتصور تقليد مباح في الشريعة، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة.

إضافة إلى أن الخلاف خلاف في عبارة، لا يترتب عليه أثر.

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الخامس: حكم التقليد في أصول الدين

سبقت الإشارة إلى أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع في المأخذ وبناء الأحكام، مما أحدثه المتكلمون، وقد جرى على هذا التقسيم معظم المصنفين في أصول الفقه، وليس على هذا التقسيم دليل لا من كتاب، ولا من سنة، ولم يكن معروفاً زمن الصحابة والتابعين، ولا قاله أحد من السلف والأئمة(
).

وبناءً على هذا التقسيم، فإنهم فرّقوا بين الناظر في المسائل والأحكام العقلية القطعية التي سموها أصولاً، وبين الناظر في المسائل العملية الفرعية.

ومن تلك المسائل مسألة تقليد العامي للمجتهد فيما يتعلق، بتوحيد الله تعالى، من الإيمان به سبحانه، وصفاته وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.

والمسائل المتعلقة بالإيمان بالبعث والجزاء والحساب، وسائر المغيبات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها، وأخبر بها رسوله (.

فهل يجوز التقليد في هذه المسائل، أم لا يجوز التقليد فيها ويجب التوصل إليها بالاعتماد على النظر؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة: 

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أنه لا يجوز التقليد في مسائل أصول الدين، وفي هذا جاء قوله في منظومته:

	فمنعُ تقليدٍ بذاك حتم

	
	وكل ما يُطلب فيه الجزم


	لذي الحِجى في قول أهل الفنّ

	
	لأنه لا يكتفى بالظن



ثم قال في ثنايا شرحه لهذين البيتين:

(( قال علماؤنا وغيرهم: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، وفي التوحيد والرسالة، وكذا في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر عند الإمام أحمد رضي الله عنه، والأكثر، وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء، وذكر غيره أنه قول الجمهور…)) (
).

ثم ذكر الأدلة على هذا القول كما سيأتي –إن شاء الله تعالى- إلا أنه ذكر في ثنايا شرحه بأنه لا يجب النظر والاستدلال على المقلد، وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة، وإنما يجب النظر على من لا يحصل له التصديق الجازم أول ما تبلغه الدعوة(
).

وعدم وجوب النظر والاستدلال يتفرع عنه صحة إيمان المقلد كما سيأتي-إن شاء الله تعالى-.

وما اختاره الإمام السفاريني-رحمه الله- موافق لما عليه الكثرة الكاثرة من العلماء كما أشار إلى ذلك(
)-رحمه الله-، ونسبه بعض الأصوليين إلى الجمهور(
).

وذهب بعض العلماء إلى أن التقليد في أصول الدين جائز.

نُسِب ذلك إلى أكثر المحدثين(
)، والفقهاء(
) ، واختاره بعض الشافعية(
).

ونسب إلى بعض المحدثين، وأهل الظاهر القول بأن التقليد في أصول الدين واجب(
).

الأدلة:

استدل الإمام السفاريني ومن وافقه على عدم جواز التقليد في أصول الدين بالنص، والإجماع، والمعقول.

أولاً: من النص:

أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالتدبر والتفكر والنظر ومدح من كان كذلك، والأمر في الأصل للوجوب، والمقلد تارك لهذا الواجب، ومن الآيات الدالة على الأمر بالتدبر والتفكر ما يلي:

1- قول الحق تبارك وتعالى: (  (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
).

2- وقـولـه: (  (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((( (((((( ( (
).

3- وقوله: ( (((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((  ( (
)الآيات.

قال النبي (: « ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل له » (
)، فتوعّد من ترك التدبر، والتفكر، والنظر، فدل على وجوبه(
).

ثانياً: بالإجماع.

قالوا: إن إجماع الأمة منعقد على وجوب معرفة الله تعالى، وما يجوز عليه، وما لا يجوز، وذلك لا يحصل بالتقليد؛ لأنّ المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده، ولا يدري أهو الصواب أم الخطأ، وقد يكذب المقلَّد؛ لأنه غير معصوم، فيضل مقلِّده(
).

وهذا الإجماع دعوى لا دليل عليها، بل الخلاف في المسألة مشهور، وإنما انعقد الإجماع على وجوب الاعتقاد لا على وجوب حرمة التقليد.

ثالثاً: من المعقول.

قالوا: إنه يجب على كل أحد أن يعلم هذه الأصول، ويقطع بها، والعلم والقطع لا يحصل بقول المقلد فوجب أن لا يجوز التقليد(
).

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل:

بأنّ في أدلة بعض المسائل الأصولية من الغموض ما يجعل فهمه لبعض الناس دون البعض الآخر(
).

أدلة القائلين بجواز التقليد في الأصول:

استدل الذين قالوا: بجواز التقليد في أصول الدين بأدلة منها ما يلي:

أولاً: أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل أصول الدين، فقال سبحانه وتعالى: (  (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ( (
).

وإنما نسألهم لنأخذ بقولهم، ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من مسائل أصول الدين، ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم.

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الدالة بعمومها إلى الرجوع إلى أهل العلم في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه(
).

ثانياً: أنه لم ينقل عن النبي ( ولا عن أحد من الصحابة والتابعين الإنكار على العوام، مع أنهم أكثر الخلق، بل كانوا مقرين لهم تقليدهم في أصول الدين، ولم يكونوا يأمرونهم بالاستدلال(
).

ثالثاً: أنه إذا جاز التقليد في فروع الدين، جاز في أصوله، بجامع أن العبد مكلف بهما معاً(
).

وهناك أدلة أخرى لأصحاب هذا القول مبسوطة في موضعها(
).

أدلة القائلين بوجوب التقليد في الأصول:

استدل القائلون بوجوب التقليد في أصول الدين بأدلة، لعل من أشهر ما ذكروه من: أن النظر في الاستدلال للأصول مظنة للوقوع في الشبهات والضلال، وذلك لاختلاف الأذهان والأنظار، بخلاف التقليد فإنه أسلم عاقبة(
).
الجواب عن هذا الدليل:

بأن هذا الاحتمال نفسه يعتري المقلَّد إذ لا بد له من النظر، والاستدلال حتى يصح تقليده، وإلا كان هو الآخر مقلِّداً إذ لم تكن لديه حجة، وبناءً على ذلك يحرم عليه النظر أيضاً(
).

ويمكن أن يجاب بجواب آخر وهو:

أن النظر الموجب للوقوع في الشبهات هو النظر الفاسد، والمطلوب هنا النظر الصحيح في الأدلة النقلية والحسية والعقلية، والنظر الصحيح مأمون العاقبة(
).

ولعل القول بجواز التقليد في الأصول هو الأولى بالترجيح، فهو أعدل الأقوال، وذلك أن التفريق بين الأصول والفروع ليس عليه دليل، فالشريعة متكاملة مخاطب المكلف بها أصولاً وفروعاً، فإذا جاز التقليد في الأصول جاز في الفروع فعموم النصوص أمرت بالرجوع إلى أهل العلم في كل مسالة، ولأنه إذا كان إيمان المقلد صحيحاً على ما هو الراجح من أقوال العلماء، وحتى على قول المانعين من التقليد، كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

فإن الأساس الذي ينبني عليه لا بُدّ وأن يكون صحيحاً، وهو التقليد في الأصول.

والله أعلم وهو المستعان.

المطلب السادس: حكم إيمان المقلد.

مما يتفرع عن مسألة التقليد في أصول الدين مسالة أخرى، وهي صحة إيمان المقلد وعدمه، وما يترتب على إيمانه من نجاة وعدمها في الآخرة، أما في الدنيا فلا قائل بأنه يعامل معاملة غير المسلمين(
).

اتفق العلماء-رحمهم الله- إلا من لا يعتد بقوله من أهل البدع(
) على صحة إيمان المقلد. وإنما وقع الخلاف بينهم، هل يأثم المقلِّد بترك النظر والاستدلال أم لا يأثم؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- صحة إيمان المقلد متى ما جزم بذلك، وأن العبرة في صحة الإيمان هو الجزم الصحيح، فإن كان جازماً بوجود الله سبحانه وتعالى، وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فإن إيمانه صحيح.

هذا ما جزم به -رحمه الله- حيث قال في منظومته:

	
	فالجازمون من عوام البشر


	فمسلمون عند أهل الأثر(
) 

	


وقال في ثنايا شرحه لهذا البيت:

(( والحق الذي لا محيد عنه، ولا انفكاك لأحد منه صحة إيمان المقلد تقليداً جازماً صحيحاً، وأن النظر والاستدلال ليسا بواجبين…نعم يجب النظر على من لا يحصل له التصديق الجازم أول ما تبلغه الدعوة )) (
).

وقال أيضاً:
((…إن النظر لا يتعين على كل أحد، وإنما يتعين على من لا طريق له سواه، بأن بلغته دعوة النبي (، ولم يحصل له العقد الجازم ابتداء تقليداً، فيجب عليه النظر حتى يظهر له حقيقة الإسلام…وأما المقلد الذي يؤمن بما جاء به النبي ( أول ما بلغته دعوته وصدق به تصديقاً جازماً بلا تردد فمع صحة إيمانه بالاتفاق لا يأثم بترك النظر…)) (
).

وهذا الذي جزم به-رحمه الله- هو ما عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون أن العبرة في صحة الإيمان هو الجزم.

وهو الصحيح، وهو الذي عليه أهل الأثر، وكفى بهم قدوة، فالمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق الدليل، أو عن طريق التقليد.

قال الإمام النووي-رحمه الله- في شرحه لقول النبي (: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله …»  الحديث(
) " فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين، ومعرفة الله تعالى بها خلافاً لمن أوجب ذلك، وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به، وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة، وبعض أصحابنا من المتكلمين وهو خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي ( اكتفى بالتصديق بما جاء به ( ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي…" (
).

وحكي عن البعض أن المقلِّد إن ترك النظر والاستدلال، فإنّه آثم مع صحة إيمانه(
).

والصحيح أن النظر والاستدلال ليسا بواجبين، وأن العبرة في الإيمان هو الاعتقاد الجازم الذي لا تردد فيه.

ولا شك أن المنتقد هنا هو اتباع مناهج المتكلمين وطرائقهم في تقرير الأصول العقدية من النظر التفصيلي عن طريق مقدمات ونتائج اصطلحوا عليها بالأساليب المنطقية، والاصطلاحات الكلامية المحدثة.

أما النظر الجملي الذي يزداد به المكلف ثقة ويقيناً فيما يعتقده حتى تظهر له حقيقة الإسلام، فلا مانع يمنع منه بل هو أمر مطلوب، قال ابن السمعاني-رحمه الله-: " …وعلى أنا لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به بَرْد اليقين، ويزداد به ثقة فيما يعتقده، وطمأنينة، وإنما ننكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوه، وساموا جميع الخلق سلوك طريقهم، وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم يعرف الله تعالى، ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع " (
).

وقال شيخ الإسلام بعد أن ساق الأدلة المقنعة على صحة إيمان المقلد: " وهذا وأمثاله معروف عند العامة، لا يخفى عليهم، وإن عجزوا في بعضه عن الإفصاح بشرحه، والمأخوذ على المكلَّف فهمه ومعرفته، على وجه يزول عنه الشك، ويبعد فيه الريب، ويستضيء به العقل، وتثق به النفس، وهذا سهل لا تقصر العامة في معرفته، فلهذا قضينا لهم بالإيمان والمعرفة، وهذا جلي واضح " (
).

وأما النظر العقلي التفصيلي على طريقة المتكلمين فهو ظاهر البطلان، وهو جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة، وتكليف لهم بما ليس في وسعهم، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الشريعة السمحة.

وقد تصدى للرد على هؤلاء الإمام أبو المظفر السمعاني -رحمه الله- وأبطل دعواهم، وأتى بما فيه غنية(
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب السابع: حكم التقليد في الفروع

بما أن الغرض من البحث إبراز آراء الإمام السفاريني الأصولية تمّ التفريق بين الأصول والفروع؛ لأنه –رحمه الله- أشار إلى الفرق بينهما، وهذا التفريق وإن كان حادثاً، إلا أنه جرى على هذا التفريق معظم المصنفين في أصول الفقه، إن لم يكن كلهم(
).

وقد تقدم الكلام في حكم التقليد في مسائل أصول الدين، والكلام هنا في المسائل الفرعية العملية.

وصورة المسألة منحصرة في العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية.

اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل الفروع هل للعامي التقليد فيها أم لا؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أنه يتعين على العامي التقليد في الفروع الفقهية، فقد جاء عنه -رحمه الله- في منظومته - بعد ذكره للأئمة المقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم وثنائه عليهم – قوله رحمه الله:

	
	
	من لازم لكلّ أرباب العمل


	تقليد حَبْرٍ منهم فاسمع تخل(
) 

	
	


ثم نقل في ثنايا شرحه كلام الأئمة على أنه يتعين على العامي التقليد، فقال -رحمه الله- : 

(( قال الإمام الموفق في الروضة: " وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً…"(
)، وقال الإمام مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة…)) (
).

وما اختاره الإمام السفاريني -رحمه الله- هو مذهب جمهور العلماء، وعليه الأئمة الأربعة.

قال الزركشي -رحمه الله- في معرض كلامه عن أقوال العلماء في التقليد في الفروع: " والثالث: وهو الحق، وعليه الأئمة الأربعة، وغيرهم: يجب على العامي، ويحرم على المجتهد "(
).

وقال أبو الخطاب: " وأمّا الضرب الثاني: وهو فروع الدين وأحكامه… فيجوز للعامي تقليد العالم فيها، وبهذا قال أكثر العلماء " (
).

وذهب الظاهرية(
)، ومعتزلة بغداد(
)، إلى عدم جواز التقليد، وانتصر له الشوكاني(
).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن العامي يتعين عليه التقليد للعالم بالنص، والإجماع، والمعقول.

أولاً: من النص:

قول الحق تبارك وتعالى: (  (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ( (
).

وجه الدلالة: 

أن الله تعالى أمر من لا علم لديه أن يسأل من هو أعلم منه، وهو عام في جميع من لا يعلم، ثم إن علة الأمر بالسؤال الجهل، والأمر المقيد بالعلة –وهو هنا- عدم العلم يتكرر بتكرارها، فكلما وجد عدم العلم، أُمر الشخص بالسؤال(
).

ثانياً: بالإجماع.

إجماع الصحابة –رضوان الله عليهم – فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بمعرفة طرق الأحكام، ولم يكونوا ينكرون عليهم ذلك، بل كانوا يبادرون إلى إجابة سؤالهم، وتواتر ذلك عن الصحابة، وصار أمراً معلوماً بالضرورة.

وكذا من بعدهم من التابعين، فلم تزل العامة تسأل العلماء، والعلماء يفتونهم من غير نكير، فكان ذلك إجماعاً على اتباع العامي للمجتهد(
).

ثالثاً: من جهة المعقول:

وهو أن الاجتهاد ملكة لا تحصل إلا لخاصّة العلماء الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، فإذا كلف بها جميع الناس، كان تكليفاً بما لا يطاق، وهو ممنوع شرعاًً؛ لقوله تعالى: (  (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( (
) .

ومن جهة أخرى: فإن تكليف العوام بتحصيل درجة الاجتهاد فيه حرج ومشقة؛ لأنه يؤدي إلى انشغالهم عن الحرف والصناعات وتحصيل معايشهم الدنيوية، وتعطيل الصناعات والحرف، ومختلف المصالح الضرورية التي يقوم عليها نظام الحياة، والله رفع الحرج بقوله تعالى: (  ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( (
).

فوجب أن لا يلزمهم ذلك(
).

والراجح:

ما ذهب إليه الجماهير من أن العامة لا بد لها من الرجوع إلى العلماء.

قال الإمام ابن عبد البر-رحمه الله- بعد سوقه للأدلة الدالة على عدم جواز التقليد: " وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنـزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة…ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقوله عز وجل: (  (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ( (
)" (
).

إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن هذا في غير التعصب المذموم الذي نبه عليه الأئمة -رحمهم الله- وهو التقليد الذي يتعصب فيه المقلّد لمذهب معين، ولا يرى أن الحق يمكن أن يكون فيما عداه، وإن خالف ذلك النصوص الصحيحة الصريحة(
)، فهذا ظاهر البطلان.

وقد أشار الشيخ الأمين-رحمه الله- إلى ذلك حيث قسم التقليد إلى ثلاثة أقسام:

قسم يحرم بالإجماع ، كتقليد المجتهد لمثله.

وقسم سائغ بالإجماع، وهو رجوع العامي إلى المجتهد وعمله بفتواه.

وقسم خالف فيه المتأخرون المتقدمين، وهو تقليد رجل واحد بعينه في جميع ما يأتي ويذر دون غيره.

ثم حمل على هذا النوع وساق الأدلة على ذمه(
) .

والله اعلم، وهو المستعان.

المطلب الثامن: حكم التمذهب بمذهب معيّن

إذا كان العامّي يلزمه الرجوع إلى المجتهد لمعرفة الأحكام الشرعية، كما قرر جمهور العلماء –رحمهم الله- فهل يجب عليه حينئذ أن يلتزم بمذهب معين في كل واقعة، بحيث لا يخرج عنه إلى غيره.

والكلام هنا فيما إذا التزم المقلِّد أن يعمل بالمذهب، ولم يكن قد عمل به في الفعل.

أما إذا التزم العامي مذهباً معيناً، فعمل بالمذهب فعلاً في حكم مسألة من المسائل الشرعية، فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره؟

فهذا مفرع على هذه المسألة، وسيأتي ذكره في آخر المطلب إن شاء الله تعالى.

اختلف المتفقون(
) على وجوب التقليد على العامي، هل يجب عليه التزام مذهب إمام معين في كل واقعة، بحيث لا يخرج عنه إلى غيره، وهذه هي المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أنه يتعين على العامي لزوم مذهب معين، لا يخرج عنه إلى غيره.

هذا ما يفهم من كلامه -رحمه الله- وإن لم يصرح بذلك، ففي معرض نقله لكلام العلماء في لزوم التمذهب وعدمه، يقول-رحمه الله-: 

(( منع قوم وجوب لزوم مذهب معيّن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تنازع المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما، هل على العامي أن يلتزم مذهباً واحداً بعينه من مذاهب الأئمة المشهورين بحيث يأخذ بعزائمه ورخصه على قولين…ثم قال –رحمه الله- والأشهر عليه أن يتمذهب بمذهب…)) (
).

والذي اختاره الإمام السفاريني –رحمه الله- من لزوم اتباع مذهب معين.

ذكر القرافي أنه الذي عليه الفتوى في مذهب الإمام مالك(
)، واختاره الشاطبي(
)، وذهب إليه إمام الحرمين(
)، وقال عنه النووي بأنه : " كلام الأصحاب " (
)، وهو وجه عند الحنابلة(
)، اختاره ابن حمدان(
)، وابن رجب(
)، وقال به جمع غير هؤلاء(
).

وذهب جمهور العلماء-رحمهم الله- إلى أنه لا يلزم العامي تقليد مذهب معين، بل يجوز له أن يقلِّد مَن شاء من المجتهدين(
).

الأدلة:

استدل الإمام السفاريني ومن وافقه على أنه يلزم العامي اتباع مذهب معين، بما يلي:

أولاً: أن المقلد لما اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، وجب عليه العمل بموجب اعتقاده(
).

يمكن الجواب عن هذا الدليل:

أن الله سبحانه أمر من لا يعلم بالرجوع إلى العلماء، ولم يقيد ذلك بعالم دون آخر، وإلزام العامي بتقليد العالم أو المذهب المعين لا دليل عليه من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، والأصل عدم الإلزام حتى يثبت بالدليل(
).

ثانياً: أن عدم التزام العامّي بمذهب من المذاهب يؤدي إلى اتباع الهوى، وتلقط الرخص من المذاهب، وهذا يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف(
).

يمكن الجواب عن هذا الدليل:

بأنه لا يسلم أن العامي إذا أخذ بقول مَن أفتاه أن ذلك يفضي إلى تتبع الرخص، واتباع الهوى؛ لأن غاية المراد الرجوع إلى العالم للسؤال، وليس ذلك لمجرد التشهي(
).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أنّ العامي لا يلزمه التزام مذهب معين، بل يجوز له أن يقلد أي مجتهد شاء بما يلي:

أولاً: عموم أدلة وجوب سؤال العامي للعلماء، والتي منها قول الحق تبارك وتعالى: (  (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ( (
) .

فهذا عامّ لم يخص عالماً دون عالم(
).

ثانياً: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجيزون للعامي أن يستفتي بعضهم في مسألة، وبعضهم الآخر في مسألة أخرى، ولم ينقل عن أحد منهم الإنكار، فكان إجماعاً منهم على عدم وجوب تقليد إمام معين(
).

هذا فيما إذا التزم المقلد أن يعمل بالمذهب، ولم يكن قد عمل به في الفعل.

أما إذا التزم المقلد مذهباً معيّناً، فعَمل بالمذهب، فهل له الانتقال عن المذهب الذي تمذهب به، وعمل به أم لا؟

اختلف العلماء-رحمهم الله- في ذلك:

فبعضهم ذهب إلى جواز الانتقال مطلقاً، وبعضهم ذهب إلى المنع مطلقاً، وبعضهم ذهب إلى التفصيل.

وقد أشار الإمام السفاريني-رحمه الله- إلى مذاهب العلماء مع مستند كل مذهب بقوله -رحمه الله-:

(( إذا قلنا يلزمه أن يتمذهب بمذهب، فإنه يجوز له الانتقال عن المذهب الذي تمذهب به عند الأكثر فيتخير في الصورتين(
)، واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به… والحاصل أنّ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: امتناع الانتقال عنه مطلقاً لالتزامه إياه.

الثاني: له الانتقال عنه مطلقاً؛ لأن التزام ما لا يلزم غير لازم.

الثالث: التفصيل، وهو إن كان عمل بمقتضى ذلك المذهب الذي تمذهب به وصلّى، وصام ، وزكى، ونحو ذلك غير ملتفت لغيره لزمه الوقوف عليه، وامتنع عليه الانتقال عنه، صوب ذلك بعض العلماء، وجزم به غير واحد )) (
).

الترجيح:

الذي يظهر –والعلم عند الله عز وجل- أن العامي في تلك المسألتين السابقتين لا يلزمه مذهب معين، وأنه يجوز له الرجوع عما قلّد فيه؛ لأنّ ذلك هو الظاهر من أدلة وجوب التقليد، فلم يُحدَّد للعامي في تلك الأدلة أن يلتزم مذهباً معيناً من مذاهب العلماء، بل غاية ما دلت عليه تلك الأدلة أن من لا يعلم يجب عليه سؤال من يعلم، وهو الذي دل عليه ما كان عليه الصحابة –رضي الله عنهم- وتابعوهم بإحسان، كما سبق الإشارة إلى ذلك.

قال شيخ الإسلام –رحمه الله-: " لا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير رسول الله ( في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ( " (
) .
والله أعلم.

المطلب التاسع: حكم تقليد المفضول مع وجود الفاضل
 من المجتهدين

تقرر في المطلب السابق: أن العامّي يجب عليه سؤال العالم في المسائل الشرعية، ولكن يلحظ في كل عصر، بل وفي كل مصر تعدد من ينتسب إلى الفتوى والاجتهاد، فهل يلزم المقلد في هذه الحالة أن يبحث عن الأعلم بحيث لا تبرأ ذمته إلا بالعمل بفتوى ذلك الأعلم، أم لا يلزمه ذلك، فيكون مخيراً بين كل من وجدت فيه صفة الاجتهاد؟

وقبل بيان رأي الإمام السفاريني-رحمه الله- تجدر الإشارة إلى بيان تحرير محل النـزاع في هذه المسألة:

أولاً: اتفق العلماء على أنه يجب على المقلد أن يبحث عمن عرف بالعلم والعدالة وأهلية الاجتهاد، فلا يجوز له أن يقلد أي أحد، ولا أن يستفتي أي أحد(
).

ثانياً: اتفق العلماء-رحمهم الله- على أن العامي إذا لم يجد إلا مجتهداً واحداً، فإنه يجب عليه اتباعه، ولا يجب عليه الانتقال إلى بلد آخر لتحصيل الأعلم.

قال الزركشي: " لا خلاف أنه لا يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا، وإن كان نائياً عن إقليمه، فهذه الصورة لا تحتمل الخلاف" (
).

ثالثاً: أن المجتهدين إذا استووا عند العامي في العلم والعدالة والورع، فإن للعامي أن يستفتي من شاء منهم؛ لأن قول بعضهم ليس أولى بالأخذ من قول البعض الآخر(
).

وإنما وقع الخلاف بين العلماء-رحمهم الله- فيما إذا وجد في القطر الواحد أكثر من عالم، وكان بينهم تفاوت في العلم والعدالة وأهلية الاجتهاد، فهل للعامي أن يستفتي المفضول مع وجود الأفضل؟

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة: 

ساق الإمام السفاريني-رحمه الله- أقوال العلماء في المسألة حيث قال:

(( للعامي أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل من المجتهدين عند أكثر علمائنا منهم القاضي، وأبو الخطاب، والإمام الموفق في الروضة، وقاله الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية، وقيل: يصح إن اعتقده فاضلاً أو مساوياً، لا إن اعتقده مفضولاً؛ لأنّه ليس من القواعد أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح، وقال الإمام ابن عقيل، وابن سريج(
)، والقفال، والسمعاني، يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح… وللإمام أحمد روايتان))(
).

صنيع الإمام السفاريني-رحمه الله- يُشعِر أنه يرى جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل من المجتهدين للعامي مطلقاً، سواء اعتقده فاضلاً أم لم يعتقده فيجوز له ذلك ما دام ذلك المفتي أهلاً للفتوى، ولو وجد أفضل منه.

فهو وإن نسب هذا لأكثر العلماء-رحمهم الله- ولم يصرح برأيه، إلا أن ذلك يفهم من كلامه واستدلاله لهذا القول كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وهذا الذي اختاره -رحمه الله- ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، كما أشار إلى ذلك رحم الله الجميع(
).

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للعامي تقليد المفضول مع وجود الفاضل، بل يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح والأحوط لدينه، وبه قال ابن عقيل، وابن سريج، والقفال، والسمعاني، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، كما أشار إلى ذلك الإمام السفاريني رحمه الله.

واختار بعض العلماء ما أشار إليه السفاريني-رحمه الله- بقوله: 

(( وقيل: يصح إن اعتقده فاضلاً، أو مساوياً، لا إن اعتقده مفضولاً )) أي: أنه يجوز للعامي تقليد المفضول إن اعتقده فاضلاً أو مساوياً، فإن اعتقد أنه مفضول فلا يجوز له تقليده(
)(
).

استدل جمهور العلماء-رحمهم الله- على أن العامي يجوز له تقليد المفضول مع وجود الفاضل من المجتهدين بالنص، والإجماع، والمعقول.

أولاً: من النص، قول الحق تبارك وتعالى: (  (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ( (
).

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه أمر بسؤال أهل العلم، وأهل العلم عام للمفضول والفاضل، فدل ذلك على جواز سؤال العامي للمفضول من أهل الذكر ما دام أهلاً للفتوى(
).

ثانياً: بالإجماع.

استدل الإمام السفاريني-رحمه الله- على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل بإجماع الصحابة-رضوان الله عليهم- حيث قال-رحمه الله-:

(( إن المفضول من أصحابه ( ومن السلف كان يفتي مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار، ولم يُنكر ذلك أحد فكان إجماعاً، على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الأفاضل )) (
).

ثالثاً: من المعقول:

استدل الإمام السفاريني-رحمه الله- على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل للعامي:

بأنّ العامي لا يمكنه الترجيح بين العلماء؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى نظر دقيق وقدرة معينة ليسا في مقدور العامي، ولو أمكنه ذلك لأمكنه النظر في الأدلة نفسها لترجيح الراجح منها(
).

ويشهد لهذا القول أن في معرفة الفاضل من المفضول حرجاً ومشقة على العامي والحرج مرفوع عن هذه الأمة.

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب العاشر: حكم التلفيق(() في التقليد.
اختلف العلماء-رحمهم الله- في حكم التلفيق:

فمنهم من أجازه، ومنهم من حرمه، ومنهم من فصّل فيه.

ومنشأ النـزاع في هذه المسألة يعود إلى مسألة أخرى هي أن من التزم بمهذب معين، فعمل به معتقداً رجحانه، فهل له الخروج، والأخذ بقول مجتهد آخر، وقد سبق بيان هذه المسألة:

فمن قال: إنه يلزم العامي التمذهب بمذهب معين، منع التلفيق.

ومن قال: لا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين قد يجيز التلفيق.

والحاصل كما يلي:

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

تقدم أن الإمام السفاريني-رحمه الله- يرى أنه يتعين على العامي لزوم مذهب معين، لا يجوز له الانتقال إلى غيره. وبناءً على قوله هذا، فإنه ذهب إلى عدم جواز التلفيق في التقليد مطلقاً، وألف في ذلك كتابه الموسوم بـ" التحقيق في بطلان التلفيق " (
).

ومما جاء في كتابه هذا قوله –رحمه الله-:

(( والذي أراه، وأقول به معتمداً على ما قرره الأشياخ، والعقل والنقل يساعده: بطلان ذلك كله؛ لأن فيه مفاسد كثيرة، وموبقات غزيرة، وهذا باب لو فُتِح لأفسد الشريعة الغراء، ولأباح جُلّ المحرمات، وأي باب أفسد من باب يبيح الزنا، وشرب الخمر وغير ذلك، فإن قلتَ: ما وجه إباحة الزنا؟ قلنا: يمكن أن يصدق الرجل امرأةً لا زوج لها ولا عدة، أو بنتاً بالغةً عاقلة، فيراودها عن نفسها فتجيبه لذلك، فيقلد أبا حنيفة في صحة عقدها على نفسها، فإنه لا يشترط الولي، فقد صحت ولاية هذه على رأي أبي حنيفة، ثم يقلّد الإمام مالكاً في عدم اشتراط الشهود، فإنه لا يشترط الشهود كما نقل عنه…ولقد كان بعض أشياخنا –أعزهم الله- توقف في القول ببطلان التلفيق، فنازعته في ذلك، فرجع عن قوله، وقال: التلفيق باطل…-إلى أن قال رحمه الله-: إن التلفيق غير جائز؛ لما قررنا، هذا الذي أقوله وأنحاه، وللناس فيما يعشقون مذاهب، والله أعلم ))(
).

هذا خلاصة ما قرره-رحمه الله- من أنه لا يجوز التلفيق، وتتبع رخص المذاهب، وهو موافق لما عليه أكثر المتأخرين(
).
ولا شك أن القائلين أن العامي لا يجوز له الخروج عن مذهب إمامه يمنعون التلفيق.

وذهب بعض الحنفية-رحمهم الله- إلى جواز التلفيق مطلقاً، أي من غير شرط سواء أدى إلى تتبع الرخص أم لا(
).

وذهب البعض الآخر إلى التفصيل في التلفيق، والمقصود من ذلك هو النظر في هذا التلفيق، فإن كان تلفيقاً تولدت منه حقيقة مركبة لايقول بها أحد من الوصول إلى محرم، أو إسقاط تكليف –كما سبق في المثال- فلا شك في منعه؛ لأنه ضرب من الحيل المخالفة للإجماع: أما إن كان تلفيقاً لم يتولد منه حقيقة مركبة لا يقول بها أحد بحيث لم يكن ذريعة للوصول للمحرم، أو إسقاط التكاليف، فإنّه يجوز ذلك؛ لأنّ الأخذ بالرخص مشروع مما فيه توسعة على المكلف(
).

هذا ما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم منهم: الإمام القرافي(
)، وشيخ الإسلام(
)، وتلميذه ابن القيم(
)، وغيرهم(
)-رحم الله الجميع-.

الأدلة:

من أهم ما ستدل به الإمام السفاريني-رحمه الله-، ومن وافقه على عدم جواز التلفيق مطلقاً: قاعدة سد الذرائع، وهذه القاعدة متفق عليها في الجملة كما سبق بيان ذلك.

فالتلفيق يؤدي إلى فتح أبواب الحرام وإفساد نظام الشارع، وكل ما أدى إلى محظور فهو محظور، ومن ذلك التلفيق(
).

يمكن الجواب عن هذا:

بأن هذا الدليل يرد على من أجاز التلفيق من غير شرط، أما من أجاز التلفيق واشترط أن لا يؤدي ذلك إلى تتبع الرخص فلا يرد عليه.

واستدل القائلون بجواز التلفيق مطلقاً بأدلة منها:

أولاً: أن التلفيق هو عين التقليد من كل الوجوه، فلا بد لكل من أجاز التقليد أن يُجيزه؛ لأنه إذا تأمل القياس وجد هكذا(
).

ثانياً: فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم، فقد كان المرء يستفتي بعضهم، ثم يستفتي غيره، ولم ينقل عن أحد منهم مع شدة ورعهم، وعلمهم بأسرار الشريعة، وكثرة مذاهبهم أنه قال لمن استفتاه: يجب عليك مراعاة أحكام مذهب من قلدته، لئلا تلفق في عبادتك بين مذهبين فأكثر، بل كل من سئل منهم عن مسألة أفتى السائل بما يراه من كتاب أو سنة، ولو كان لازماً لما أهملوه، خصوصاً مع كثرة تباين أقوالهم، كما أن ذلك لم يؤثر عن الأئمة المجتهدين من بعدهم(
)، بل نُقل عنهم ما يشير إلى خلاف ذلك(
).

ثالثاً: أن القول بمنع التلفيق ينافي يسر الشريعة واتساعها وشمولها، وهذا بخلاف ما دلت عليه النصوص من دفع المشقة والحرج عن تلك الشريعة السمحة(
).

قال تعالى: (  ((((((( (((( (((((( (((((((((( ( (
)، وقال جل ذكره : (  ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( (
).

يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال: 
بأنّ التخفيف ورفع الحرج الوارد في النصوص الشرعية مقيد بما هو جارٍ على أصول الشريعة، وليس القول بتتبع الرخص بقصد التلفيق بين المذاهب والتشهي بجارٍ على أصولها(
).

واستدل القائلون بالتفصيل بما استدل به أصحاب القول الثاني حيث قالوا: بجواز التلفيق، ولكن جعلوا لذلك ضوابط وشروطاً معينة، بحث يكون جارياً على أصول الشريعة، وما ترمي إليه حكمتها وسياستها في العاجل والآجل(
).

ويسلم فيه من المحاذير اللازمة للقول بجواز التلفيق مطلقاً، ومن أهمها ما يلي:

أولاً: ألا يكون الأخذ بالتلفيق بقصد تتبع الرخص لمجرد التشهي؛ لأن ذلك مدعاة إلى مفاسد عظيمة، منها الانحلال من التكاليف الشرعية، واتباع الهوى، وفروط الأمر، وغير ذلك من المفاسد، لذا لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين(
).

أما إذا خلا التلفيق من تتبع الرخص التي تؤدي إلى الانحلال من التكاليف الشرعية واتباع الهوى والتشهي، فإنه لا مانع من الأخذ به، فالأخذ بالرخصة عند وجود أسبابها ومبرراتها مما فيه تسهيل وتيسير على المكلف فإنه جائز، بل هو مطلوب شرعاً.

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي(
)-رحمه الله-: " وقضية التلفيق إنما شددوا فيها إذا كانت لمجرد التشهي وتتبع الرخص، فأما إذا اتفقت لمن يتحرى الحق، وإن خالف هواه فأمرها هين، فقد كان العامة في عهد السلف تعرض لأحدهم المسألة في الوضوء فيسأل عالماً آخر فيُفتيه فيأخذ بفتواه، وهكذا، ومن تدبّر عَلِم أن هذا تعرض للتلفيق، ومع ذلك لم ينكره أحد من السلف، فذلك إجماع منهم على أن مثل ذلك لا محذور فيه، إذا كان غير مقصود، ولم ينشأ عن التشهي وتتبع الرخص"(
).

وهذا الشرط يكاد يكون مجمعاً عليه لولا خلاف بعض الحنفية، وإلا فقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء(
)-رحمهم الله-.

ثانياً: ألا يؤدي التلفيق إلى رجوع العامي فيما عمل فيه تقليداً.

ثالثاً: ألا يؤدي التلفيق إلى نقض أحكام القضاء؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، فيكون المحكوم عليه مُلزماً بما حكم عليه به، وليس له تقليد مجتهد آخر، درءاً للفوضى؛ لأنه لو عمل بالتلفيق في هذه الصورة لأدى ذلك إلى اضطراب القضاء، وعدم استقرار الأحكام القضائية، وهو أمر خطير.

رابعاً: أن يعتقد رجحان ذلك القول الذي ينتقل إليه لقوة دليله، فيكون عمله بالتلفيق حينئذ لوجود قول راجح(
).

والذي يتبين –والعلم عند الله عز وجل- أن القول بالتفصيل في التلفيق هو الأولى بالترجيح، وهو القول الوسط الذي ترمي إليه سماحة الشريعة، فالقول بالتلفيق مطلقاً بوجه عام يشعر بفقدان هيبة الدين، والاستخفاف بالأحكام الشرعية، وقد يؤدي إلى صورة مركبة لا يقول بها أحد من علماء المسلمين، فيفضي ذلك إلى مخالفة إجماع الأمة، فمثل هذا تلزم منه مفاسد كثيرة(
).

ولا يمنع هذا من الأخذ بالتلفيق بقصد الرخصة عند وجود سببها ومبرراتها، مما فيه تيسير على المكلف عند الحاجة، وليس من أجل العبث والتشهي، أو تتبع الأيسر والأسهل عمداً بدون مصلحة شرعية(
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المبحث الثالث: الفتيا

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الفتيا.

المطلب الثاني: حكم سؤال المفتي عم به المستفتي عالم.

المطلب الثالث: حكم عدول المفتي عن جواب السؤال الذي لا يهم السائل إلى ما هو أنفع له.

المطلب الرابع: حكم تساهل المفتي في الفتيا.

المطلب الأول: تعريف الفتيا

أولاً: تعريف الفتيا في اللغة:

الفتيا والفتوى في اللغة بمعنى واحد، فهما يدلان على إبانة الشيء وإيضاحه، يقال: أفتاه في الأمر، أي: أبانه له، وأفتى الفقيه في المسألة إذا بين حكمها، واستفتيت إذا سألت عن الحكم(
).

قال ابن فارس في تبيين أصل الكلمة: " فتى: الفاء، والتاء، والحرف المعتل، أصلان: أحدهما: يدل على طراوة وجدة، والآخر: على تبيين الحكم…-ثم قال عن الأصل الثاني، وهو المقصود هنا- والأصل الآخر: الفتيا، يقال: أفتى الفقيهُ في المسألة إذا بيّن حكمها، ويقال فيه: فتوى وفتيا " (
).

وفي القاموس: " الفُتيا والفُتوَى والفَتْوى: ما أفتى به الفقيه " (
). ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ( (
) أي: يبين لكم حكم ما سألتم عنه(
).

ثانياً: تعريف الفتيا في الاصطلاح:

إن الناظر في كتب علماء الأصول المتقدمين يجد أن بعضهم لم يتعرض لتعريف الفتوى، ولعل ذلك نتيجة وضوحها عنده، وعدم الحاجة إلى تعريفها(
).

أما الذين عرّفوا الفتوى، فقد تعددت فيها عباراتهم، واختلفت فيها وجهات نظرهم، بحسب فهم كل منهم لمدلول كلمة " الفتيا ":

فجعل بعضهم التعريف اللغوي للفتوى هو ذاته التعريف الاصطلاحي، كما يفهم من عباراتهم، ولعل ذلك إشارة منهم إلى تقارب المعنيين. وهذا ما يفهم من كلام الإمام السفاريني-رحمه الله-.

ففي معرض كلامه عن قول الحق تبارك وتعالى (  ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (
) قال -رحمه الله- :

(( ومعنى "يستفتونك " أي يطلبون الفتيا والفتوى، فهما بمعنى واحد، أي جواب السؤال عن الحادثة التي تشكل على السائل )) (
).

وتعريف الفتوى بهذا المعنى هو ما يؤدي إليه تعريفها بالمعنى اللغوي، حيث جعل الفتوى جواب السؤال عن الحادثة التي تشكل على السائل، وهذا هو مدلول كلمة " الفتوى " في اللغة.

وقريب مما ذكره الإمام السفاريني-رحمه الله- في تعريف الفتوى تعريف الراغب الأصبهاني(
)، حيث قال بأنها: " الجواب عما يشكل من الأحكام " (
).

وكذا ما عرفها به ابن الجوزي(
)، حيث قال: " تبيين المشكل من الأحكام " (
).

ومن هذا المعنى قول بعضهم بأنها: " تبيين الحكم الشرعي " (
).

وقيل بأنها: " تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه " (
).

فهؤلاء عرّفوا الفتيا في الاصطلاح بما يؤدي إليه مدلولها في اللغة(
).

بينما عرفها آخرون بتعريفات مختلفة منها:
-تعريف القرافي، حيث قال بأنها: " إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة " (
).

-وقيل هي: " الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام " (
).

وهناك تعريفات أخرى(
) هي متقاربة من حيث المعنى، وإن اختلفت ألفاظها بالإضافة إلى بعض  القيود، فهي متفقة مع هذه التعريفات فجميعها دائرة في الجملة حول معنى واحد.

ومما تجدرُ الإشارة إليه أن معنى الفتيا في الاصطلاح لا يحتاج إلى كثرة هذه القيود، فتقييد الفتيا بتقديم سؤال، أو حدوث نازلة، لا يفيده المدلول الشامل لمعنى كلمة الفتيا، وذلك لعموم إطلاق لفظ الفتيا على كل ما يخبر به المفتي، سواء أكان ذلك جواباً لسؤال، أم بياناً لحكم من الأحكام الشرعية، وإن لم يكن إجابة لسؤال، أو حدوث نازلة، فالجميع يصدق عليه معنى الفتيا عند الإطلاق(
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الثاني: حكم سؤال المفتي عما به المستفتي عالم

أورد الإمام السفاريني-رحمه الله- في ثنايا شرحه لحديث أبي عمير(
) الذي رواه الشيخان، وهو قوله (: « يا أبا عمير ما فعل النغير » (
) جملة من الفوائد، والأحكام(
)، منها: استدلاله بجواز سؤال المفتي للسائل عن الشيء الذي يعلمه .

يقول رحمه الله: 

(( وفي هذا الحديث جواز السؤال عما السائل به عالم؛ لقوله ( : « ما فعل النغير » بعد علمه بأنه قد مات )) (
).

وقد كان الإمام السفاريني-رحمه الله- باستدلاله على جواز هذه المسألة بهذا الحديث موافقاً لما ذكره بعض المحدثين(
)، رحم الله الجميع.

والله أعلم.

المطلب الثالث: حكم عدول المفتي عن جواب السؤال الذي لا يَهُمّ السائل إلى ما هو أنفع له 

من كمال علم المفتي وفقهه ونصحه أن يعدل عن جواب سؤال المستفتي إلى ما هو أنفع له، لاسيما إذا تضمّن ذلك بيان جواب سؤاله.

هذا ما قرره الإمام السفاريني -رحمه الله- مستدلاً بالحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله ( حيث قال: « إن رجلاً سأل النبي ( متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة، ولا صيام، ولا صدقة، ولكني أُحبّ الله ورسوله، قال (: أنت مع من أحببت » (
).

قال -رحمه الله- في ثنايا شرحه لهذا الحديث: 

(( في قوله ( « ما أعددت لها؟» دليل على أن من سأل عما لا يهمه لا يستحق الجواب ، ويُفتى بما يهـمه أو بما هو أهم مما سأل عنه ، ويسمى هذا الأسلوب الحكيم))(
)(
).

وقد دل على ذلك كتاب الله، وسنة رسوله (:

فمن كتاب الله:

1- قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ( (
).

فقد سألوا النبي ( عن المُنْفَق فجاء الجواب بذكر المصرف؛ لأنه أهم مما سألوا عنه، مع أنه قد نبههم على جواب سؤالهم بالسياق في قوله تعالى: ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ( مع ذكره لهم في موضع آخر وهو قوله تعالى: (  ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((
) وهو ما فضل عن حاجتهم، وسهل عليهم إنفاقه، ولم يضرهم إخراجه(
).
2- قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
).

جاء الجواب في هذه الآية بالأسلوب الحكيم، وهو تلقي المخاطب والسائل بغير ما يترقب تنبيهاً له على أنه الأولى بالقصد، ووجه ذلك: أنهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادتها ونقصانها، فأجيبوا بالحكمة التي كانت الزيادة والنقصان لأجلها، لكون ذلك أولى بان يقصد السائل، وأحسن بأن يتطلع لعلمه؛ لأنه أنفع لهم مما سألوا عنه(
).

ومن السنة:

1- ما تقدم من توجيه النبي ( للسائل عن وقت الساعة إلى ما هو أولى وأنفع له.

2- ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ قوماً، قالوا للنبي (: " إن قوماً يأتوننا بلَحْم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال ( « سمّوا عليه أنتم وكلوه » (
).

فالسائلون هنا ذكروا حالة اللحم، ثم سألوا عن الموقف من هذه الحالة: هل يجوز أو لا؟

لكن النبي ( أجابهم بما لم يتوقعوه وصرفهم عن ما يريدون إلى ما يريده هو مما ينفعهم ويحقق لهم المصلحة والفائدة، وهو أن يسموا هم عليه، ثم يأكلوا حيث وقع الجواب فيه « فسموا أنتم وكلوا » كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا، وهذا من الأسلوب الحكيم، وهو جواب السائل بغير ما يترقب.

قرر هذا الحافظ ابن حجر(
)، وغيره من علماء الحديث(
)-رحم الله الجميع- إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى(
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المطلب الرابع: حكم تساهل المفتي في الفتيا

هذه المسألة من أهم المسائل التي اعتنى بها العلماء-رحمهم الله- وذلك لما للإفتاء في دين الله من منـزلة عظيمة، فالمفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقائم بفرض الكفاية، فالمفتي قائم بين الله تعالى وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم، قال الشاطبي-رحمه الله-:" المفتي قائم في الأمة مقام النبي ( "(
)(
).

لهذا كله تواتر كلام العلماء-رحمهم الله-(
) على أنه لا يجوز التساهل في الفتيا، ولا يجوز استفتاء من عُرف بذلك، لما في ذلك من الخطورة في الأحكام الأخروية والدنيوية.

وهذا ما قرره الإمام السفاريني-رحمه الله- وصرح به حيث قال: 

(( وأما التساهل في الفتيا فحرام، فإن النبي ( قال: « أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار » )) (
).

والقول بعدم جواز التساهل في الفتيا مما لا خلاف فيه بين العلماء –رحمهم الله-، يقول ابن الصلاح-رحمه الله-: " لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ومن عُرف بذلك لم يجز أن يُستفتى " (
).

وقال ابن الجوزي-رحمه الله-: " وقد كان عُلماء السلف رضي الله عنهم مع أنهم قد جمعوا العلوم المشروطة في الفتيا، يمتنعون تورُّعاً " (
).

وقال ابن مفلح-رحمه الله-: " قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تساهل المفتي…" (
).

وجعل أبو المظفّر السمعاني عدم تساهل المفتي شرطاً من الشروط التي يجب أن يكون عليها المفتي ، فإن تساهـل فلا يحـل له أن يفـتي ، ولا يحـل لسائل عَلِم بحاله أن يستفتيه " (
).

وتحريم التساهل في الفتيا دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله (، وعمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين:

قال تعالى: (  (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ( (
).

جعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتيا من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فرتّب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وختم بما هو أشد وهو القول عليه بلا علم(
).

والآيات الدالة على تعظيم أمر الفتيا وتحريم التساهل فيها كثيرة(
).

وجاء عن النبي ( قوله: « أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار » (
).

وأما فعل الصحابة الأبرار رضي الله عنهم، فإليك هذا الأثر الذي يرويه التابعي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلي(
)-رحمه الله- وهو قوله: " لقد أدركتُ في هذا المسجد عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ( من الأنصار، وما منهم من أحد يُحدّث بحديث إلا وَدّ أنّ أخاه كفاه الحديث، ولا يُسأل عن فتيا إلا ودّ أنّ أخاه كفاه الفُتيا " (
).

فها هم عشرون ومائة من خيرة أصحاب رسول الله (، ومن كبارهم، وممن حفظوا العلم، وممن هم أدرى بأحكام الشريعة، يتدافعون الفتيا، وكل واحد منهم يتمنى أن أخاه يكفيه الفتيا، ويكفيه الحديث، ولربما يتدافعون الفتيا، حتى ترجع إلى الأول.

وعلى هذا سار من جاء بعدهم من الأئمة رحمهم الله حتى لربما كان يسأل أحدهم عن خمسين مسالة فلا يجيب في واحدة منها(
).

كل ذلك استشعاراً منهم لهول الموقف بين يدي الله حين يسأل المكلف عن ما نسبه إلى ربه، وقال عنه من تحليل وتحريم أكان عن علم أم بغير علم، وهل كان خالصاً لوجه الله، مقصوداً به نصح المسلمين أم فيه دخن(
).

نسأل الله العلم النافع، والعمل الصالح.

الفصل الثالث

آراؤه في مباحث الترجيح

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حكم تقديم الخاص على العام.

المبحث الثاني:أيهما يقدم في دفع التعارض بين الدليلين، الجمع أم النسخ؟
المبحث الثالث: الحكم عند تزاحم المصالح.
المبحث الأول: حكم تقديم الخاص على العام.

إذا وجد نصان أحدهما عام، والآخر خاص، سواء أكانا آيتين أم حديثين أم أحدهما آيةً، والآخر حديثاً، فلا بد للمجتهد من النظر في هذين النصين للترجيح بينهما(
).

وقبل بيان رأي الإمام السفاريني وغيره من العلماء-رحم الله الجميع- في العمل عند ورود العام والخاص، تجدر الإشارة إلى ما ذكره بعض العلماء حول تحرير محل النـزاع وهو أنه إذا ورد نصّ عامّ، ونصّ خاصّ، فإن ذلك لا يخلو: إما أن يعلم تاريخ ورود كل منهما، أو لا، فإن عُلِم تاريخ ورود كل منهما، فلا يخلو: إما أن يكونا مقترنين، أو يكون أحدهما متأخراً عن الآخر.

فإن كانا مقترنين فيجب حمل العام على الخاص، وقد نقل بعض الأصوليين الاتفاق على ذلك، ونسبه بعضهم إلى عامة الفقهاء والمتكلمين(
).

وإن لم يكونا مقترنين، وكان الخاص هو المتأخر عن العام، فلا يخلو: إما أن يتأخر عن وقت العمل بالعام، أو عن وقت ورود الخطاب دون العمل، فإن تأخر عن وقت العمل بالعام فها هنا يكون الخاصّ ناسخاً لذلك القدر الذي تناوله من أفراد العام، ولا يكون تخصيصاً، حكى بعض الأصوليين الاتفاق على ذلك(
)؛ لأن التخصيص بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل قطعاً(
).

وإن تأخر الخاص عن وقت ورود الخطاب بالعامّ، دون وقت العمل به، أو كان المتأخر هو العام، أو جهل تاريخ ورود كل منهما، بأن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، ففي ذلك وقع الخلاف(
).

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة:

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أنه إذا ورد لفظان عام وخاص، أن العام يبنى على الخاص، فيخُصّ عمومه، هذا ما صرح به في أكثر من موضع، حيث يقول-رحمه الله-:

(( الخاص مقدّم على العامّ )) (
).

وهذا الذي اختاره، هو مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).
وذهب الحنفية إلى أن المتأخر ينسخ المتقدم مطلقاً، فإن كان المتأخر الخاص نسخ القدر الذي تناوله من أفراد العام، وإن كان المتأخر العام نسخ الخاص، وإن جهل التاريخ وجب التوقف إلى أن يظهر دليل يرجح أحدهما على الآخر(
).

أدلة الجمهور:

استدل جمهور العلماء على أن النص العام يبنى على النص الخاص، فيخُصّ عمومه بأدلة منها:

أولاً: أنّ الخاصّ أقوى دلالة من العام؛ لأنّ الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه، والعام يتناول الحكم على وجه محتمل، فكان الخاص أولى، فوجب تقديمه(
)؟

ثانياً: أن في بناء العام على الخاص جمعاً بينهما، والجمع بين الدليلين أولى من إسقاط أحدهما بالآخر، أو وقفهما وإيقاع التعارض بينهما؛ لأن كل واحد يقتضي العمل به والمصير إليه، فما أدى إلى استعماله كان أولى(
).

ثالثاً: أنّ الخاصّ في اللغة لا فرق بين أن يتقدم على العامّ أو يتأخر عنه، فلا فرق بين قولك: لا تعط فلاناً حقه، وأعط الناس حقوقهم، وبين قولك: أعط الناس حقوقهم، ولا تعط فلاناً حقه، فإنه يعقل من الكلامين تخصيص العام منهما، وبناء أحد اللفظين على الآخر، وإذا كان هذا معقولاً من اللفظ في الاستعمال الشائع والعرف الجاري في اللغة، وجب حمل خطاب الله –عز وجل- وخطاب رسوله ( على ذلك؛ لأنّ خطابهما باللغة العربية، فالقرآن نزل بلغتهم وعلى عادتهم وما يتعارفونه بينهم من المخاطبة، وكذلك كلام رسوله ( يجري على هذا السبيل(
).

وللجمهور أدلة أخرى في بناء العام على الخاص مبسوطة في موضعها(
).

المبحث الثاني: أيهما يقدم في دفع التعارض بين الدليلين الجمع أم النسخ؟

إذا وجد نصان، يوهمان التنافي والتعارض فيما يدلان عليه، في نظر المجتهد، وجب عليه البحث في دفع التنافي والتعارض، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في طريقة دفع التعارض بينهما.

رأي الإمام السفاريني وأقوال العلماء في المسألة: 

يرى الإمام السفاريني-رحمه الله- أنه إذا تعارض دليلان في نظر المجتهد أن التعارض يدفع بالجمع والتوفيق أولاً، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع والتوفيق بينهما، ولو بوجه من الوجوه، فإن عدم الجمع والتوفيق ولو بوجه من الوجوه، فإنه يصار إلى النسخ.

هذا ما صرح به حيث قال-رحمه الله-: 

(( الجمع بين الحديثين أولى من دعوى النسخ )) (
).

وطريقة تقديم الجمع والتوفيق مع الإمكان على النسخ هي ما سار عليه جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية رحم الله الجميع.

يقول ابن جزي: " فالجمع بينهما على قدر الإمكان ولو من وجه واحد، وهذا أولى الطرق؛ لأنه ليس فيه اطراح لأحدهما " (
).

ويقول النووي: " إذا أمكن الجمع بينهما فيتعين، ويجب العمل بالحديثين جميعاً، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمـع ؛ لأن في النسخ إخـراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به "(
).

وقال الطوفي: " فإذا تعارض نصان…فإما أن يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، أو لا، فإن أمكن، جُمِع بينهما من حيث يصح الجمع، إذ الواجب اعتبار أدلة الشرع جميعها ما أمكن، وإن لم يُمكن الجمع بينهما، فالثاني ناسخ "(
).

وذهب الحنفية –رحمهم الله- إلى أنه يجب على المجتهد البحث عن تاريخ النصين المتعارضين، فإن علم التاريخ بينهما حكم بأن المتأخر ينسخ المتقدم، إذا كانا متساويين في القوة، وإن لم يعلم التاريخ، رجح أحدهما على الآخر، إن أمكن بطريق من طرق الترجيح(
).

وإذا تعذّر الترجيح، ولا عُلِم التاريخ، لجأ المجتهد إلى الجمع والتوفيق بين النصين؛ لأن الإعمال حينئذ أولى من الإهمال.

يقول السرخسي: " متى وقع التعارض بين الآيتين، فالسبيل الرجوع إلى سبب النـزول ليعلم التاريخ بينهما، فإذا عُلِم ذلك كان المتأخر ناسخاً للمتقدم…" (
).

والله أعلم، وهو المستعان.

المبحث الثالث: الحكم عند تزاحم المصالح(()
إنّ الشريعة في سائر كلياتها وجزئياتها، مبنية على اعتبار مصالح العباد في العاجل والآجل، يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله-: " والمعتمد إنما هو أنّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي، ولا غيره…" (
).

ويقول الإمام ابن القيم-رحمه الله-: " الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة… " (
).

إذا تقرر هذا، فإن المصالح الشرعية قد تتعارض في نظر المجتهد كما هو الشأن في باقي الأدلة(
)، فيجب عليه الاجتهاد والترجيح فيما بينها.

والقاعدة العامة عند تعارض المصالح، إما أن يمكن الجمع بينها أو لا، فإن أمكن الجمع بينها، وجب ذلك؛ لأنّ مدار الشريعة على أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها(
).

أما إذا لم يمكن الجمع بين المصالح، بأن لم يمكن فعل البعض إلا بتعطيل البعض الآخر، وجب تقديم الأصلح منها، وسقط الباقي بالوجه الشرعي.

وهذا هو ما قرره الإمام السفاريني رحمه الله، ففي ثنايا شرحه لحديث جابر رضي الله عنه وهو قوله: قال لي رسول الله (: « هل نكحت؟ قلت: نعم، قال: أبكراً أم ثيباً؟، قلت: ثيباً، قال: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك! أو قال: تضاحكها وتضاحكك! قلت : يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد، وترك تسع بنات، فكرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال رسول الله (: أصبت » وفي رواية قال رسول الله (: « بارك الله لك، أو قال لي خيراً» (
).

قال رحمه الله :
(( يؤخذ من الحديث: أنه إذا تزاحمت مصلحتان، قدم أهمهما، فإن جابراً رضي الله  عنه قدم مصلحة أخواته لشفقته عليهن ورحمته لهن على حظ نفسه، وآثرهن على تمام لذته، وقضاء وطره، والنبي ( صوب فعله، ودعا له لأجل ذلك، فقال: بارك الله لك، أصبت )) (
).

وتقديم أهم المصلحتين عند التعارض هو المشروع، وإن أدى ذلك إلى تفويت أدناهما.

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " الواجب تحصيل المصالح وتكميها…فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما…هو المشروع " (
).

وقال ابن القيم رحمه الله: " وإن تزاحمت قدم أهمها، وأجلها، وإن فاتت أدناهما"(
).

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن معرفة أصلح المصلحتين خاصة العلماء بهذا الدين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله (
).

أما إذا تساوت المصالح في مراتبها ولم يمكن الجمع بينها ولو بوجه من الوجوه، فالحكم حينئذ يكون للمجتهد، فيتخير بينها في التقديم والتأخير، فإذا اجتهد المجتهد واستفرغ وسعه(
)، ولم يجد مرجحاً فإنه يتخير في تقديم إحدى المصلحتين وتسقط الأخرى بالوجه الشرعي، كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله (
).

والله أعلم، وهو المستعان.
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له على ما مَنّ عليّ به مِن توفيقه، حيث مدّ في عمري، حتى أنجزت هذا البحث، فله الحمد والشكر والثناء، وأسأله المزيد من فضله وكرمه.

وبعد:

فقد تبين لي من خلال البحث والدراسة لهذا الموضوع النتائح الآتية:

1- فضل علماء هذه الأمة على مر العصور، فقد خدموا هذه الشريعة المطهرة، ببيانهم لأحكامها، فمن حقهم علينا الدعاء لهم والترحم عليهم وذكرهم بالجميل.

2- ظهور الإمام السفاريني-رحمه الله- في عصر الاضطرابات والفتن وقلة العلم، وهذا مصداق قوله (: (( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين )) الحديث.

3- مكانة الإمام السفاريني العلمية بين علماء عصره، حتى عُدّ من حفاظ القرن الثاني عشر.

4- تركيز الإمام السفاريني-رحمه الله- على تخريج الفروع على الأصول، وهذه الميزة بارزة عليه، كما وصفه تلميذه الكمال الغزي.

5- موافقة الإمام السفاريني-رحمه الله- للجمهور في الجملة.

6- تحرير الإمام السفاريني لمذهب الإمام أحمد في المسائل الفقهية، حيث يذكر أقوال العلماء، ثم يذكر قول الإمام أحمد بدليله، ويردّ على الاعتراضات الواردة عليه، وهذا جليّ في كتابَيه: كشف اللثام، وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد.

7- تأثر الإمام السفاريني بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهو يكثر النقول عنهما لا سيما في مسائل الاعتقاد.

8- حرص الإمام السفاريني-رحمه الله- على إبراز عقيدة السلف الصالح، لا سيما في مباحث الأسماء والصفات.

9- اطلاع الإمام السفاريني-رحمه الله- على الكتب خاصة المفقودة منها، فقد نقل آراء كثيرة عن كتاب الملخص للقاضي عبد الوهاب، وكذلك نقل عن كتاب نهاية المبتدئين لابن حمدان.
10- بروز شخصية الإمام السفاريني-رحمه الله- بالتقويم والتصحيح في المسائل الأصولية، فهو يكثر من القول: هذا الأولى، الصحيح، الأصح، الأحسن.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *

الفهارس العلمية للرسالة
وتكون من:
1. فهرس الآيات القرآنية.
2. فهرس الأحاديث النبوية.
3. فهرس الآثار.
4. فهرس الأعلام المترجم لهم.
5. فهرس المصطلحات الأصولية.
6. فهرس الكلمات الغريبة.
7. فهرس الأبيات الشعرية.
8. فهرس الفرق والأديان.
9. فهرس الأماكن والبلدان.
10. ثبت المصادر والمراجع.
11. فهرس محتويات البحث.
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	2-3
	390




( سورة الكوثر (
	الآية
	رقمها
	الصفحة

	(  (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((  (((((( ((((((((((((( (((((((((((( (
	1
	206


* * *
فهرس الأحاديث النبوية.
	طرف الحديث
	رقم الصفحة

	أتأمرون بذلك
	347

	أجرأكم على الفتيا
	586

	إذا التقى الختانان
	267

	إذا توضأ أحدكم
	343

	إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب
	512

	اركبها بالمعروف
	413

	الإسلام يهدم ما قبله
	186

	أفرأيت لو كان على أمك دين
	469

	أنا أمنة لأصحابي
	484

	أنزلت عليّ آنفاً
	206

	أن أعرابياً جاء
	92

	أن رجلاً
	583

	إنك تأتي قوماً
	248

	إن الله لا يقبض
	525

	إن من أشراط الساعة
	526

	إن النبي ( عامـل أهل خيبر على شطر 
	317

	إنما الأعمال بالنيات
	214

	إن مثل الصحابي في أمتي كالملح في الطعام
	484

	إنه لم يبلغ ما يخضب
	421

	إني لست كهيئتكم
	307

	أول ما بدئ به
	283

	أين الله
	416

	بدأ الإسلام غريباً
	526

	بل لأمتي كلهم
	380

	البيعان بالخيار
	265

	ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث
	501

	الجار أحق بصقبه
	383

	خذوا عني مناسككم
	334

	الخلافة ثلاثون عاماً، ثم يكون بعد ذلك الملك
	457

	سمعت رسول الله (
	297

	سموا عليه أنتم وكلوه
	585

	سورة هي ثلاثون آية
	208

	طلب العلم فريضة على كل مسلم
	142

	عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
	459

	فيما سقت السماء
	406

	قد خيرني ربي، والله لأزيدن على السبعين
	429

	كان آخر الأمرين من رسول الله (
	406

	كان يصلي مع رسول الله (
	480

	كنا نعزل على عهد رسول الله ( والقرآن ينـزل
	299

	كيف تقضي إذا عرض لك القضاء
	274

	لا تجتمع أمتي على ضلالة
	440

	لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون 
	3،523

	لا تزال عصابة من أمتي
	523

	لا تسبوا أصحابي
	377

	لا تسافر المرأة ثلاثة أيام
	493

	لا تقوم الساعة إلى على شرار الناس
	526

	لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول
	354

	لم أر رسول الله ( يصوم يوماً يتحر فضله
	320

	لم يبلغ به من الشيب إلا قليلاً
	421

	لن يبرح هذا الدين قائما
	523

	لو كان على أمك دين
	468

	لولا أن أشق على أمتي
	347

	ليس فيما دون خمسة أوسق
	406

	مر رسول الله ( برجل يسوق بدنة
	413

	من أحدث في أمرنا هذا
	367

	من توضأ يوم الجمعة
	350

	من جاء منكم الجمعة فليغسل
	343

	من سن في الإسلام سنة حسنة
	213

	من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
	367

	من الكبائر شتم الرجل والديه
	492

	من كذب علي متعمداً
	236

	من لبس الحرير في الدنيا
	386

	نهى رسول الله ( عن المخابرة
	268

	وفي  صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة
	420

	ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن
	547

	هل نكحت؟
	599

	يا أبا عميرما فعل النغير
	581


* * *

فهرس الآثار
	الأثر
	الصفحة

	أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله
	514

	إن آخر ما نزلت آية الربا
	493

	إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الجماعة بالواحد
	494

	قضى عمر في الإبهام
	276

	كان النبي ( لا يعرف فصل السورة حتى ينـزل عليهم "بسم الله الرحمن الرحيم".
	206

	كنا نخابر
	277

	لا أستطيع أن أنقض أمراً
	394

	لقد أدركت في هذا المسجد
	588

	ليس الأخوان إخوة
	394

	ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن
	498


* * *
فهرس الأعلام المترجم لهم.
	العلم
	الشهرة
	الصفحة

	إبراهيم بن علي بن يوسف
	الشيرازي
	141

	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران
	أبو إسحاق الإسفرائيني
	116

	إبراهيم بن موسى بن محمد
	الشاطبي
	82

	أبو عمير بن أبي طلحة
	أبو عمير
	581

	أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل
	الإسماعيلي
	300

	أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن
	القرافي
	148

	أحمد بن الحسن بن عبد الله
	ابن قاضي الحبل
	260

	أحمد بن حمدان الحراني
	ابن حمدان
	243

	أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام
	ابن تيمية
	122

	أحمد بن عبد الكريم
	الغزي
	40

	أحمد بن علي بن ثابت
	الخطيب البغدادي
	295

	أحمد بن علي بن عمر
	المنيني
	41

	أحمد بن علي الرازي
	الجصاص
	274

	أحمد بن علي بن محمد
	ابن برهان
	181

	أحمد بن علي بن محمد
	ابن حجر
	244

	أحمد بن عمر بن سريج
	ابن سريج
	565

	أحمد بن فارس
	ابن فارس
	88

	إسحاق بن إبراهيم
	ابن راهويه
	254

	إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي
	الجراحي العجلوني
	41

	إسماعيل بن يحيى
	المزني
	467

	أنس بن مالك
	
	206

	بريرة
	
	347

	جابر بن عبد الله
	
	299

	حاتم بن عبد الله بن سعد
	الطائي
	236

	الحسن بن حامد
	ابن حامد
	254

	الحسين بن عتيق
	ابن رشيق
	470

	الحسين بن محمد بن أحمد
	المروزي
	106

	الحسين بن محمد بن المفضل
	الراغب الأصفهاني
	578

	حمود بن عبد الله
	التويجري
	259

	خالد بن الوليد
	
	377

	خليل بن الأمير سيف لدين
	العلائي
	374

	داود بن علي
	أبو سليمان
	407

	رافع بن خديج
	
	268

	زين الدين بن نجيم
	ابن نجيم
	296

	سعيد بن المسيب
	
	276

	سليمان بن خلف
	الباجي
	272

	سليمان بن يحيى
	الأهدل
	46

	عائشة بنت أبي بكر
	أم المؤمنين
	267

	عبد الرحمن بن أبي بكر
	السيوطي
	519

	عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار
	عضد الدين الإيجي
	120

	عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن
	ابن رجب
	294

	عبد الرحمن بن حسن
	الجبرتي
	35

	عبد الرحمن بن الحسن
	الإسنوي
	188

	عبد الرحمن بن صخر
	أبو هريرة
	207

	عبد الرحمن بن علي بن محمد
	ابن الجوزي
	579

	عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف
	
	320

	عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله
	ابن قاسم
	54

	عبد الرحمن بن محي الدين
	المجلد
	42

	عبد الرحمن بن يحي بن علي
	المعلمي
	574

	عبد الرزاق بن عفيفي
	
	114

	عبد السلام بن عبد بن الخضر
	أبو البركات
	125

	عبد العزيز بن عبد الله
	ابن باز
	135

	عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني
	
	42

	عبد القادر بن أحمد بن مصطفى
	ابن بدران
	154

	عبد القادر بن خليل بن عبد الله
	الرومي
	47

	عبد القادر بن عمر بن عبد القادر
	التغلبي
	43

	عبد الله بن أحمد بن محمد
	ابن قدامة
	117

	عبد الله بن أحمد بن محمد 
	النسفي
	384

	عبد الله بن الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث
	ابن أبي داود
	62

	عبد الله بن شحاده
	ابن الحطاب
	46

	عبد الله بن عباس
	
	206

	عبد الله بن عبدان
	ابن عبدان
	234

	عبد الله بن عمر بن الخطاب
	ابن عمر
	209

	عبد الله بن عمر بن محمد
	البيضاوي
	80

	عبد الله بن عيسى
	المويسي
	47

	عبد الله بن كثير
	ابن كثير
	210

	عبد الله بن مسعود
	
	327

	عبد الله بن وهب
	ابن وهب
	121

	عبد الله بن يوسف
	أبو محمد الجويني
	131

	عبد الملك بن عبد الله بن يوسف
	إمام الحرمين
	127

	عبد الوهاب بن علي
	القاضي عبد الوهاب
	322

	عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي
	ابن السبكي
	140

	عبيد الله بن الحسين
	الكرخي
	266

	عثمان بن عبد الرحمن
	ابن الصلاح
	280

	عثمان بن عمرو
	ابن الحاجب
	127

	علي بن أبي علي
	الآمدي
	95

	علي بن أحمد بن سعيد
	ابن حزم
	188

	علي بن خلف
	ابن بطال
	493

	علي بن سليمان
	المرداوي
	96

	علي بن عبد الكافي بن علي
	السبكي
	106

	علي بن عقيل
	ابن عقيل
	116

	علي بن عمر
	ابن القصار
	468

	علي بن محمد بن الحسين
	البزدوي
	100

	علي بن محمد بن علي
	ابن اللحام
	81

	عمرو بن بحر
	الجاحظ
	218

	عواد بن عبيد الله
	الكوري
	43

	عياض بن موسى
	القاضي عياض
	453

	عيسى بن أبان
	ابن أبان
	274

	عيسى
	القدُّومي
	47

	فاطمة بنت قيس
	القرشية
	257

	القاسم بن سلام
	أبو عبيد
	423

	قيس بن سعد
	
	326

	لبيد بن ربيعة
	
	213

	محفوظ بن أحمد بن الحسن
	أبو الخطاب الكلوذاني
	226

	محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
	ابن قيم الجوزية
	140

	محمد بن أحمد بن أبي بكر
	القرطبي
	318

	محمد بن أحمد بن أبي سهل
	السرخسي
	274

	محمد بن أحمد بن عبد العزيز
	ابن النجار
	96

	محمد بن أحمد بن عبد الله
	ابن خويز منداد
	245

	محمد بن أحمد بن علي
	التلمساني
	144

	محمد بن أحمد بن محمد
	
	47

	محمد بن أحمد بن محمد
	ابن جزي
	84

	محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
	الإمام البخاري
	92

	محمد بن أمين بن عمر
	ابن عابدين
	121

	محمد الأمين بن محمد المختار
	الشنقيطي
	125

	محمد بن بخيت بن حسن
	المطيعي
	144

	محمد بن بهادر بن عبد الله
	الزركشي
	105

	محمد بن جرير بن يزيد
	الطبري
	92

	محمد بن الحسين بن محمد 
	أبو يعلى
	91

	محمد حياه بن إبراهيم
	
	43

	محمد بن شاكر بن علي
	العقاد
	48

	محمد بن الطيب بن محمد
	الباقلاني
	80

	محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير
	الكتاني
	48

	محمد بن عبد الرحمن
	الغزي
	44

	محمد بن عبد الرحمن بن أحمد
	الأصفهاني
	111

	محمد بن عبد الله بن علي
	ابن حميد
	40

	محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد
	ابن الهمام
	266

	محمد بن علي بن الطيب
	أبو الحسين البصري
	367

	محمد بن علي بن إسماعيل
	القفال
	531

	محمد بن علي
	ابن سلوم
	46

	محمد بن علي
	السمرقندي
	187

	محمد بن علي بن عمر
	المازري
	287

	محمد بن علي بن محمد
	الشوكاني
	109

	محمد بن علي بن وهب
	ابن دقيق العقيد
	519

	محمد بن عمر بن الحسين
	الرازي
	80

	محمد كمال الدين بن محمد
	ابن الغزي
	49

	محمد بن محمد بن محمد
	مرتضى الزبيدي
	48

	محمد بن محمد بن محمد
	الغزالي
	95

	محمد بن مفلح بن محمد
	ابن مفلح
	242

	مسلم بن الحجاج
	الإمام مسلم
	92

	مصطفى بن سعد بن عبده
	الرحيباني
	49

	مصطفى بن عبد الحق
	اللبدي
	44

	مصطفى بن كمال الدين
	البكري
	44

	معاذ بن جبل
	
	249

	معاوية بن الحكم
	
	416

	منصور بن محمد بن عبد الجبار
	ابن السمعاني
	127

	نافع بن عبد الرحمن
	الليثي
	210

	يحيى بن شرف
	النووي
	131

	يعلى بن أمية
	
	424

	يوسف بن عبد الله بنم محمد
	ابن عبد البر
	204


* * *
فهرس المصطلحات الأصولية.
	المصطلح
	
	الصفحة

	الاجتهاد
	هـ
	508

	الإجماع
	هـ
	419

	الإقرار
	هـ
	311

	الأمر
	هـ
	337

	البيان
	هـ
	331

	التخصيص
	هـ
	398

	التقليد
	م
	530

	التلفيق
	هـ
	569

	الحرام
	م
	95-96

	الحقيقة
	هـ
	329

	الحكم التكليفي
	م
	76

	الحكم الشرعي
	م
	73

	الحكم الوضعي
	م
	77

	الخبر
	م
	216

	دلالة الاقتران
	م
	500

	السبب
	م
	152-153

	سد الذرائع
	هـ
	488

	السنة
	م
	214

	الشرط
	م
	147

	الصحابي
	م
	278

	العام
	هـ
	373

	العرف
	هـ
	495

	العلة
	هـ
	398

	الفتيا
	م
	577

	الفساد
	م
	363

	الفرض
	م
	91

	القياس
	هـ
	464

	المانع
	م
	159

	المجاز
	هـ
	329

	المرسل
	م
	282

	المصلحة
	هـ
	598

	المفهوم
	هـ
	419

	المقيد
	هـ
	409

	المكروه
	م
	108

	المكلف
	م
	164

	المندوب
	م
	103-104

	المنطوق
	هـ
	419

	النسخ
	هـ
	316

	النهي
	هـ
	353

	الواجب
	م
	79-80

	الواجب العيني
	م
	86

	الواجب الكفائي
	م
	86-87


* * *

فهرس الكلمات الغريبة

	الكلمة الغريبة
	الصفحة

	الأسلوب الحكيم
	583

	اسم الجنس
	390

	الإطاقة
	200

	تقوضت
	30

	دلالة الالتزام
	237

	دلالة التضمن
	237

	دلالة المطابقة
	237

	ذرابة اللسان
	201

	الرواية
	287

	الزرنب
	61

	الشهادة
	287

	الطروس
	30

	العدل
	243

	الغليل
	442

	الكلالة
	514

	المساقاة
	447

	المعجزة
	197

	النُّغَيْر
	581

	ولا آلو
	275


* * *
فهرس الأبيات الشعرية.
	صدر البيت
	الصفحة

	أقل معنى الجمع في المشتهر

	
	393

	إني قرعت الباب أرجو توبة

	
	65

	خير الملا فرد العلى الرباني

	
	51

	طاروا إليه زرفات ووحدانا

	
	238

	على اعتقاد ذي السداد الحنبلي

	
	51

	فاغفر ذنوبي يا رحيم وكن إذا

	
	65

	فإنه إمام أهل الأثر

	
	51

	فالجازمون من عوام البشر

	
	550

	كلامه سبحانه قديم

	
	194

	لأنه لا يكتفي بالظن

	
	544

	لايسألون أخاهم حين يندبهم

	
	103

	ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء

	
	56

	من لازم لكل أرباب العمل

	
	554

	من معشر سنت لهم آباؤهم

	
	213

	واعلم بأن الأمر والنهي معا

	
	86، 134، 138

	وإن شئت أن تختر لنفسك مذهباً

	
	56

	وأن ما قد جاء مع جبريل

	
	193

	وإن يكن ذا واحداً نعينا

	
	86، 134

	وبعضهم إلى القراءة نظر

	
	210

	والخُلْفُ للنص أو إجماع دعا

	
	472

	وسمتُها " الدرة " المضية

	
	51

	وسنة ما أحمد قد واظبا

	
	106

	والعرف حيث قارن الخطابا

	
	379

	وغالب الظنّ في الإسقاط كفى

	
	135

	وفي الأحاديث وفي الآثار

	
	442

	وقد أتى في محكم التنـزيل التنـزيل

	
	442

	وكل ما يطلب فيه الجزم

	
	544

	وليس في طوق الورى من أصله

	
	197

	وليس للقران تُعْزى البسملة

	
	210

	ومع على ترادف السبب

	
	157

	ومن هنا نظمت لي عقيدة

	
	54

	يا من إليه تضرعي وتوسلي

	
	65


*  *  *

فهرس الفرق والأديان.

	الفرقة
	الصفحة

	الأشاعرة
	169

	البراهمة
	225

	السمنية
	225

	الكُلاّبية
	192

	المعتزلة
	164


* * *

فهرس الأماكن والبلدان.
	المكان
	الصفحة

	سفارين
	34

	نابلس
	27


*  *  *
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157. جامع بيان العلم و فضله وما ينبغي في روايته وحمله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر المتوفى سنة (463هـ) – ط – دار الفكر .
158. جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة (310هـ) حققه و علق حواشيه محمود أحمد شاكر – ط – دار المعارف ( مصر ) الثانية.
159. جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين العلائي المتوفى سنة (761هـ) حققه و قدم له و خرج أحاديثه حميري السلفي – ط – الدار العربية الأولى 1398هـ - 1978م.
160. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (911هـ) – ط – دار الكتب العلمية (بيروت – لبنان) الأولى 1410هـ - 1990م.
161. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رجب البغدادي المتوفى سنة (795هـ) تحقيق شعيب الأرناؤوط – إبراهيم باجس – ط – مؤسة الرسالة الخامسة 1414هـ - 1994م.
162. الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوفي سنة (671هـ) تحقيق الدكتور محمد بن إبراهيم الحفناوي – ط – دار الحديث الأولى 1414هـ - 1994م.
163. الجامع لمسائل أصول الفقه و تطبيقاتها على المذهب الراجح: للأستاذ الدكتور  عبد الكريم بن علي النملة – ط – مكتبة الرشد (الرياض) الأولى 1420هـ - 2000م.
164. الجرح و التعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم المتوفى سنة (327هـ)            - ط – مطبعة دائرة المعارف العثمانية (بحيدر آباد-بالهند) و دار الكتب العلمية (بيروت – لبنان) الأولى 1373هـ - 1953م.
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222. زاد المسير في علم التفسير:  لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بـ(ابن الجوزي) المتوفى سنة (597هـ) - ط – المكتب الإسلامي (بيروت) الثالثة 1404هـ - 1984م.
223. زاد المعاد في هدي خير العباد: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بـ(ابن قيم الجوزية) المتوفى سنة (751هـ) حقق نصوصه و خرج أحاديثه و علق عليه شعيب الأرناؤوط و عبد القادر الأرناؤوط – ط – مؤسسة الرسالة السادسة و العشرون 1412هـ - 1982م.
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224. سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (1182هـ) قدم له و خرج أحاديثه محمد عبد القادر عطا – ط – دار الكتب العلمية (بيروت – لبنان) الأولى 1408هـ - 1988م، توزيع مكتبة الباز.
225. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي المتوفى سنة (1295هـ) حققه و قدم له و علق عليه بكر بن عبد الله أبو زيد و الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين – ط – مؤسسة الرسالة الأولى 1416هـ - 1996م .
ورجعت لطبعة مكتبة الإمام أحمد، الأولى 1409هـ ـ 1989م لترجمة المصنف (ابن حميد) حيث لم توجد في - ط – مؤسسة الرسالة.
226. سد باب الاجتهاد و ما يترتب عليه:  للشيخ عبد الكريم الخطيب – ط – دار الأصالة.
227. سد الذرائع في الشريعة الإسلامية: لمحمد هشام البرهاني – ط – دار الفكر الأولى 1406هـ - 1985م.
228. السراج الوهاج في شرح المنهاج:  لفخر الدين الجاربردي قدم له و علق عليه الدكتور أكرم بن محمد – ط – دار المعراج الدولية الأولى 1416هـ - 1996م.
229. سلك الدرر في أعيان القرن الثالث عشر:  لمحمد خليل المرادي – ط – دار ابن حزم و دار البشائر الإسلامية (بيروت – لبنان) الثالثة 1408هـ - 1988م.
230. سلاسل الذهب :  للإمام بدر الدين الزركشي المتوفى سنة (794هـ) تحقيق ودراسة الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة توزيع مكتبة العلم بجدة – ط – الأولى 1411هـ - 1990م.
231. سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني – ط – مكتبة المعارف للنشر و التوزيع 1415هـ - 1995م.
232. سلسلة الأحاديث الضعيفة: للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني – ط – مكتبة المعارف للنشر و التوزيع 1415هـ - 1995م.
233. سلم الوصول لشرح نهاية السول :  للشيخ محمد بخيت المطيعي – مطبوع مع نهاية السول – ط – عالم الكتب.
234. سنن أبي داود:  للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث المتوفى سنة (275هـ). اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية -ط- 1419هـ.
235. سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة (273هـ) اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية – ط – 1419هـ.
236. سنن الترمذي:  لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة (279هـ) اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية – ط – 1419هـ
237. سنن الدارمي:لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة (255هـ) تحقيق حسين سليم الدارني – ط –  دار المغني الأولى 1421هـ - 2000م.
238. السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة (458هـ) – ط – دار المعرفة (بيروت – لبنان).
239. سنن النسائي(المجتبى): لأحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة (203هـ) اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية – ط – 1419هـ.
240. السياسة الشرعية: لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة (728هـ) – ط – مطبعة سفير (الرياض) الأولى 1412هـ - 1992م. الناشر: دار السلام، الرياض.
241. سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، المتوفى سنة (748هـ) حققه جماعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط – ط – مؤسسة الرسالة 1402هـ - 1982م.
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242. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية:  لمحمد بن محمد مخلوف – ط – جديدة مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1349هـ دار الكتاب العربي (بيروت – لبنان)
243. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة (1089هـ) تحقيق عبد القادر الأرناؤوط و محمود الأرناؤوط – ط – دار ابن كثير دمشق الأولى 1408هـ - 1988م.
244. شرح الأربعين النووية: لمحمد بن علي المعروف بـ(ابن) دقيق العيد المتوفى سنة (702هـ) – ط – مكتبة الرشد الأولى 1423هـ - 2003م.
245. شرح البدخشي (منهاج العقول ) : لمحمد بن الحسن البدخشي و معه شرح الإسنوي (نهاية السول)  - ط - دار الكتب العلمية (بيروت – لبنان)
246. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة (792هـ) ضبطه و خرج آياته و أحاديثه الشيخ زكريا عميرات  - ط - دار الكتب العلمية (بيروت – لبنان) الأولى.
247. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول:  لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة (964هـ) حققه طه عبد الرؤوف سعيد  - ط - مكتبة الكليات الأزهرية الثانية 1414هـ - 1993م.
 ـ شرح الثلاثيات = نفثات صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد.
248. شرح ديوان الحماسة: لأبي زكريا يحي بن علي التبريزي الشهير بـ(الخطيب) المتوفى سنة (502هـ) – ط – عالم الكتب (بيروت).
249. شرح سنن أبي داود: لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني المتوفى سنة (855هـ) تحقيق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري – ط – مكتبة الرشاد الرياض الأولى 1420هـ - 1999مز
250. شرح صحيح البخاري: لأبي الحسين علي بن خلف بن بطال ضبط نصه و علق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم  - ط - مكتبة الرشد ( الرياض ) الأولى 1420هـ - 2000م.
251. شرح صحيح مسلم: لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (676هـ) راجعه فضيلة الشيخ خليل الميس – ط- دار القلم (بيروت – لبنان).
252. شرح العضد على مختصر ابن الحاجب:  لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي المتوفى سنة ( 756هـ) (ومعه حواشي التفتازاني و الجرجاني و الهروي) مراجعة وتصحيح الدكتور شعبان محمد إسماعيل - ط - مكتبة الكليات الأزهرية 1403هـ - 1983م.
253. شرح العقيدة السفارينية:   لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين خرج أحاديثه وآياته وعلق عليه إسلام منصور عبد الحميد – ط – دار البصيرة (الإسكندرية) الأولى.
254. شرح العقيدة الطحاوية: لصدر الدين ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة (792هـ) حققها و راجعها جماعة من العلماء وخرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – ط – المكتب الإسلامي التاسعة 1408هـ - 1988م.
255. شرح علل الترمذي: للحافظ عبد الرحمن بن أحمد المعروف بـ(ابن رجب ) المتوفى سنة (795هـ) حققه وكمّل فوائده بتعليقات حافلة: نور الدين عنز – ط – دار الملاح للطباعة والنشر  الأولى 1398هـ - 1978م.
256. شرح العمد: لأبي الحسين محمد بن علي البصري المتوفى سنة (436هـ) تحقيق ودراسة الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد – ط – دار المطبعة السلفية (القاهرة) الأولى 1410هـ.
257. شرع غاية السول إلى علم الأصول: ليوسف بن حسن بن أحمد الشهير بـ(ابن المِبْرَد) المتوفى سنة (909هـ)، دراسة وتحقيق: أحمد بن طرقي العنـزي- ط- دار البشائر الإسلامية، (بيرت-لبنان) الأولى 1421هـ 2000م.
258. الشرح الكبير على الورقات: لأحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة (994هـ)، تحقيق: الأستاذ سيد عبد العزيز -و- الأستاذ عبد الله ربيع – ط – مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر- الأولى 1416هـ - 1995م.
259. شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: للحافظ جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (911هـ) تحقيق الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي   – ط – مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية الإسكندرية 1420هـ - 2000م.
260. شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد القنوجي الحنبلي المعروف بـ(ابن) النجار المتوفى سنة (972هـ) تحقيق الدكتور محمد الزحيلي و الدكتور نزيه حماد – ط – مكتبة العبيكان الرياض 1413هـ - 1993م.
261. شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة (476هـ) حققه و قدم له و وضع فهارسه عبد المجيد تركي – ط – دار الغرب الإسلامي (بيروت – لبنان) الأولى 1408هـ - 1988م.
262. شرح المحلي على متن جمع الجوامع: لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى سنة (864هـ) ، ( و معه حاشية البناني و تقريرات الشربيني) – ط – طبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده الثانية 1356هـ - 1937م.
263. شرح مختصر الروضة: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة (716هـ) تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي – ط- مؤسسة الرسالة الأولى 1407هـ - 1987م.
264. شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى (321هـ) حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنوؤط – ط – مؤسسة الرسالة الأولى 1415هـ - 1994م.
265. شرح المعالم في أصول الفقه: عبد الله بن محمد التلمساتي، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض – ط – عالم الكتب للطباعة والنشر (بيروت – لبنان) الأولى 1419هـ - 1999م.
266. شرح المعلقات السبع: للقاضي حسين بن أحمد الزوزني، تحقيق وتعليق: يوسف علي بديوي – ط – دار ابن كثير للطباعة والنشر (بيروت) الأولى 1410هـ - 1989م.
267. شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة (1051هـ) – ط – عالم الكتب (بيروت) الأولى 141هـ - 1993م.
268. شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة (458هـ) حققه وراجع نصوصه و خرج أحاديثه عبد العلي عبد الحميد – ط – الدار السلفية بومباي الهند الأولى 1408هـ - 1988م.
269. الشعر والشعراء (طبقات الشعراء):لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة (276هـ) حققه مفيد قميحة – ط – مكتبة دار الكتب العلمية (بيروت) الثانية 1405هـ - 1985م.
270. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة (505هـ) تحقيق الدكتور حمد الكبيسي – ط – مطبعة الإرشاد (بغداد) 1390هـ - 1971م.
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271. الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربية): لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة (393هـ) تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار – ط – دار العلم للملايين (بيروت) الثانية 1399هـ - 1979م.
272. صحة أصول مذهب أهل المدينة: لتقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتوفى سنة (728هـ) مراجعة و تحقيق  الدكتور أحمد حجازي السقاء – ط – مكتبة الثقافة الدينية الأولى 1988م.
273. صحيح ابن خزيمة: لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى (311هـ) الناشر المكتب الإسلامي 1424هـ - 2003م.
274. صحيح البخاري (الجامع الصحيح): للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ( 256هـ) اعتنى به أبو صهيب – ط – بيت الأفكار الدولية 1419هـ - 1998م.
275. صحيح الجامع الصغير: لشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني أشرف على طبعه زهير الشاويش – ط – المكتب الإسلامي الثالثة 1408هـ - 1988م.
276. صحيح سنن ابن ماجة : لشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني – ط – مكتبة المعارف للنشر و التوزيع الأولى 1417هـ - 1997م.
277. صحيح مسلم: للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة (261هـ) – ط – دار المغني الأولى 1419هـ - 1998م.
278. صفحات في ترجمة الإمام السفاريني: لمحمد بن ناصر العجمي – ط – دار البشائر الإسلامية (بيروت- لبنان) الأولى 1413هـ - 1992م.
279. صفة الفتوى و المفتي و المستفتي: لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفى سنة (695هـ) خرج أحاديثه و علق عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – ط – المكتب الإسلامي الثالثة 1397هـ.
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280. ضعيف سنن أبي داود: لشيخ محمد ناصر الدين الألباني أشرف على  استخراجه وطباعته و التعليق عليه زهير الشاويش – ط – المكتب الإسلامي (بيروت) الأولى 1412هـ - 1991م.
281. ضوابط الرواية عند المحدثين: لصديق بشير نصر، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي (طرابلس) – ط – الأولى 1992م.
282. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة (902هـ) منشورات دار مكتبة الحياة (بيروت – لبنان).
283. الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه: للشيخ حلولو أحمد عبد الرحمن المالكي المتوفى سنة (898هـ)، قدم له، وحققه وعلق عليه: الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة – ط – مكتبة الرشد- الثانية 1420هـ - 1999م.
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284. طبقات الحنابلة: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء المتوفى سنة (526هـ)     – ط – دار المعرفة (بيروت – لبنان).
285. طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة (771هـ) تحقيق عبد الفتاح محمود الحلو ومحمود محمد الطناجي – ط – دار إحياء الكتب العربية.
286. طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة (476هـ) حققه و قدم له الدكتور إحسان عباس – ط – دار الرائد العربي (بيروت) الثانية 1401هـ - 1981م.
287. طبقات المفسرين: لشمس الدين محمد بن علي الداوودي المتوفى سنة (945هـ) راجعها لجنة من العلماء – ط – دار الكتب العلمية الأولى 1403هـ  - 1983م.
288. طبقات المفسرين: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (911هـ) – ط – دار الكتب العلمية الأولى 1403هـ - 1983م.
289. طبقات النحويين و اللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي الأندلسي المتوفى سنة (379هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم – ط – دار المعارف مصر الثانية.
290. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية المتوفى سنة (751هـ) نشر دار الطباعة المحمدية في مصر الثانية 1399هـ. 
291. طريق الهجرتين و باب السعادتين: لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بـ(ابن قيم الجوزية ) المتوفى سنة (751هـ) – ط – دار الصحابة (بيروت- لبنان) الناشر: دار ابن القيم الأولى 1409هـ - 1988م.
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292. العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة (458هـ) حققه و علق عليه و خرج نصه الدكتور أحمد بن علي سير المباركي     – ط – مؤسسة الرسالة الثانية 1410هـ - 1980م.
293. عرف البشام فيمن ولي فتوى دمسق و الشام: لمحمد خليل بن علي المرادي المتوفى سنة 1206هـ. تحقيق محمد مطيع الحافظ و رياض عبد الحميد مراد – ط – زيد بن ثابت 1399هـ - 1979م.
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(1) مفتاح دار السعادة (1/25).


(2)مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (9 / 128).


(3) صحيح البخاري ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قـول النبي ( ( لا تزال طائفة من أمتي… ) ص (1533) برقم (7311 ).


صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قول النبي (( لا تزال طائفة من أمتي … )، ص (1061 )، برقم (1920).


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيميه ( 20/497 ). 


(�) انظر: لوامع الأنوار (2/256).


(�) انظر: غذاء الألباب(2/568) ؛ لوامع الأنوار (1/284؛ 332-333).


(�) انظر: لوامع الأنوار (190).


(�) انظر: لوامع الأنوار (1/332)


(�) النعت الأكمل ص (301) .


(�) انظر :  شرح ثلاثيات المسند (1/78).


(�) انظر : لوامع الأنوار (1/269).


(�) غذاء الألباب (2/275).


(�) انظر: لوامع الأنوار (1/269).


(�) غذاء الألباب (1/220)


(�) انظر: المصدر السابق (1/206).


(�) السحب الوابلة (2/842).


(�) المصدر السابق.


(�) فهرس الفهارس (2/1002).


(�) السحب الوابلة (2/839).


(�) النعت الأكمل (301).


(*) قام عدد من الباحثين بدراسة للإمام السفاريني-رحمه الله- فيما يتعلق بعصره وحياته، وذلك في أطروحات علمية، ومما وقفت عليه منها ما يلي:


	- ما قام به فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد البصيري من تحقيقه لكتاب " لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السُّنية " وتقديمه إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه لعام 1412هـ، فقد ترجم للإمام السفاريني في القسم الدراسي من الكتاب من ص (13-53) في المطبوع.


	- ما قامت به الباحثة رجاء بنت عبد القادر الجويسر في أطروحتها " منهج السفاريني في أصول الدين " وتقديمها إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لنيل درجة الماجستير لعام 1415هـ، فقد ترجمت للإمام السفاريني-رحمه الله- من ص (1-41).


	- ما قام به الباحث وليد بن محمد العلى من تحقيقه لكتاب " الذخائر لشرح منظومة الكبائر " وتقديمه إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في أطروحته لنيل درجة الماجستير لعام 1419هـ، فقد ترجم للإمام السفاريني ترجمة وافية تميزت عمن سبقه، حيث عمل مدخلاً لمصادر ترجمة الإمام السفاريني ذكر فيه كل المصادر التي ترجمت له من مخطوط ومطبوع إلا أنه لم يشر إلى عصر المؤلف وإنما اقتصر على حياته الشخصية، وتقع الترجمة ص من (67) إلى ص (251).


- ما قام به محققو كتاب لوامع الأنوار البهية في أطروحاتهم لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة في كلية الدعوة واصول الدين بالجامعة الإسلامية- مبارك المطيري، وإسماعيل العدوي، وخالد القحطاني عام 1420هـ، 1421هـ، فقد ترجم للإمام السفاريني-رحمه الله- كل منهم ترجمة موجزة في الجزء الذي حققه من الكتاب. وقد استفدت منهم فجزاهم الله عني خيراً وبارك في علمهم وعملهم، واعترافاً لهم بالسبق فإنني سأميل إلى الاختصار بقدر الإمكان.


(�) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص (139) ؛ الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ص (93)؛ خطط الشام (2/235 وما بعدها).


(�) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص (79، وما بعدها) ؛ الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ص (63-76) ؛ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين (2/304) ؛ خطط الشام (2/205، وما بعدها).


(�) لم تزد القوة أكثر من نصف قرن، ولم تشمل من عهد الدولة سوى عهد خليفتين هما سليم الأول، وابنه سليمان القانوني. انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ص (93).


(�) انظر: المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر ص (416) ؛ خطط الشام (2/267) ؛ حاضر العالم الإسلامي ص (259) ؛ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ص (25-26).


(�) قد عاصر العلامة السفاريني-رحمه الله- ستة من سلاطين آل عثمان هم:


السلطان مصطفى خان الثاني (ت:1115هـ)، ولد الإمام السفاريني في آخر حياته.


والسلطان أحمد خان الثالث (ت:1143هـ).


والسلطان محمود خان الأول (ت:1168هـ).


والسلطان عثمان خان الثالث (ت:1171هـ).


والسلطان مصطفى خان الثالث (ت:1187هـ).


والسلطان عبد المجيد خان الأول (ت:1203هـ)، توفي العلامة السفاريني-رحمه الله- في عهده.


انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص (140-160) ؛ الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ص (115-123) ؛ خطط الشام (2/273-295).


(�) غذاء الألباب (1/11).


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (43) مخطوط.


(�) النعت الأكمل ص (302-303).


(�) نابُلُس: بضم الباء واللام، وقد تسكن الباء عند النطق: مدينة كنعانية من أقدم مدن العالم بفلسطين، وهي ما زالت معروفة إلى وقتنا الحاضر. انظر: معجم بلدان فلسطين ص (697).


(�) ما أجاب به الإمام السفاريني-رحمه الله- هو الصحيح الموافق لما عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بعينه، بأنه مرحوم، أو مغفور له، أو بجنة، أو نار إلا لمن شهد له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكنهم يرجون للمحسن، ويخافون على المسيء، والمندوب هو الدعاء، وطلب المغفرة، والرحمة. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (330) ؛ حاشية الشيخ ابن مانع على العقيدة الطحاوية ص (44) ؛ مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (4/335؛ 13/420).


(�) انظر: تقريض محمد حسين نصيف على كتاب لوامع الأنوار البهية (1/و).


(�) انظر: حاضر العالم الإسلامي ص (259) ؛ الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ص (93-125) ؛ خطط الشام (2/267، وما بعدها).


(�) العلامة السفاريني –رحمه الله- يصف الحالة الاجتماعية التي كان عليها المجتمع في ذلك العصر، من حيث العموم، فهو يصف حالة العلماء والحكام والأمراء والأغنياء في الجملة، وإلاّ يوجد في ذلك العصر من العلماء والصالحين مما لا يخفى، فلا يُفهم من كلام الإمام السفاريني رحمه الله أن علماء السلف كانوا يشهرون بإنكارهم مما يؤدي إلى الفساد والإفساد، خاصة ممن قَصُر فهمه، بل منهجهم في ذلك بين واضح، وهو السمع والطاعة للأمراء وإن جاروا وظلموا، ما لم يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، كما قرره –رحمه الله- في شرحه لدُرته المضية. لوامع الأنوار البهية (2/423). وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (379-388).


(�) غذاء الألباب (2/314).


(�) غذاء الألباب (2/315) ، وانظر: إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (43) مخطوط. 


(�) معجم الشيوخ ص (36/أ). 


(�) تاريخ سورية ولبنان وفلسطين (2/320-321) ؛ رجال الفكر والدعوة في الإسلام (4/33).


(�) كشف اللثام (1/2/ب) مخطوط.


(�) الطروس، جمع طرس، والطِّرْس: الصحيفة، ويقال: هي التي محيت ثم كتبت، والطرس الكتاب الذي محي ثم كتب. انظر: اللسان (8/143) ؛ القاموس المحيط (2/355).


(�) تقوضت: انتقضت وتقرضت، ومنه قولهم: تقوض البيت إذا انهدم. انظر: اللسان (1/347) ؛ تاج العروس (19/34-35).


(�) شرح الثلاثيات (1/4-5) ؛ وانظر: إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (43) مخطوط.


(�) شرح الثلاثيات (1/5) . والحديث سبق تخريجه في مقدمة البحث ص (3).


(�) وكالإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفي سنة (1206هـ)، والشيخ محمد بن عبد الهادي السندي، أبي الحسن، المتوفي سنة (1138هـ)، والشيخ محمد بن حياه بن إبراهيم السندي المدني المتوفى سنة (1163هـ)، والشيخ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفي سنة (1142هـ) وغيرهم، رحم الله الجميع. انظر: رجال الفكر والدعوة في الإسلام (4/28-33) ؛ حاضر العالم الإسلامي ص (260).


(�) انظر: النعت الأكمل ص (302) ؛ معجم الشيوخ ص (36/أ) مخطوط.


(�) انظر: معجم الشيوخ ص (135/أ) مخطوط ؛ تاج العروس من جواهر القاموس (12/47) ؛ سلك الدرر (4/31) ؛ النعت الأكمل ص (301) ؛ تاريخ عجائب الآثار (1/468) ؛ السحب الوابلة (2/839) ؛ هدية العارفين (2/340) ؛ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (1/29، 167، 230، 262، 297، 346، 451) ؛ معجم المطبوعات العربية المعربة (1/1028) ؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص (140) ؛ فهرس الفهارس (2/1002) ؛ رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ص (361) ؛ الأعلام (6/14) ؛ معجم المؤلفين لعمر كحالة (3/65) ؛ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (3/1619) ؛ معجم مصنفات الحنابلة (5/336) ؛ صفحات في ترجمة الإمام السفاريني لمحمد العجمي ص (10).


(�) تاج العروس من جواهر القاموس (12/47)، وقال محمد شرَّاب: " سفّارين-بفتح السين، وتشديد الفاء-: قرية تقع جنوب شرق طولكرم (بفلسطين) على مسافة عشرين كيلاً، يُنسَب إليها عدد من العلماء، منهم: الشيخ محمد السفاريني...". معجم بلدان فلسطين ص (448).


(�) النعت الأكمل ص (301).


(�) انظر: المصادر السابقة في ص (34) هامش (1) خلا معجم الشيوخ، وتاج العروس للزبيدي، وتاريخ عجائب الآثار للجبرتي.


(�) معجم الشيوخ ص (135/أ) مخطوط؛ تاج العروس من جواهر القاموس (12/47).


(�) تاريخ عجائب الآثار (1/468).


	لم أجد في المصادر التي اطلعت عليها السبب الذي من أجله كني بهذه الكنية.


	والجبرتي هو: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، نسبة إلى الجبرت وهي أرض الزيلع في بلاد الحبشة، وهو مؤرخ مصر ومدوّن وقائعها، وسير رجالها في عصره، تعلم في الأزهر جعله "نابليون" من كتبة " الد يوان " وولى افتاء الحنفية في عهد محمد علي، عُمي من بكائه على فقد أحد أولاده، وهو مؤلف كتاب تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، ويعرف بـ"تاريخ الجبرتي" قتل مخنوقاً سنة (1237هـ).


	انظر ترجمته في:


	معجم المطبوعات العربية والمعربة (1/675) ؛ الأعلام (3/403).


(�) النعت الأكمل ص (301).


(�) انظر على سبيل المثال: سلك الدرر (4/31) ؛ السحب الوابلة (2/839) ؛ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (1/29، 346) ؛ معجم المطبوعات العربية المعربة (1/1028) ؛ فهرس الفهارس (2/1002) ؛ معجم المؤلفين لعمر كحالة (3/65).


(�) معجم الشيوخ ص (135/أ) مخطوط.


(�) انظر: المصادر السابقة في ص (35) هامش ( 6) ، والنعت الأكمل ص (301) ؛ تاريخ عجائب الآثار (1/468) ؛ هدية العارفين (2/340) ؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص (140) ؛ الأعلام (6/14) ؛ معجم بلدان فسلطين ص (448) ؛ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (3/1619).


(�) إلا ما انفرد به ابن ضويان عن سائر المترجمين حيث ذكر أن ولادته في سنة (1113هـ). رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ص (361).


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة (1/137).


(�) حال بلاده آنذاك كما يصفها –رحمه الله- بقوله: " وأنا إذ ذاك أتتبع ببلدة قفراً علماء أرجائها من الآداب قفراً، مع قلة المواد، وعزة الِخل المؤاد " الملح الغرامية ص (18)، وانظر: إجازته للزبيدي ص (43) مخطوط.


(�) معجم الشيوخ ص (135/أ) مخطوط.


(�) النعت الأكمل ص (301-302) ، وانظر: سلك الدرر (4/31) ؛ مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص (140).


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (74) مخطوط.


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (81) مخطوط.


(�) قد أشار الإمام السفاريني-رحمه الله- إلى رحلته هذه ، وأنها كانت سنة (1148هـ) في شرحه الثلاثيات (1/52)، وانظر: معجم الشيوخ ص (135/ب) مخطوط؛ تاريخ عجائب الآثار (1/469) ؛ فهرس الفهارس (2/1003).


(�) النعت الأكمل ص (302) ، وانظر: تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (3/1619).


(�) هو: محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان بن علي بن حميد مفتي الحنابلة، بمكة المكرمة، كان رحمه الله إماماً عالماً فقيهاً محدِّثاً متقناً مرجعاً لأرباب العلم والفتوى، من مؤلفاته: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، وجمع حواشي الخلوتي على الإقناع وشرحه، توفي-رحمه الله- سنة (1295هـ).


	انظر ترجمته في:


	ترجم له تلميذه صالح بن عبد الله البسام، مطبوع مع السحب الوابلة ص (521) ؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص (192) ؛ فهرس الفهارس (1/519) ؛ علماء نجد (6/189).


(�) السحب الوابلة (2/840).


(�) انظر ما سأذكره من شيوخه وغيرهم في: إجازته للزبيدي ص (44-83) مخطوط ؛ معجم الشيوخ ص (135/أ) مخطوط ؛ سلك الدرر (4/31) ؛ النعت الأكمل ص (301-302) ؛ تاريخ عجائب الآثار ص (468-470) ؛ معجم المطبوعات العربية المعربة (1/1028) ؛ السحب الوابلة (2/841) ؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص (140) ؛ فهرس الفهارس (2/1003) ؛ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (3/1619) ؛ معجم مصنفات الحنابلة (5/336).


(�) انظر: تاريخ عجائب الآثار (1/469) ؛ وراجع ما قاله الإمام السفاريني-رحمه الله- عن شيخه هذا ما تقدم في ص (38).


(�) انظر ترجمته في:


	سلك الدرر (1/117) ؛ هدية العارفين (1/171) ؛ معجم المؤلفين (1/174).


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (78-79)، وانظر: معجم الشيوخ ص (135/ب) مخطوط؛ تاريخ عجائب الآثار (1/469).


(�) انظر ترجمته في:


	سلك الدرر (1/133) ؛ هدية العارفين (1/175) ؛ الأعلام (1/181).


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (77).


(�) انظر ترجمته في:


	سلك الدرر (1/259) ؛ هدية العارفين (1/220) ؛ الأعلام (1/325).


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (83).


(�) انظر ترجمته في: 


سلك الدرر (2/11) ؛ هدية العارفين (1/261) ؛ فهرس الفهارس (2/829).


(�) انظر: معجم الشيوخ ص (135/أ) مخطوط ؛ تاريخ عجائب الآثار (1/469).


(�) انظر ترجمته في:


	سلك الدرر (2/327) ؛ فهرس الفهارس (2/736) ؛ معجم المؤلفين (2/107).


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (74-75) مخطوط.


(�) انظر ترجمته في:


	سلك الدرر (3/30) ؛ تاريخ عجائب الآثار (1/232) ؛ فهرس الفهارس (2/756).


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص 074) مخطوط.


(�) انظر ترجمته في:


	النعت الأكمل ص (273) ؛ سلك الدرر (3/58) ؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص (132).


(�) انظر ترجمته في:


	إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (66) ؛ النعت الأكمل ص (278) ؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص (136).


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (83) مخطوط، وانظر: معجم الشيوخ ص (135/ب) مخطوط.


(�) انظر ترجمته في:


	سلك الدرر (4/34) ؛ فهرس الفهارس (1/356) ؛ الأعلام (6/111).


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (81) مخطوط.


(�) انظر ترجمته في:


	سلك الدرر (4/53) ؛ الأعلام (6/197).


(�) انظر ترجمته في:


	إجازة السفاريني للزبيدي ص (80) مخطوط؛ النعت الأكمل ص (277) ؛ سلك الدرر (4/184) ؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص (134).


(�) إجازة السفاريني للزبيدي ص (82-83) مخطوط.


(�) انظر ترجمته في:


	سلك الدرر (4/190) ؛ تاريخ عجائب الآثار (1/246) ؛ فهرس الفهارس (1/223).


(�) إجازة الإمام السفاريني للزبيدي ص (83).


(�) معجم الشيوخ ص (136/أ) مخطوط.


(�) هو: محمد بن علي بن سلوم التميمي، قرأ القرآن صغيراً، ثم جد واجتهد في طلب العلم، فرحل إلى الأحساء للأخذ عن علامتها الشيخ محمد بن فيروز لشهرته بالحديث، فمهر في الحديث والفقه، والفرائض، حتى أجازه شيخه ومشايخ الأحساء، وحج وزار المدينة فاستجاز علماء الحرمين فأجازوه، قال عنه ابن حميد رحمه الله: " العلم المفرد الهمام، الأوحد". من مؤلفاته المفيدة النافعة " مختصر لوامع الأنوار البهية" توفي رحمه الله سنة (1246هـ).


	انظر ترجمته في:


	مقدمة لوامع الأنوار البهية ص (أ) ؛ السحب الوابلة (3/1007) ؛ الأعلام (6/297) ؛ علماء نجد (6/292).


(�) نقله عنه في السحب الوابلة (2/843).


(�) انظر ترجمته في: 


البدر الطالع (1/267) ؛ هدية العارفين (1/404) ؛ الأعلام (1/138).


(�) انظر ترجمته في:


	النعت الأكمل ص (300) ؛ سلك الدرر (3/117) ؛ السحب الوابلة (2/666).


(�) انظر ترجمته في:


عنوان المجد (1/55) ؛ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (3/1612) ؛ علماء نجد للبسام (4/364).


(�) انظر ترجمته في:


	سلك الدرر (3/56) ؛ عجائب الآثار (1/428) ؛ فهرس الفهارس (2/772).


(�) انظر ترجمته في:


	سلك الدرر (3/274) ؛ السحب الوابلة (2/809).


(�) انظر ترجمته في:


	فهرس الفهارس (1/214) ؛ معجم المطبوعات العربية والمعرّبة (1/537) ؛ الأعلام (6/19).


(�) هو: محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسيني الإدريسي المعروف بـ"عبد الحي الكتاني" من أهل المغرب، عالم بالحديث ورجاله، جامع للكتب، له عدة مصنفات، منها: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، توفي سنة (1383هـ).


انظر ترجمته في:


	مقدمة فهرس الفهارس (1/5، وما بعدها) ؛ شجرة النور الزكية ص (437) ؛ الأعلام (6/187).


(�) فهرس الفهارس (2/1004).	


(�) انظر ترجمته في:


	فهرس الفهارس (2/869) ؛ الأعلام (6/156) ؛ أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع ص (34).


(�) معجم الشيوخ ص (136/أ) مخطوط.


(�) انظر ترجمته في:


	عجائب الآثار (2/104) ؛ هدية العارفين (2/347) ؛ فهرس الفهارس (1/526).


(�) النعت الأكمل ص (29).


(�) المصدر السابق ص (301).


(�) انظر ترجمته في:


	مقدمة النعت الأكمل ص (16-19) ؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص (175) ؛ هدية العارفين (2/352) ؛ فهرس الفهارس (1/480).


(�) فهرس الفهارس (2/1005).


(�) انظر ترجمته في:


	النعت الأكمل ص (352) ؛ السحب الوابلة (3/1126) ؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص (179) ؛ فهرس الفهارس (2/1023).


(�) انظر: فهرس الفهارس (2/1005).


(�) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ص (41)


(�) هذا مما اشتهر عنه-رحمه الله- قال ابن سلوم: " كان محبا للسلف وآثارهم، بحيث إنه إذا ذكرهم أو ذُكروا عنده لم يملك عينيه من البكاء " السحب الوابلة (2/842).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/5). 


(�) المصدر السابق (1/7).


(�) انظر: المصدر السابق (1/71).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/128-129) ، وانظر: لوائح الأنوار السنية (1/257).


(�) المصدران السابقان، نفس الصفحة.


(�) لوامع الأنوار البهية (1/190).


(�) شرح الثلاثيات (2/218) ، وانظر: لوامع الأنوار البهية (1/403).


(�) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي، كان-رحمه الله- إماماً عالماً بارعاً، فقيهاً، محققاً، ورعاً، زاهداً نسابا، نفع الله بعلمه، فصنف التصانيف النافعة في مختلف الفنون، منها: مقدمة في أصول التفسير، حاشية على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهي حاشية نفيسة سلك فيها مسلك التحقيق، ترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فبذل فيها جهداً مشكوراً هو وابنه، توفي رحمه الله سنة (1392هـ).


	انظر ترجمته في:


	روضة الناظرين (1/234) ؛ مشاهير علماء نجد ص (432) ؛ علماء نجد، للبسام (3/202).


(�) حاشية الدرة المضية لابن قاسم ص (16).


	وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- عن منظومة السفاريني، وتسميته لها بـ" الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية" : " الأمر كما ذكر -أي في تسميتها- في كثير من الوجوه، أما في بعض الوجوه فلا، فإنه دَخَلها من عقائد الأشعرية ما دَخَلها، دخلتْ عليه كما دخلت على غيره " ، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (1/201).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/38) ، وانظر التعليق على هذه العبارة: ص (194) هامش (1) من هذا البحث.


(�) منهم الشيخ عبد الرحمن أبابطين، والشيخ سليمان بن سحمان فقد علقا على الدرة وشرحها، وكذا الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع، فقد شرح متن الدرة وعلق على تلك العبارات، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في حاشيته على متن الدرة، والشيخ محمد بن عثيمين في شرحه لها أيضاً.


	وقد جمع محقق كتاب "الذخائر لشرح منظومة الكبائر" في القسم الدراسي في ثنايا ترجمته للعلامة السفاريني-رحمه الله- الباحث وليد محمد العلي –حفظه الله- أهم المباحث العقدية التي أخذت على الإمام السفاريني رحمه الله مع التعليق عليها، ونقل كلام أئمة السلف في ذلك، فراجعها إن شئت (1/187-248).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/1).


(�) شرح الثلاثيات (1/6).


(�) الذخائر لشرح منظومة الكبائر (2/1011).


(�) انظر ما سبق في ص (37-38).


(�) غذاء الألباب (2/461).


(�) النعت الأكمل ص (301-302).


(�) نقله عنه في السحب الوابلة (2/841-842).


(�) انظر: الذخائر لشرح منظومة الكبائر قسم الدراسة (1/127-160).


(�) انظر ما سأذكره من مؤلفاته في: معجم الشيوخ (35/ب-36/أ) مخطوط؛ سلك الدرر (4/31-32) ؛ النعت الأكمل ص (302-303) ؛ تاريخ عجائب الآثار (1/470) ؛ السحب الوابلة (2/841-842)؛ معجم المطبوعات العربية المعرّبة ص (1028) ؛ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص (141-142) ؛ فهرس الفهارس (2/1003-1004) ؛ الأعلام (6/14) ؛ معجم المؤلفين (3/65) ؛ تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة (3/1620) ؛ معجم مصنفات الحنابلة (5/337-349) ؛ صفحات في ترجمة الإمام السفاريني لمحمد العجمي ص (28-40).


(�) جار العمل على تحقيقه رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.


(�) اشتهر اسم هذا الكتاب لدى من ترجم، للإمام السفاريني بـ"تحفة النساك في فضائل السواك" انظر: المصادر السابقة.


	وبين المحقق عبد العزيز الدخيل أنه أثبت اسم الكتاب بـ"بُغية النساك في أحكام السواك" لوجوده على طرة  المخطوط، ولأن المؤلف سماه هكذا في إجازة له لأحد طلابه.


وإنما الكتاب الذي بعنوان "تحفة النساك في فضائل السواك" رسالة للعلامة عبد الغني الميداني، فالتباين بينهما ظاهر. انظر: مقدمة بُغية النساك في أحكام السواك ص (43-44)، وقد طُبع بغية النساك لأول مرة سنة 1420هـ ـ 1999م، دار الصميعي.


(�) ذكر العلامة السفاريني-رحمه الله- أنه اختصر كتابه هذا من كتاب" الوفاء في أحوال المصطفى لابن الجوزي". انظر: إجازة السفاريني للزبيدي ص (77) مخطوط ؛ شرح الثلاثيات (2/789).


(�) هذا الكتاب رسالة مستقلة كتبها العلامة السفاريني ردّاً على رسالة للشيخ مرعى بن يوسف بن أبي بكر الكرمي الحنبلي المتوفى سنة (1033هـ)، قرّر فيها جواز التلفيق في التقليد مطلقاً، وسيأتي إن شاء الله تعالى، موقف الإمام السفاريني من هذه الرسالة في مباحث التقليد ص (570).


(�) قال ابن سلوم-رحمه الله-: " قصيدة في الخصائص النبوية".


	نقله عنه في السحب الوابلة (2/842).


(�) ذكره باسم "تفاضل العمال" النعت الأكمل ص (303) ، وهو شرح لكتاب "فضائل الأعمال" للحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المتوفى سنة (643هـ).


(�) انظر ما سبق ص (48).


(�) ذكر الإمام السفاريني كتابه هذا في غذاء الألباب (2/84).


(�) ذكر الإمام السفاريني كتابه هذا في شرح الثلاثيات (2/729).


(�) أشار الإمام السفاريني إلى كتابه هذا في لوامع الأنوار البهية (1/453).


(�) وهي منظومته في العقيدة وعدد أبياتها عشر ومائتان في المطبوع، وقد شرحها المصنف، وسيأتي اسم شرحه لها.


(�) هو شرح لمنظومة الإمام الحجاوي المشتملة على الكبائر الواقعة في "إقناعه" وقد أشار الإمام السفاريني إلى كتابه هذا في غذاء الألباب (1/354).


(�) أشار الإمام السفاريني إلى رسالته هذه في غذاء الألباب (2/495).


(�) الحديث رواه الإمام البخاري، بلفظ "بضع وستون"، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، ص (26)، برقم (9)، والإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء، وكونه من الإيمان ص (39-40)، برقم (35).


(�) أشار الإمام السفاريني إلى رسالته هذه في غذاء الألباب (2/545).


(�) أشار الإمام السفاريني رحمه الله إلى رسالته هذه في: شرح الثلاثيات (1/132) ؛ غذاء الألباب (2/75).


(�) هو شرح على دليل الطالب، لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في الفروع، لم يكمله وصل فيه إلى الحدود.


(�) الزرنب: ضرب من النبات طيب الرائحة، وقيل: ضرب من الطيب، وقيل: هو شجر طيب الريح. انظر: اللسان (6/40) ؛ القاموس المحيط (1/104).


(�) شرح نفيس جداً لمنظومة الآداب، للعلامة الفقيه المحدث محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي المتوفى سنة (699هـ).


	ذكر الإمام السفاريني رحمه الله كتابه هذا في شرح الثلاثيات (1/95).


(�) قال تلميذه الكمال الغزي: " وأما الفتاوى التي كتب عليها الكراس، والأقل، والأكثر فكثيرة، ولو جمعت لبلغت مجلدات" النعت الأكمل ص (303).


(�) ذكر الإمام السفاريني كتابه هذا في غذاء الألباب (1/91).


(�) ذكر الإمام السفاريني كتابه هذا في غذاء الألباب (1/40-56).


وأثر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/79-80)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/50) ، وأورده السيوطي في مسند علي –رضي الله عنه- ص (313)، وهو وصية من علي رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي، فيها الحث على العلم، وبيان فضله، وفضل أهله.


(�) هو شرح لأحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة (600هـ).


	وقد أشار السفاريني إلى كتابه هذا في شرح الثلاثيات (1/165؛ 781؛ 782).


	وقد ذكر لي الشيخ الدكتور علي بن عبد الله الزبن أنه يعمل على تحقيقه، يسر الله تعالى له إتمامه بمنه وكرمه.


(�) ذكر الإمام السفاريني –رحمه الله كتابه هذا في: البحور الزاخرة في علوم الآخرة (1/171).


(�) هذا الكتاب شرح لقصيدة ابن أبي داود، وهي منظومة تقع في ثلاثة وثلاثين بيتاً، وقد تضمنت مسائل مهمة في العقيدة، وخاصة المسائل التي جرى فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من أهل البدع، مثل: مسالة كلام الله، وأنه غير مخلوق، والرؤية، والنـزول، والقدر، وغير ذلك من المسائل، وقد أضاف العلامة السفاريني-رحمه الله- عدة مسائل تتميماً للفائدة، ومطلع هذه المنظومة قوله رحمه الله:


	تمسك بحبل الله واتبع الهدى���
�
�
ولا تك بدعيّا لعلك تفلح��
�
وأبو بكر هو: عبد الله بن الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، أبو بكر، سمع وبرع وساد الأقران، رحل به أبوه، فطوف به شرقاً وغرباً، كان رحمه الله إماماً حافظاً فقيهاً، صنف التصانيف المفيدة، والفوائد المجيدة، منها: المسند، والسنن، والتفسير، والناسخ والمنسوخ، وغيرها، توفي رحمه الله سنة (316هـ).


انظر ترجته في:


ترجم له العلامة السفاريني في مقدمة شرحه لقصيدته (1/98، وما بعدها) ؛ طبقات الحنابلة (1/51) ؛ وفيات الأعيان (2/405) ؛ تذكرة الحفاظ (2/767).


(�) هذا الكتاب شرح على الدرة المضية، وهو كتاب عظيم القدر، جم الفوائد، قال ابن الشطي: " هذا الكتاب من أعظم كتب الشيخ الدالة على سعة علمه، وقوة حجّته " مختصر طبقات الحنابلة ص (141)، وقد أشار الإمام السفاريني إلى كتابه هذا في:


	لوامع الأنوار السنية ولواقح الأفكار السُنية (2/143؛ 159 ؛ 329).


	وقد اختصر هذا الشرح غير واحد من أهل العلم كابن سلوم/ وابن الشطي، وغيرهما.


(�) هذا الكتاب شرح لنونية يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي المتوفي سنة (656هـ)، وهي منظومة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته.


	وقد ذكر الإمام السفاريني كتابه هذا في شرح الثلاثيات (1/789).


(�) هذا الكتاب شرح لمنظومة شهاب الدين أحمد بن فرح بن أحمد اللخمي الأشبيلي الشافعي، أبو العباس المتوفى سنة (699هـ)، اللامية، في مصطلح الحديث، تقع في ثلاثين بيتاً، ومطلعها قوله-رحمه الله-:


غرامي صحيح والرجاء فيك معضَل��
�
�
�
وحُزني ودمعي مُرسَل ومُسَلسَل��
�



(�) حذف منه المكرر والأسانيد، وقد أشار الإمام السفاريني-رحمه الله- إلى كتابه هذا في: شرح الثلاثيات لدى حديثه عن مؤلفات الإمام أحمد (1/18).


(�) شرح العلامة السفاريني في كتابه هذا حديث سيد الاستغفار، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي يعلى شداد بن أوس-رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت..." الحديث,


	صحيح الإمام البخاري، كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار ص (1213)، برقم (6306).


وقد استفاض المؤلف في شرحه، وحلاه بالقول لا سيما عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، فحوى كثيراً من الفوائد، قال ابن سلوم: " أودع فيه غرائب، نحو سبع كراريس " نقله عنه في السحب الوابلة (2/842).


(�) هذا الكتاب شرح للأحاديث الثلاثية في مسند الإمام أحمد التي أخرجها الإمامان الجليلان مجد الدين إسماعيل بن عمر المقدسي المتوفى سنة (613هـ)، وضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الصالحي المتوفى سنة (643هـ) رحمهما الله تعالى.


	وعددها ثلاثمائة ونيف وستين حديثاً.


	وقد شرحها الإمام السفاريني رحمه الله شرحاً وافياً مليئاً بالفوائد الفقهية والحديثية. وانظر ما قاله العلامة التافلاتي مفتي الحنفية بالقدس المتوفى سنة (1191هـ) في تقريظه لهذا الشرح (1/1-2)، وقد ذكر الإمام السفاريني كتابه هذا في إجازته لمرتضى الزبيدي ص (48) مخطوط.


فائدة:


الحديث الثلاثي هو: ما كان بين المخرج للحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة. انظر: شرح الثلاثيات (1/27).


(�) نقله عنه في السحب الوابلة (2/842).


(�) النعت الأكمل ص (303-306).


(�) انظر على سبيل المثال ما سبق من إجلال مشايخه له ص (38).


(�) معجم الشيوخ ص (135/أ).


(�) المصدر السابق ص (136/أ).


(�) النعت الأكمل ص (301-303)، وانظر: ما نعته به المرادي سلك الدرر (4/31-32) ؛ فهو قريب من هذا. وكذا ابن الشطي مختصر طبقات الحنابلة ص (140).


(�) نقله عنه في السجب الوابلة (2/841-842).


(�) السحب الوابلة (2/839).


(�) فهرس الفهارس (2/1002-1005).


(�) معجم الشيوخ ص (136/أ).


(�) انظر: المصادر السابقة في ص (34) هامش (1).


(�) السحب الوابلة (2/843).


(�) الحكم في اللغة : المنع ، وعليه تدور فروع مادته ، فسُمِّيت الحكمةُ حكمةً ؛ لأنّها تمنع من أخلاق الأرذال ، وسُمِّي القاضي حاكماً ؛ لأنّه يمنع الخصوم من التظالم ، ومنه قول جرير :


إني أخاف عليكمُ أن أغضبا��
�
     أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم��
�
	أي امنعوهم ، وضعوا حدّاً لهم .	


انظر : الصحاح (5/1901ـ1902) ؛ معجم مقاييس اللغة (2/91) ؛ لسان العرب (3/272) .


(�) انظر : المستصفى (1/177) ؛ جمع الجوامع (1/47ـ49 مع شرح المحلى بحاشية البناني ) ؛ منهاج الوصول للبيضاوي (ص : 4 ) ؛ بيان المختصر (1/325) ؛ المحصول (1/89) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص : 59) ؛ المختصر في أصـول الفقه (ص : 52) ؛ البحـرالمحيط (1/117) ؛ فـواتح الرحموت (1/49) ؛ نشر البنود (1/18) ؛ إرشاد الفحول (1/71ـ72) ؛ مذكرة أصول الفقه (ص : 29) .


(�) انظر: لسان العرب (4/134) .


(�) انظر: الإحكام للآمدي (1/95) ؛ البحر المحيط (1/126) ؛ شرح الكوكب المنير (1/339) .


(�) انظر: نهاية السول (1/31) .


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (1/333) .


(�) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص : 19) ؛ شرح الكوكب المنير (1/338) ؛ الكلام الجامع ص (51).


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (1/337) ؛ جمع الجوامع (1/48 ، مع حاشية البناني ) .


(�) انظر: تيسير التحرير (2/133) ؛ حاشية العطار على شرح المحلى (1/73ـ74) .


(�) انظر: تاج العروس (10/297) .


(�) انظر: نهاية السول (1/33) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص : 60) .


(�) انظر: نهاية السول (1/34) .


(�) انظر: المصباح المنير (ص : 71) .


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص : 60) ؛ نهاية السول (1/33) .


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (1/254) ؛ إرشاد الفحول (1/72) .


(�) انظر: التقرير والتحبير (2/99) ؛ نثر الورود (1/40) .


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص : 60) ؛ شرح التلويح على التوضيح (1/24) .


(�) انظر: البحر المحيط (1/175) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص : 62) .


(�) انظر: المستصفى (1/210) ؛ البحر المحيط (1/175) ؛ إرشاد الفحول (1/72) .


(�) انظر: ميزان الأصول (ص : 25 ) ؛ تيسير التحرير (2/135).


(�) هناك خلاف بين العلماء هل الحكم الوضعي نوع من أنواع الحكم الشرعي ؟


فالجمهور على أنه نوع من أنواع الحكم الشرعي ، وبعض العلماء جعله قسماً مستقلاً ، وبعضهم جعل الحكم الوضعي داخلاً تحت الحكم التكليفي ضمناً .


انظر : التقـرير والتحبيـر (2/100) ؛ جمـع الجـوامع بحاشية البناني (1/52) ؛ التلويـح على التوضيـح (1/24ـ25) . 


(�) انظر: المستصفى (1/312) .


(�) انظر: المحصول (1/109) .


(�) انظر : البحر المحيط (1/311) ؛ شرح العضد (2/7) ؛ بيان المختصر (1/404ـ412) .


(�) سورة الحج، جزء من الآية رقم (36) .


(�) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص (538) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (32).


(�) القاموس المحيط (1/83 )، وانظر: معجم مقاييس اللغة (6/89) ؛ اللسان (15/215-216).


(�) انظر: قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين ص (18) .


(�) انظر: حاشية الهدة السوسي على قُرة العين ص (20) .


(�) غذاء الألباب (1/206) .


(�) المحصول (1/95) .


	والرازي هو : محمد بن عمر بن الحسين الرازي ( الإمام ) في أصول الفقه عند الشافعية ، له من المصنفات: التفسير الكبير ، والمحصول ، والمحصل وغيـرها ، ندم في آخـر حياته على دراسة علـم الكلام ، وتوفي سنة (606هـ) .


	انظر ترجمته :


	طبقات الشافعية الكبرى (4/285) ؛ وفيات الأعيان (4/228) ؛ الأعلام (6/313) .


(�) المنهاج (ص : 4 ) .


	والبيضاوي هو : عبد الله بن عمر بن محمد ، أبو سعيد ، من علماء الشافعية ، وكان صالحاً متعبداً ، له من المصنفات : أنوار التنـزيل ، ومنهاج الوصول في معرفة علم الأصول ، وقيل فيه : لو لم يكن له غير المنهاج لكفاه ، توفي سنة (685هـ) .


	انظر ترجمته :


	طبقات الشافعية الكبرى (8/157) ؛ شذرات الذهب (7/685) ؛ الفتح المبين (2/88) .


(�) المحصول (1/95) ، مع زيادة على بعض الوجوه .


	والباقلاني هو : محمد بن الطيب بن محمد المالكي ، أبو بكر ، من أئمة الأشاعرة ، قال عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/98) : (( هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري )) ، له من المصنفات : إعجاز القرآن ، والتقريب والإرشاد الكبير ، والأوسط ، والصغير ، توفي سنة (403هـ) .


	انظر ترجمته :


	شذرات الذهب (5/20) ؛ الفتح المبين (1/221) ؛ الأعلام (6/117) .


(�) انظر : التحبير شرح التحرير (1/820) .


(�) البلبل (ص : 19) ولم يقل قصداً .


	والطوفي هو : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الحنبلي ، نجم الدين ، أبو الربيع ، من كبار علماء الأصول ، وله رأي في المصالح خالف فيه عامة العلماء ، له من المصنفات : البلبل في أصول الفقه وشرحه : شرح مختصر الروضة ، توفي سنة (716هـ) .


	انظر ترجمته :


	ذيل طبقات الحنابلة (2/366) ؛ شذرات الذهب (6/39) ؛ الدر المنضد (2/464).


(�) المختصر في أصول الفقه (ص : 55) .


	وابن اللحام هو : علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام ، تتلمذ على ابن رجب وغيره ، وبرع في مذهب الحنابلة ، من مصنفاته : المختصر في أصول الفقه ، والقواعد والفوائد الأصولية ، توفي سنة (803هـ) .


	انظر ترجمته :


	السحب الوابلة (2/365) ؛ شذرات الذهب (7/30) ؛ أعلام أصول الفقه الإسلامي (3/285) .


(�) التحبير شرح التحرير (1/820) .


(�) البعض يبدل الاسم الموصول ـ باسم موصول آخر ـ فيقول بدل ( ما ) ( الذي ) .


(�) انظر: المصباح المنير ص  (80) ؛ شرح مختصر الروضة (1/273) .


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (1/346) ؛ نهاية السول (1/46) .


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (1/346) ؛ نهاية السول (1/46) . 


(�) هو : إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المالكي ، أبو إسحاق ، الشهير بالشاطبي ، العلامة المحقق الأصولي المجـدد المفسر الفقيه اللغوي المحدث ، من شيوخه : الشريف التلمساني ، والإمام المقري ، له مؤلفات نفيسة منها : الموافقات ، وهو من أنبل الكتب والاعتصام ، توفي سنة (790هـ) .


	انظر ترجمته :


	نيل الابتهاج ص (48) ؛ شجرة النور الزكية (ص : 231) ؛ الأعلام (1/75) .


(�) الموافقات (1/92ـ94) .


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (1/346) ؛ نهاية السول (1/46) .


(�) انظر: شرح البدخشي (1/56) .


(�) انظر: رفع الملام ص (43) .


(�) انظر: الإبهاج (1/54) .


(�) انظر: نهاية السول (1/48) ؛ شرح الكوكب المنير (1/348) .


(�) انظر: البرهان (1/213-214) ؛ المستصفى (1/211) ؛ بديع النظام (1/143) ؛ البلبل ص (19).


(�) انظر: المصادر السابقة .


(�) انظر: الوصول إلى الأصول (1/78) ؛ رسالة في أصول الفقه للعكبري ص (36).


(�) هو : محمد بن أحمد بن محمد الكلبي المالكي ، أبو القاسم ، برع في فنون شتى ، من مشايخه ابن الشاط ، وابن رُشد ، من مصنفاته : القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ، وتقريب الوصول إلى علم الأصول ، توفي سنة (741هـ) .


	انظر ترجمته :


	شجرة النور الزكية (ص : 213) ؛ الفتح المبين (2/148) ؛ الأعلام (5/325) .


(�) تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص : 100) .


(�) وهناك تعريفات أخرى للواجب، انظرها في: ميزان الأصول ص (26) ؛ بديع النظام (1/143) ؛ بيان المختصر (1/335) ؛ تقريب الوصول ص (100) ؛ المحصول (1/95) ؛ الإحكام للآمدي (1/98) ؛ رفع الحاجب (1/493) ؛ شرح مختصر الروضة (1/265) ؛ إرشاد الفحول (1/73).


(�) هناك تقسيمات للواجب باعتبارات أخرى يذكرها علماء الأصول، لم يتعرض لها الإمام السفاريني رحمه الله منها: 


1- تقسيمه باعتبار ذاته أي : من جهة تعين المطلوب وعدمه إلى معيّن ، ومخيّر .


2- وتقسيمه باعتبار وقته إلى : مطلق عن الوقت : وهو ما طلب الشارع إيقاعه من غير تقييد بزمن معين، وإلى مضَيّق : وهو ما لا يزيد وقته على فعله .


3- وتقسيمه باعتبار مقداره إلى : محدد وهو : ما عين الشارع له مقداراً معلوماً ، كالصلوات الخمس.


وإلى غير محدد : وهو ما لم يعيّن الشارع له مقداراً معلوماً ، بل طلبه من غير تحديد لمقداره ، كالإنفاق في سبيل الله، وإطعام الجائع


4- وتقسيمه باعتبار مقدمة وجوده إلى: مطلق، وهو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة من حيث هو كذلك، كالصلاة بالنسبة للطهارة. وهذا محل خلاف بين العلماء؛ هل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجبٌ أم لا ؟ وإلى مقيّد وهو : ما يتوقف وجوبه على مقدمة وجود من حيث هو كذلك، كالزكاة فإن حصولها متوقف على حصول النصاب .


انظر التقسيمات للواجب في: بيان المختصر (1/339) ؛ شرح العضد (1/234-245) ؛ إرشاد الفحول (1/73) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (34-36) ؛ تقسيمات الواجب وأحكامه ص (133-248).


(�) انظر : غذاء الألباب (1/211ـ219) .


(�) الدر المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص : 94) .  


(�) انظر تقسيم العلماء –رحمهم الله- للواجب بهذا الاعتبار في: الرسالة (363ـ369) ؛ الإحكام (1/300) ؛ نهاية السول (1/99) ؛ شرح العضد (1/234) ؛ بيان المختصر (1/342) ؛ الإبهاج (1/100) ؛ جمع الجوامع (ص : 17) ؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص : 155) ؛ البحر المحيط (1/242) ؛ إرشاد الفحول (1/73).


(�) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص : 74) ؛ غاية الوصول (ص : 27) .


(�) انظر : كشاف القناع (7/2375) .


(�) انظر: جمع الجوامع (ص : 17) .


(�) انظر: غاية الوصول (ص : 26) .


(�) انظر: التقرير والتحبير (2/175) .


(�) انظر: نشر البنود (1/155) ؛ نثر الورود (1/226) .


(�) انظر: البحر المحيط (1/242) ؛ الآيات البينات (1/323) .


(�) غذاء الألباب (1/219) .


(�) هو : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، أبو الحسين من أئمة اللغة ، له تصانيف كثيرة ، منها : مجمل اللغة ، ومعجم مقاييس اللغة ، وفقه اللغة ، توفي سنة (395هـ) .


	انظر ترجمته في :


	وفيات الأعيان (1/188) ؛ الأعلام (1/193) .


(�) معجم مقاييس اللغة (4/488) .


(�) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (237) .


(�) انظر: معالم التنـزيل (6/7) . 


(�) سورة النور، جزء من الآية رقم (1) .


(�) انظر : معالم التنـزيل (6/7) .


(�) سورة التحريم، جزء من الآية رقم (2) .


(�) انظر: معالم التنـزيل (8/163) .


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (4/488ـ4489) ؛ الصحاح (3/1097) ؛ لسان العرب (10/230) .


(�) انظر:  شرح التلويح (2/259) ؛ حاشية البناني على شرح المحلى (1/89) .


(�) انظر: المستصفى (1/213) ؛ روضة الناظر (1/155) .


(�) غذاء الألباب (1/211) .


(�) انظر: المستصفى (1/212) ؛ التقريب والإرشاد (1/292ـ295) .


(�) انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص : 100) .


(�) انظر: المستصفى (1/211) .


(�) انظر: البرهان (1/214) ؛ المستصفى (1/211) .


(�) انظر :  أصول السرخسي (1/112) ؛ ميزان الأصـول للسمرقندي (ص : 206) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/548) ؛ عمدة القاري للعيني (5/323) ؛ شرح التلويح (2/259-260).


(�) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي الحنبلي ، أبو يعلى المعروف بالقاضي الكبير الفقيه الأصولي المحدث ، شيخ الحنابلة في زمانه وكان له القدم العالي في الأصول والفروع، وفي شرف الدنيا والدين مع الزهد والـورع والقناعة والتعفف ، من مصنفاته : العدة في أصول الفقه ، وأحكام القرآن ، والأحكام السلطانية، توفي سنة (458هـ).


	انظر ترجمته في:


	طبقات الحنابلة (2/193) ؛ شذرات الذهب (3/306) ؛ سير أعلام النبلاء (18/89) .


(�) (2/376) .


(�) انظر: أصول البزدوي (2/449 ، مع كشف الأسرار ) .


(�) انظر: أصول السرخسي (1/110ـ111) .


(�) انظر: العدة (2/376) .


(�) انظر : كشف الأسرار للبخاري (2/302) .


(�) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (197) .


(�) انظر: التبصرة ص (94) ؛ الإحكام للآمدي (1/99) .


(�) هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، أبو جعفر شيخ المفسرين ، كان إماماً مجتهداً لا يقلد أحداً ، قال عنه ابن خزيمة : " ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير " وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء ، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، كان حافظاً لكتاب الله ، عارفاً بالقراءات ، بصيراً بالمعاني ، له مصنفات نافعة منها : جامـع البيان في تأويل القرآن ، واختلاف الفقهاء ، وأخبار الرسل والملوك ، توفي رحمه الله سنة (310هـ) .


	انظر ترجمته :


	تاريخ بغداد (2/162) ؛ طبقات المفسرين (2/106) ؛ سير أعلام النبلاء (14/267) .


(�) جامع البيان (4/121) .


(�) والشيخان هما: البخاري، ومسلم.


والبخاري هو: شيخ الإسلام حافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم البخاري، أبو عبد الله، أخذ يحفظ الحديث وهو دون العاشرة من عمره، وألف فيه أصحّ كتاب بعد كتاب الله وهو"الجامع الصحيح" قال عنه الإمام ابن خزيمة رحمه الله: " ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري"، كان رحمه الله رأساً في العلم، رأساً في الذكاء، رأساً في الورع والعبادة، توفي رحمه الله سنة (256هـ).


انظر ترجمته في:


الثقات لابن حبان (9/113) ؛ طبقات الحنابلة (1/271) ؛ تذكرة الحفاظ (2/555).


ومسلم هو: شيخ الإسلام حافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبو الحسين، أخذ بطلب علم الحديث منذ الصغر، ورحل في طلبه إلى عدة أقطار، وألف فيه أجلّ الكتب وأصحها بعد صحيح البخاري، وهو كتابه الصحيح، قال رحمه الله عن كتابه الصحيح: " صنفت هذا الصحيح من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة "، وله مصنفات غير الصحيح منها: المسند الكبير على الرجال، والأسماء والكنى، والعلل، وغيرها، توفي رحمه الله سنة (261هـ).


انظر ترجمته في:


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/182) ؛ طبقات الحنابلة (2/337) ؛ تذكرة الحفاظ (2/588).


(�) صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب : وجوب صوم رمضان، ص (360)، برقم (1891) .


	صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب : بيان الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام، ص (24)، برقم (11).


(�) انظر: البحر المحيط (1/181) .


(�) انظر: الوصول إلى الأصول (1/78) .


(�) انظر:  العُدّة (1/162) ؛ التحبير شرح التحرير (2/852) ؛ تقريب الوصول (ص : 100) .


(�) انظر:  مجموع الفتاوى (7/286) .


(�) انظر: نيل السول ص (45) .


(�) انظر :  المستصفى (1/213) ؛ الإحكام للآمدي (1/99) ؛ جمع الجوامع (1/88 ، مع شرح المحلى بحاشية البناني ) ؛ فتح الغفار (2/70 ) .


(�) سورة القصص، جزء من الآية رقم (12) . 


(�) انظر : الصحاح (5/1895) ؛ معجم مقاييس اللغة (2/45) ؛ القاموس المحيط (4/33).


(�) هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي ، أبو حامد ، حجة الإسلام من أئمة الأصوليين والفقهاء ، له مصنفات كثيرة منها : المستصفى ، والمنخول ، والوسيط .. وغيرها اشتغل بعلم الكلام ، ورجع في آخر حياته إلى عقيدة أهل الحديث وألف إلجام العوام عن علم الكلام ، توفي سنة (505هـ) .


	انظر ترجمته في:


	طبقات الشافعية الكبرى (6/191) ؛ وفيات الأعيان (4/216) ؛ شذرات الذهب (6/18) .


(�) المستصفى (1/214) .


(�) هو : علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي ، الحنبلي ، ثم الشافعي ، الملقب بسيف الدين ، تفقه على ابن المنّي وغيره ، وتفنن في علم النظر ، وأحكم أصول الفقه ، وأصول الدين ، وذكر عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (9/7) أنه من أحسن المتكلمين إسلاما وأمثلهم اعتقاداً ، له مصنفات كثيرة منها : الإحكام في أصول الفقه ، ومنتهى السول في الأصول ، توفي سنة (631هـ) .


	انظر ترجمته في :


	طبقات الشافعية الكبرى (8/306) ؛ وفيات الأعيان (3/293) / الفتح المبين (2/57) .


(�) الإحكام (1/113) .


(�) انظر :  التحبير شرح التحرير (2/946) ؛ شرح الكوكب المنير (1/386) .


(�) سورة النحل، جزء من الآية رقم (116) .


(�) انظر :  غذاء الألباب (1/206) .


(�) التحبير شرح التحرير (2/946) .


	والمرداوي هو : علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي تفقه على الشيخ تقي الدين بن قندس شيخ الحنابلة يومئذ فنبغ في فنون كثيرة ، وانتهت رياسة المذهب إليه فكان شيخه وإمامه ، وكان رحمه الله محققاً متفنناً حجة يعول عليه في الفتوى والأحكام ، له مصنفات كثيرة منها : الإنصاف في معرفة الراجـح من الخـلاف ، والتحبير في شرح التحـرير ، وتحـرير المنقـول في أصول الفقه ، توفي سنة (885هـ) .


	انظر ترجمته في:


	مختصر طبقات الحنابلة للشطي (ص : 76) ؛ السحب الوابلة (2/739) ؛ الضوء اللامع (5/225) . 


(�) شرح الكوكب المنير (1/386) .


والفتوحي هو : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي ، أبو البقاء ، الشهير بـ( ابن النجار ) أصولي فقيه له من المصنفات : مختصر التحرير وشرحه، شرح الكوكب المنير ، ومنتهى الإرادات ، وشرحه: معرفة أولى النهى ، توفي سنة (972هـ) .


	انظر ترجمته في:


	مختصر طبقات الحنابلة (ص : 96) ؛ السحب الوابلة (2/854) ؛ الأعلام (6/6) .


(�) انظر :  نهاية السول (1/51) .


(�) انظر :  التحبير شرح التحرير (2/947) ؛ شرح الكوكب المنير (1/386) .


(�) انظر: المصدرين السابقين . 


(�) انظر : نهاية السول (1/51) ؛ التحبير شرح التحرير (2/947) . 


(�) انظر: المصدرين السابقين . 


(�)  انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (1/58) ؛ شرح مختصر الروضة (1/359-360) . 


(�) انظر: المحصول (1/101) ؛ المنهاج (ص : 5) ؛ شرح مختصر الروضة (1/359) ؛ الإبهاج (1/58) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص : 62) .


(�) هناك بعض العلماء يقسم الحرام باعتبارات أخرى :


	أ ـ من حيث قوة دليله إلى حرام ومكروه تحريماً . هذا التقسيم للحنفية خلافاً للجمهور . انظر : مرآة الأصول (ص : 281) ؛ شرح التلويح على التوضيح (2/264) .


	ب ـ تقسيم الحرام من حيث المنهي عنه إلى حرام معين وحرام مخير . وهذا للجمهور خلافاً للمعتزلة . انظر : الإحكـام (1/114) ؛ شرح العضـد (2/2) ؛ المختصـر في أصـول الفقـه (ص : 61) ؛ بيان المختصر (1/377) ؛ فواتح الرحموت (1/93) . 


(�) لوامع الأنوار (1/344) .


قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى : 


(( فكل ذلك زرق ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يسوقه للحيوان فيتناوله ويتغذى به ، وخالفت المعتـزلة في ذلك فقالوا : الحرام ليس برزق وفسروه تارة بمملوك يأكله المالك ، وتارة بما لا يمنع عن الإنتفاع به ، وذلك لا يكون إلا حلالاً فيلزمهم على التفسير الأول أن ما تأكله الدواب ليس برزق مع ظاهر قوله تعالى : ( ((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( ( [هود:6] فيكـون مصادماً للقرآن ؛ لأنه يقتضي أن تكون كل دابة مرزوقة ، ولا ينفعهم زعمهم أن تسمية ما يأكله الدواب رزقاً مبني على تشبيهه بما هو مملوك للإنسان فيأكله فيكون لفظ الرزق مجازاً عما تأكله الدواب فلا يلزم أن تكون كل دابة مرزوقة حقيقة ؛ لأنا نقول : هذا التأويل مخالف لظاهر القرآن وهو خلاف المتعارف في اللغة فلا يصح ارتكابه  من غير ضرورة، ثم إنّ تفسيرهم الرزق بذلك ليس بمطرد ولا منعكس لدخول ملك الله تعالى وخروج زرق الدواب والعبيد والإماء ويلزمهم أيضاً على الوجهين أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلاً وهو خلاف الإجماع الحاصل من الأمة قبل ظهور المعتزلة أن لا رازق إلا الله وإن استحق العبد الذم واللوم على أكل الحرام ، والإضافة إلى الله تعالى معتبرة في مفهوم الرزق ، وكل أحد مستوفٍ رزقه حلالاً كان أو حراماً … )) ، لوامع الأنوار (1/344) .


(�) هو : علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم ، أبو الحسين ، الملقب بفخر الإسلام البزدوي ، فقيه أصولي من أكابر الحنفية ، اشتهر بتبحره في الفقه ، حتى عُدّ من حفاظ الحنفية ، إمام وقته في الأصول والفروع ، له مصنفات كثيـرة منها : كنـز الوصـول إلى معرفة الأصول ، وهو المشهور بأصـول البـزدوي ، توفي سنة (482هـ) .


	انظر ترجمته في:


	الجواهر المضية (2/594) ؛ سير أعلام النبلاء (18/602) ؛ الفتح المبين (1/263) .


(�) انظر : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (1/524ـ527) .


(�) انظر : شرح التلويح على التوضيح (2/162ـ163) ؛ الحكم التكليفي (ص : 200 ـ 201) .


(�) المصدران السابقان .


(�) انظر : الحكم التكليفي ص  (201) .


(�) انظر: المصدر السابق ص ( 202ـ203) .


(�) انظر : المحصـول (1/101ـ102) ؛ الإحكـام (1/113)  ؛ نهاية السول (1/74) ؛ شرح الكوكب المنير (1/386ـ387) ؛ إرشاد الفحول (1/74) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص : 62) .


(�) غذاء الألباب (1/206) .


(�) انظر : التحبير شرح التحرير (2/948) .


(�) انظر: القاموس المحيط (2/63) .


(�) سورة الإسراء، جزء من  الآية رقم (20) .


(�) انظر: إيضاح المحصول ص  (243) .


(�) القاموس المحيط (2/98) .


(�) سورة الصافات : الآية (2) .


(�) انظر : شرح الكوكب المنير (1/387) .


(�) انظر: المصدر السابق .


(�) انظر: القاموس المحيط (1/331) .


(�) انظر: القاموس المحيط (2/433) .


(�) البيت لقريط بن أنيف العنبري ، من قصيدة يهجو بها قومه ويمدح بني مازن الذين استنقذوا إبله بعد أن أهمله قومه . انظر : شرح ديوان الحماسة لتبريزي (1/9) .


(�) انظر : الصحاح للجوهري (1/223) .


(�) القاموس المحيط (1/175) .


(�) غذاء الألباب (1/207) .


(�) انظر : التحبير شرح التحرير (2/978) .


(�) انظر : شرح الكوكب المنير (1/402ـ403) .


(�) انظر : التحبير شرح التحرير (2/979) ؛ الإبهاج (1/56) ؛ نهاية السول (1/50) .


(�) انظر : التحبير شرح التحرير (2/979) .


(�) انظر : نهاية السول (1/50) ؛ شرح مختصر الروضة (1/353) .


(�) انظر: المنهاج ص  (5) .


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (1/353) ؛ المختصر في أصول الفقه ص (61) .


(�) انظر: البحر المحيط (1/284) .


(�) انظر: الإحكام (1/119) .


	للزيادة انظر : المستصفى (1/215) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص : 62) ؛ المحصول (1/102) ؛ كشف الأسرار (2/311) ؛ العـدة (1/163) ؛ الواضـح (1/30) ؛ روضـة الناظر (1/190).


(�) انظر : التحبير شرح التحرير (2/978) .


(�) التحبير شرح التحرير (2/979) ؛ شرح الكوكب المنير (1/403) .


(�) انظر : نهاية السول (1/51) ؛ الإبهاج (1/56) .


(�) غذاء الألباب (1/207) .


(�) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي ، أبو عبد الله ، بدر الدين الفقيه الشافعي الأصولي  أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي ، وسراج الدين البلقيني ، تبحر في العلوم وصار يشار إليه بالبنان ، كان زاهداً منقطعاً للاشتغـال بالعلم ، اشتهر بكثرة التصنيف ، ولذلك لقّب بـ( المصنف ) ، ومن مصنفاته : البحر المحيط ، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع ، وسلاسل الذهب ، والمنثور في ترتيب القواعد الفقهية … وغيرها ، توفي سنة (794هـ) .


	انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (3/397) ؛ شذرات الذهب (8/572) ؛ الفتح المبين (2/209) .


(�) البحر المحيط (1/284) .


(�) هو: علي بن عبد الكافي بن علي، أبو الحسن، كان أصوليا، مفسراً، حافظاً، من مصنفاته: شرح المنهاج في أصول الفقه، لم يكمله وأكمله ابنه، وشرح المنهاج في الفقه، وغيرهما، توفي سنة (756). 


انظر ترجمته في:


طبقات الشافعية الكبرى (10/139) ؛ بغية الوعاة (2/176) ؛ شذرات الذهب (8/380).


(�) الإبهاج في شرح المنهاج (1/57) .


	ولزيادة إيضاح مذهب الجمهور انظـر : المحصـول (1/103) ؛ نهايـة السول (1/51) ؛ إيضاح المحصول (ص : 240) ؛ شرح الكوكب المنير (1/403) ؛ إرشاد الفحول (1/74) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص : 62) .


(�) هو الحسين بن محمد بن أحمد القاضي ، أبو علي المروذي الإمام الجليل الفقيه الشافعي ، وُصِف بالفهم الدقيق والذكاء العجيب ، روى الحديث عن أبي نعيم عبد الملك الإسفرائيني ، وتخرج عليه عدد من الأئمة، منهم إمام الحرمين ، له مصنفات منها: التعليقة ، وغيرها … توفي سنة (462هـ) .


	انظر ترجمته في:


	طبقات الشافعية الكبرى (4/356) ؛ شذرات الذهب (5/295) ؛ الأعلام 02/254) .


(�) انظر : الإبهاج (1/57) ؛ البحر المحيط (1/284) .


(�) صاحب المراقي هو: عبد الله بن إبراهيم بن الإمام محنص أحمد العلوي، أبو محمد، كان إماماً نحريراً، طار ذكره وانتشر في الآفاق، ألف في الأصول ألفتيه التي منها هذا البيت "مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود" وشرحها "نثر البنود" وغيرهما من المؤلفات النافعة، توفي –رحمه الله- في حدود (1230هـ).


	انظر ترجمته في:


	الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص (38) ؛ هدية العارفين (1/491).


(�) انظر : نشر البنود (1/32) ؛ نثر الورود (1/56) ؛ الإبهاج (1/57) .


(�) انظر : فتح الغفار شرح المنار (2/71) ؛ فواتح الرحموت (2/120) .


(�) معجم مقاييس اللغة (5/172) .


(�) انظر : لسان العرب (13/534) ؛ القاموس المحيط (4/307) ؛ معجم مقاييس اللغة (5/172-173) .


(�) انظر : المانع عند الأصوليين للدكتور الربيعة ص (40) .


(�) انظر : البرهان (1/215) ؛ المستصفى (1/215ـ216) ؛ الإحكام (1/122) ؛ البحر المحيط (1/296) ؛ الإبهاج (1/59) ؛ شرح مختصر الروضة (1/383ـ384) ؛ إرشاد الفحول (1/74) .


(�) غذاء الألباب (1/207ـ208) .


(�) انظر : المنهاج (ص : 5) .


(�) انظر : شرح مختصر الروضة (1/382) .


(�) انظر : التحبير شرح التحرير (3/1004) .


(�) انظر : شرح الكوكب المنير (1/413) .


(�) انظر : إرشاد الفحول (1/74) .


	والشوكاني هو : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن الشوكاني ، أبو علي ، من كبار علماء اليمن ، تربى في بيت علم وفضل ، فإن والده كان من العلماء المبرزين في ذلك العصر ، كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التاريخ والأدب دعا إلى فتح باب الاجتهاد ونبذ التقليد والتعصب للمذاهب ، له مصنفات كثيرة منها : فتح القدير ، ونيل الأوطار ، وإرشاد الفحول … وغيرها ، توفي سنة (1250هـ) .


	انظر ترجمته في:


	البدر الطالع (2/214) ؛ الفتح المبين (3/144) ؛ الأعلام (6/298) .


(�) انظر : نهـاية السول (1/52) ؛ الإبهـاج (1/59) ؛ شرح مختصر الروضة (1/383) ؛ شرج الكوكب المنير (1/412) .


(�) انظر : البرهان (1/216) .


(�) انظر : تقريب الوصول ص (100) .


(�) انظر : البحر المحيط (1/298) .


(�) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني الشافعي، أبو الثناء، كان فقيهاً، أصوليّاً، مفسراً، متكلماً، نحويّاً، أديباً، أعجب به شيخ الإسلام ابن تيمية فأثنى على فضله، له مصنفات منها: بيان المختصر، وشرح بديع النظام لابن الساعاتي، وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، توفي سنة (749هـ).


	انظر ترجمته في:


	طبقات الشافعية الكبرى (10/383) ؛ شذرات الذهب (8/281) ؛ الفتح المبين (2/158).


(�) بيان المختصر (1/397) .


(�) انظر : شرح مختصر الروضة (1/383) .


	من المناسب هنا ذكر أقوال العلماء في المندوب حتى يتبين قولهم في المكروه :


	اختلف العلماء في المندوب هل هو مأمور به حقيقة على مذهبين :


	1ـ المذهب الأول ، مذهب الجمهور .


	ذهب الجمهور إلى أن المندوب مأمـور به حقيقة ، قال في التحبير : وهو مأمور به حقيقة عند أحمد ، والشافعي ، وأكثر أصحابهما .


وحكاه ابن عقيل عن أكثر علماء الأصول والفقه .


وحكاه ابن الصباغ في العدة أنه مأمور به حقيقة عند أكثر أصحابهم . انظر : التلخيص (1/257) ؛ العـدة (1/158) ؛ أصـول ابن مفلح (1/229) ؛ شرح مختصر الروضة (1/354) ؛ البرهان (1/178) ؛ المستصفى (1/248) ؛ التمهيد (1/174) ؛ بيان المختصر (1/392ـ395) ؛ منتهى الوصول (ص : 39) ؛ الإحكام (1/120) ؛ إحكام الفصول للباجي (ص : 78) .


المذهب الثاني :


ذهب الحنفية إلى أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة .


قال في كشف الأسرار : (( اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب في أنه إذا أُريد به الندب كان حقيقة فيه أم مجازاً ، فذهب عامة أصحابنا وجمهور الفقهاء إلى أنه مجاز فيه ، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن الكرخي وأبي بكر الجصاص ، وشمس الأئمـة السرخسي ، وصـدر الإسلام أبي اليُسر … )) . كشف الأسرار للبخاري (1/273) ، وانظر : أصول السرخسي (1/15) ؛ التقرير والتحبير (2/184) ؛ تيسير التحرير (2/222) ؛ فواتح الرحموت (1/94) .


	واختار هذا القول بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة ، وللمالكية وجهان في ذلك . انظر : التبصرة في أصـول الفقه (ص : 36) ؛ العـدة (1/158) ؛ أصـول ابن مفلح (1/229) ؛ التمهيد (1/174ـ175) ؛ التحبيـر (2/985ـ986) ؛ بيـان المختصر (1/392ـ395) ؛ منتهى الوصـول (ص : 39) ؛ البحر المحيط (1/286ـ287) .


(�) غذاء الألباب (1/208).


(�) انظر : الإحـكام (1/122) ؛ جـمع الجوامـع (1/225، مع شرح المحلى بحاشية البناني ) ؛ أصول ابن مفلـح (1/237) ؛ بيان المختصر (1/396) ؛ التحبير (3/1007) ؛ المختصر في أصـول لابن اللحـام (ص : 63) ؛ شرح مختصر الروضة (1/383) ؛ البحر المحيط (1/298) ؛ شرح العضد (2/5، بحاشية التفتازاني ) .


(�) انظر : تيسير التحرير (2/225) ؛ التقرير والتحبير (2/185) ؛ فواتح الرحموت (1/95) .


(�) انظر : شرح مختصر الروضـة (1/383) ؛ حاشية التفتـازاني على العضـد (2/5) ؛ الحـكم التكليفي ص (229) .


(�) انظر : شرح العضد (1/225، بحاشية التفتازاني ) ؛ جمع الجوامع (1/80،مع شرح المحلى بحاشية البناني ) ؛ أصول الفقه للبرديسي ص ( 56) .


(�) انظر : شرح العضـد (2/5) ؛ البحـر المحيط (1/298) ؛ تيسير التحـرير (2/225) ؛ فواتـح الرحموت (1/95) .


(�) انظر : الحكم التكليفي (ص : 229) .


(�) انظر : الإحكام (1/122) .


(�) بيان المختصر (1/397) .


(�) هو : عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية المصري ، النوبي الأصل النجدي المقر والوفاة ، علاّمة إذا تحدث بعلمٍ من العلوم ظن أنه تخصصه الذي شغل فيه عمره ، تخرج من الأزهر ، درس بكليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض ثم انتقل إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإرشاد وعُيِّن نائباً لرئيسها واختير عضواً بهيئة كبار العلماء ، كان قوي الحافظة والملاحظة ، محكم الرأي قوي الحجة ، واسع الصدر ، له مذكرة في التوحيد ، وتعليق على الإحكام للآمدي ، توفي سنة (1415هـ) .


	انظر ترجمته في:


	ذيل الأعلام ص  (118) ؛ علماء نجد خلال ثمانية قرون (3/275) ؛ تكملة معجم المؤلفين ص ( 287).


(�) انظر : الإحكام ، بتعليق عبد الرزاق عفيفي (1/122) .


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (1/414) ؛ الإحكام (1/122) ؛ المختصر في أصول الفقه (ص : 63) ؛ شرح العضد (2/5) ؛ شرح المحلى على جمع الجوامع (1/171، بحاشية البناني ) ؛ البرهان (1/88) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص : 79) ؛ بيان المختصر (1/397) ؛ البحر المحيط (1/299) ؛ تيسير التحرير (2/224) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1007) ؛ فواتح الرحموت (1/95) .


(�) انظر : المصادر السابقة .


(�) اختلف العلماء رحمهم الله في المندوب، هل هو من أحكام التكليف أم لا؟ فذهب بعض العلماء، منهم الأستاذ الإسفرائيني، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وابن عقيل، والموفق، والطوفي، وابن قاضي الجبل وغيرهم إلى أن المندوب مكلف به، وذهب أكثر العلماء إلى أن المندوب غير مكلف به، والمسألة لفظية. انظر خلاف العلماء في: بيان المختصر (1/396) ؛ الإحكام (1/121) ؛ سلاسل الذهب ص (111) ؛ جمع الجوامع (1/171، بشرح المحلي مع حاشية البناني) ؛ روضة الناظر (1/146) ؛ شرح مختصر الروضة (1/405) ؛ الحكم التكليفي للبيانوني ص (184-185).


(�) اتظر: البحر المحيط (1/296) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1005) .


(�) انظر: بيان المختصـر (1/396) ؛ البحر المحيط (1/341) ؛ تيسير التحـريـر (2/224) ؛ التحبير شرح التحرير (2/990ـ993) ؛ شرح العضد (2/5) ؛ شرح المحلى على جمع الجوامع (1/171 ، بحاشية البناني ) . 


(�) غذاء الألباب (1/208) .


(�) انظر : الإحـكام (1/122) ؛ البحـر المحيـط (1/299) ؛ شرح العـضـد (2/5) ؛ بيـان المختـصر (1/396ـ397) ؛ التحبير (3/1007) ؛ تيسير التحرير (2/224) .


والإسفرائيني هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ، أبو إسحاق ، كان يلقب بركن الدين ، فقيه أصولي شافعي ، جمع شتات العلوم ، وصار علماً من أعلام الأصوليين ، وعُدَّ مجتهداً في المذهب ، وكان من المجتهدين في العبادة ، توفي سنة (418هـ) .


	انظر ترجمته في:


	طبقات الشافعية الكبرى (4/256) ؛ شذرات الذهب (5/90) ؛ الفتح المبين (1/228) . 


(�) انظر : التقريب والإرشاد (1/286) .


(�) انظر : الواضح (1/86) .


	وابن عقيل هو : عليّ بن عقيل بن محمد بن أحمد ، البغدادي الظفري ، أبو الوفاء يعرف بابن عقيل ، أحد الأعلام وشيخ الحنابلة في وقته ، كان قوي الحجة ، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته ، فهجره الحنابلة واستتابوه ، حتى أعلن توبته وبراءته منهم ، له مصنفات منها : الفنون وهو كتاب ضخم ، والواضح في أصول الفقه ، توفي سنة (513هـ) .


	انظر ترجمته في:


	ذيل طبقات الحنابلة (1/142) ؛ الدّر المنضّد (1/237) ؛ شذرات الذهب (6/58) .	


(�) انظر : روضة الناظر (1/206) .


	والموفق هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، ثم الدمشقي ، الصالحي الحنبلي ، أبو محمد شيخ الحنابلة ، الإمام الزاهد ، قال عنه أبو العباس ابن تيمية : ما دخل الشام ـ بعد الأوزاعي ـ أفقه من الشيخ الموفق . خدم المذهب أصولاً وفروعاً ، له تصانيف كثيرة نافعة منها : العمدة ، والمقنع ، والكافي ، والمغني ـ في الفقه ـ وروضة الناظر وجُنة المُناظِر في أصول الفقه ، توفي سنة (620هـ) .


	انظر ترجمته في:


	ذيل طبقات الحنابلة (2/133) ؛ شذرات الذهب (7/155) ؛ الفتح المبين (2/53) .


(�) انظر : شرح العضد (2/5) ؛ الإحكام (1/121) ؛ بيان المختصر (1/396) ؛ البحر المحيط (1/341) ؛ التحبير شرح التحرير (2/990ـ991) ؛ شرح المحلى على جمع الجوامع (1/171، بحاشة البناني ) ؛ أصول ابـن مفلح 01/234ـ235ـ237) ؛ المختصـر في أصـول الفقه (ص : 62ـ63) ، تيسير التحـريـر (2/224) ؛ تحفة المسؤول للرهوني (2/79ـ80) .


(�) انظر : المصادر السابقة ، والبرهان (1/88) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص : 79) ؛ فواتح الرحموت (1/95) .


(�) انظر : شرح العضد (2/5) ؛ شرح المحلى على جمع الجوامع (1/171، بحاشية البناني ) ؛ شرح الكوكب المنير (1/405) .


(�) انظر : سلاسل الذهب ص (111).


(�) انظر : إتحاف ذوي البصائر (2/510ـ511) .


(�) انظر: شرح العضـد (2/5) ؛ شرح تنقيح الفصـول (ص : 79) ؛ الإحـكام (1/121) ؛ تحفة المسؤول للرهوني (2/79ـ80) .


(�) انظر : البحر المحيط (1/341) .


(�) انظر: إتحاف ذوي البصائر (2/511ـ512) .


(�) انظر: شرح العضد (2/5) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (79) ؛ سلاسل الذهب ص (111) .


(�) انظر: إتحاف ذوي البصائر (2/511ـ512) .


(�) انظر: شرح العضـد (2/5) ؛ البحـر المحيـط (1/341) ؛ تيسير التحـرير (2/224) ؛ أصول ابن مفلح (1/234ـ235) ؛ التحبير شرح التحرير (2/991) ؛ فواتح الرحموت (1/95) .


(�) الإحكام (1/122) .


(�) بيان المختصر (1/397) .


(�) الإحكام ، بتعليق عبد الرزاق عفيفي (1/121ـ122) .


(�) انظر : الإحكام (1/121) ؛ تيسير التحرير 02/224) .


(�) انظر : الإحكام (1/121) .


(�) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد ، أبو الفضل ، عضد الدين الإيجي ، عالم بالأصلين أصول الدين وأصول الفقه ، ألف في أصول الدين المواقف ومختصرها ، وفي أصول الفقه شرح مختصر ابن الحاجب المشهور ، توفي سنة (756هـ) .


	انظر ترجمته في:


	طبقات الشافعية الكبرى (10/46) ؛ الدرر الكامنة (2/322) ؛ الفتح المبين (2/169) .


(�) شرح العضد (2/5) .


(�) شرح الكوكب المنير (1/405) .


(�) سورة النحل، جزء من الآية رقم (116) .


(�) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم ، أبو محمد ، الإمام الجامع بين الفقه والحديث ، أثبت الناس في الإمام مالك ، الحافظ الحجة ، روى عن أربعمائة عالم منهم : الليث ، وابن أبي ذئب ، والسفيانان ، سمع عن مالك الموطأ ، توفي سنة (197هـ) .


	انظر ترجته في:


	شجرة النور الزكية ص (58) ؛ تذكرة الحفاظ (1/304) ؛ شذرات الذهب (2/455) .


(�) أحكام القرآن لابن العربي (3/283) .


(�) هو : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ، الشهير بابن عابدين الدمشقي ، فقيه أصولي مفتي الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره ، له مصنفات منها : حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ونسمات الأسحار على شرح المنار ، ومجموعة رسائل ، توفي سنة (1252هـ) .


	انظر ترجمته في:


	الفتح المبين (3/147) ؛ الأعلام (6/42) ؛ معجم المؤلفين (3/145) .


(�) انظر : حاشية ابن عابدين (1/224) .


(�) انظر: حـاشيـة ابن عـابديـن (1/224) ؛ المستصفى (1/216) ؛ الإبهـاج (1/59) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1008) ؛ المدخل لمذهب الإمام أحمد ص (94) .


(�) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني، المكنى بأبي العباس، بحر العلوم النقلية والعقلية، الإمام المحقق، من أعظم أئمة الإسلام نصراً للسنة واتباعاً للدليل، له مصنفات جليلة، منها: منهاج السنة النبوية، ودرء تعارض العقل والنقل، والقواعد النورانية، وغيرها، وتتلمذ عليه كوكبة من العلماء كابن القيم، وابن مفلح، وابن اللحام، وغيرهم، توفي رحمه الله سنة (728هـ).


     انظر ترجمته في:


     ذيل طبقات الحنابلة (2/387) ؛ المقصد الأرشد (1/432) ؛ الدرة المنضد (2/476).


(�) الفتاوى (32/241) .


(�) انظر : المختصر في أصول الفقه (ص : 63) .


(�) التحبير شرح التحرير (3/1011) ؛ وذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/418) .


(�) شرح مختصر الروضة (1/384) .


(�) غذاء الألباب (1/208) .


(�) شرح مختصر الروضة (1/385) .


(�) انظر : الموافقات (1/108) .


(�) بيان الدليل ص (68) .


(�) الفتاوى (7/49-50) .


(�) انظر : شرح الكوكب المنير (1/360) ؛ إتحاف ذوي البصائر (1/453) .


(�) انظر : المستصفى (1/231) ؛ روضة الناظر (1/180ـ181) .


(�) انظر : مجموع الفتاوى (20/159ـ160) .


(�) هو : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد الجكني الشنقيطي ، حفظ القرآن في بيت أخواله وعمره عشر سنوات ، ثم درس رسم المصحف العثماني وضبطه ، ثم واصل طلبه للعلم ، حتى برع في فنون متعددة في التفسير ، والفقه ، والأصول ، واللغة ، قال عنه الشيخ ابن إبراهيم : (( آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب )) كانت أخلاقه أخلاق عالم عامل بعلمه فقد كان لا يسمح بالغيبة في مجلسه ، اتجه في رحلته المشهورة إلى مكة لأداء فريضة الحج ، بعد ذلك رغب البقاء وقام بالتدريس في المسجد النبوي ، له مصنفات جليلة نافعة منها : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، مذكرة أصول الفقه ، نثر الورود على مراقي السعود ، توفي سنة (1393هـ) .


	انظر ترجمته في:


	ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ، ترجمة تلميذه الشيخ عطية محمد سالم في تتمة الأضواء (10/18) ؛ إتحاف النبلاء بسيرة العلماء للزهراني (1/117) .


(�) انظر : مذكرة أصول الفقه (ص : 39) .


(�) هو : عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي المكنى بأبي البركات ، الفقيه ، المقرئ ، المحدث ، المفسر ، الأصولي ، النحوي ، شيخ الإسلام له في الفقه منـزلة كبيرة حتى قيل فيه : أُلين للشيخ المجد الفقه كما أُلين لداود الحديد . من مصنفاته : المسوَّدة في أصول الفقه : زاد فيها ولده عبد الحليم ، ثم حفبده أيو العباس تقي الدين ، ومنتقى الأخبار في أحاديث الأحكام ، توفي سنة (652هـ) .


	انظر ترجمته في: 


	ذيل طبقات الحنابلة (2/249) ؛ سير أعلام النبلاء (23/291) ؛ فوات الوفيات (2/323) .


(�) انظر : المسودة (1/188) .


(�) انظر : المسوّدة (1/187ـ188) ؛ فتاوى شيخ الإسلام (20/159ـ163) ؛ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (81ـ82) ؛ المدخل لمذهب الإمـام أحمد (61ـ62) ؛ مذكـرة أصول الفقه (ص : 39ـ40) .


(�) المطلق : سواء كان سبباً شرعياً مثل الصيغة للعتق الواجب ، أم سبباً عقليّاً ، مثل : النظر المحصل للعلم الواجب ، أم سبباً عاديّاً مثل : حز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب ، وسواء كان شرطاً شرعيّاً مثل : الوضوء للصلاة ، أم شرطاً عقليّاً ، مثل : ترك اقتداء المأمور به ، أم شرطاً عاديّاً ، مثل : غسل جزء من الرأس في غسل الوجه بالوضوء . انظر : الحكم التكليفي للبيانوني ص (144) .


(�) انظر : غذاء الألباب (1/258) .


(�) التحبيـر شرح التحـرير (2/923) ، وانظر: المستصفى (1/231) ؛ المحصول (2/189) ؛ البحر المحيط (1/224) ؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/244ـ245) ؛ لباب المحصول (1/222ـ223) ؛ تحفـة المسؤول الرهـوني (2/54ـ55) ؛ التمهيـد للإسنوي (ص : 83) ؛ فتـاوى شيـخ الإسلام (20/159) ؛ العدة (2/419) ؛ المسوّدة (1/187ـ188) ؛ القواعد لابن اللحام (ص : 81) .


(�) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني ، أبو المظفر ، كان حنفيّاً ، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي من العلماء بالتفسير والحديث والأصول وبرع في فنون كثيرة ، وهو من علماء أهل السنة والجماعة ، من مصنفاته : قواطع الأدلة في أصول الفقه ، والانتصار لأصحـاب الحديث ، توفي سنة (489هـ) .


	انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (5/335) ؛ الأنساب (3/299) ؛ الفتح المبين (1/266) .


(�) انظر : قواطع الأدلة (1/178). ونسبه إمام الحرمين للمعتزلة حيث قال: (( وقد أنكر ذلك شرذمة من المعتزلة )) التلخيص (1/293) ، وانظر : البحر المحيط (1/226) .


(�)انظر : البرهان (1/183) ، وإمام الحرمين هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حيويه الجويني، أبو المعالي، المعروف بإمام الحرمين، الفقيه الأصولي الأديب الشافعي، المتفنن في العلوم النقلية والعقلية، مكث بين مكة والمدينة أربع سنوات يدرّس العلوم ويفتي، ولذا لقب بإمام الحرمين، من مصنفاته: البرهان، غياث الإمم، الورقات، وغيرها، توفي سنة (478هـ). 


انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (5/165) ؛ وفيات الأعيان (3/167) ؛ سير أعلام النبلاء (18/468).


(�) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/244ـ245) ، وابن الحاجب هو: عثمان بن عمرو الكردي المالكي، أبو عمرو، كان أصوليّاً عالماً باللغة العربية، صحب العز بن عبد السلام، وأخرج معه من دمشق، فقصد القاهرة، وعكف فيها على الدرس والتأليف، له من المؤلفات: جامع الأمهات في الفقه، ومختصره المشهور في الأصول، والكافية في النحو، وغيرها، توفي سنة (646هـ).


انظر ترجمته في: الديباج المذهب (2/86) ؛ شجرة النور الزكية ص (167) ؛ الفتح المبين (2/56).


(�) نسب الرازي هذا القول إلى الواقفية . انظر : المحصول (2/189) . 


(�) انظر : البحر المحيط (1/228) ؛ مفتاح الوصول (ص :45) ؛ التمهيد للإسنوي (ص :83-84) ؛ التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني (1/322) ؛ جمع الجوامع (1/195، مع شرح المحلى بحاشية البناني) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص :161) ؛ الحكم التكليفي للبيانوني (ص :144ـ145) .


(�) انظر : إتحاف ذوي البصائر (1/458ـ459) .


(�) إنما عبر : بالقيام ؛ ليعلم أن التفضيل ليس لذات الفعل ، وإنما هو للقيام به ، كما هو نص عباراتهم ، وهذا ما أشار إليه العطار في حاشيته وغيره من العلماء . حاشية العطار (1/237) .


(�) انظر : الواضح في أصـول الفقه (3/201-203) ؛ البحـر المحيـط (1/184) ؛ مجمـوع الفتـاوى (17/59-51) .


(�) انظر : غذاء الألباب (1/220) .


(�) انظر : شرح مختصر الروضة (2/410) ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع (1/184، بحاشية البناني) ؛ شرح الكوكب المنير (1/377) ؛ القـواعـد والفـوائـد الأصولية لابن اللحام ص (157) ؛ البحر المحيط (1/251) ؛ غاية الوصول (ص :27) .


(�) انظر : شرح مختصر الروضة (2/410) ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع (1/184، بحاشية البناني) ؛ شرح الكوكب المنير (1/377) ؛ القـواعـد والفـوائـد الأصولية لابن اللحام ص (157) ؛ البحر المحيط (1/251) ؛ غاية الوصول ص (27) .


(�) نقل قول الإسفرائيني : السبكي في جمع الجوامع ، فقال : (( فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ، وزعمـه الأستاذ ، وإمام الحرمين ، وأبوه ، أفضل من العين )) ا .هـ. جمع الجوامع (1/183،مع حاشية البناني) .


	ووثق هذا النقل الزركشي في شرحه " لجمع الجوامع " المسمى " بتشنيف المسامع " فقال : (( النقل عن أبي إسحاق والشيخ أبي محمد ذكـره ابن الصـلاح في " فوائد رحلته " )). تشنيف المسامع بجمع الجوامع (1/252) .


(�) هو : عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن حَيُّويه ، الجويني ، أبو محمد ، والد إمام الحرمين ، له معرفة تامة بالفقه والأصول والتفسير واللغة ، كان يلقب بركن الإسلام ، كان مجتهداً في العبادة زاهداً ، متقشفاً ، روى عنه ابنه إمام الحرمين ، من مصنفاته : شرح لرسالة الشافعي ، والتبصرة والتذكرة…توفي سنة (438هـ) .


	انظر ترجمته في:


	طبقات الشافعية الكبرى (5/73) ؛ وفيات الأعيان (3/47) ؛ شذرات الذهب (5/176) .


(�) انظر : الغياثي لإمام الحرمين ص  (358-359) ، حيث قال ما نصه : (( ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات ، وأعلى في فنون القُربات من فرائض الأعيان …)) .


(�) روضة الطالبين (10/226) ؛ وانظر: المجموع (1/52) ؛ البحر المحيط (1/251-252) .


	والنووي هو : يحيى بن شرف بن مُرِّي بن حسن النووي الشافعي ، أبو زكريا ، محرر مذهب الشافعية ، رزقه الله من القوة على المذاكرة الشيء الكثير ، حتى إنه كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درساً ، أخذ عنه كثير من العلماء كابن أبي الفتح الحنبلي ، وأبي الحجاج المزي…له مصنفات كثيرة نافعة منها : روضة الطالبين ، والمجموع شرح المهذب ـ لم يكمله ـ والمنهاج شرح صحيح مسلم ، توفي سنة (676هـ) .


	انظر ترجمته في:


	طبقات الشافعية الكبرى (8/395) ؛ شذرات الذهب (7/618) ؛ تذكرة الحفاظ (4/1472) .


(�) انظر : الغياثي ص ( 359) ؛ روضة الطالبين (10/226) ؛ التمهيد للإسنوي ص (76) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (2/158) ؛ المجموع (1/22) ؛ القواعد والفوائد الأصولية ص (158) ؛ غاية الوصول ص (27) .


(�) صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان ، باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ص (28) برقم (25) ؛ صحيح الإمام مسلم ، كتـاب الإيمان ، باب : الأمـر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله، ص (33)، برقم (22).


(�) فرض الكفاية وأحكامه عند الأصوليين للدكتـور : علي الضويحي ص (118) بحث في مجلة جامعة الإمام ، العدد 23ـ1419هـ.


(�) البحر المحيط (1/252) .


	( نسب الإمام الزركشي هذا القول إلى الشيخ كمال الدين الزملكاني) .


(�) انظر : مجموع الفتاوى (28/186) .


(�) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال منها :


	القول الأول : ذهب الحنابلة والشافعية ـ إلى أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه .


	انظر : الإنصاف (4/117) ؛ شرح الكوكب المنير (1/378) ؛ مجموع الفتاوى (28/186) ؛ شرح المحلى على جمع الجوامع (1/185ـ186، بحاشية البناني) ؛ البحر المحيط (1/250) ؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي (2/90) .


	القول الثاني : أن فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه ، قاله بعض الشافعية كالغزالي . الوجيز (2/188) .


	القول الثالث : يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه في الجهاد وصلاة الجنازة دون غيرهما ، هذا لبعض الشافعية. انظر: البحر المحيط (1/250) الأشباه والنظائر لابن السبكي (2/90) .


	أما الحنفية والمالكية رحمهم الله فإنهم يرون وجوب الاستمرار في فرض الكفاية بعد الشروع فيه ؛ لأنهم يرون وجوب إتمام النفل ، والفرض من باب أولى ؛ لأنه أعلى رتبة منه .


	انظر : المبسوط (3/69ـ70) ؛ الذخيرة (2/403) .


(�) لا يخلو الأمر في هذه المسألة من صورتين :


	الأولى : إذا لم يوجد غير الصالح للقيام بفرض الكفاية ؛ فإنه يتعين بلا خلاف بين الفقهاء . انظر : البناية في شرح الهداية (8/14) .


	الصورة الثانية : إذا وجد من يصلح للقيام بالفرض الكفائي ، وعينه الإمام أو نائبه مع وجود غيره ممن هو أهل للقيام به ، فهل يتعين في هذه الصورة بالتعيين أو لا ؟ فيه خلاف .


	قال الزركشي : (( فرض الكفاية هل يتعين بتعيين الإمام ؟ فيه خلاف ، صنف فيه ابن التلمساني ، وقد ذكر الصيدلاني أن الإمام لو أمر شخصاً بتجهيز ميت تعين عليه ، وليس له استنابة غيره ولا أجرة له )) . البحر المحيط (1/251) .


	وذكر المالكية أنّ فرض الكفاية يتعين بتعيين الإمام ، إلا القضاء ، قال الخرشي : (( القاعدة أن فرض الكفاية يتعين بتعيين الإمام ، إلا القضاء )) الخرشي على مختصر خليل (7/141) .


	أما غير القضاء ، فالظاهر أن فرض الكفاية لا يتعين ـ عندهم ـ بتعيين الإمام لمفهوم كلامهم هذا . وسبب استثناء القضاء من هذه القاعدة ؛ لعظم الأمر وقوة الخطر في القضاء بخلاف فروض الكفايات الأخرى . قاله : العدوي في حاشيته على الخرشي (7/141) .


(�) غذاء الألباب (1/220) .


(�) الدُّرة المضيّة في عقد أهل الفرقة المرضيّة ص  (94) .


(�) انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع (1/185، بحاشية البناني) ؛ الآيات البينات (1/329) ؛ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص : 157) ؛ نهاية السول (1/100) .


(�) شرح الكوكب المنير (1/376) .


(�) سورة الإسراء ، جزء من الآية رقم (36) .


(�) انظر : الذخيرة (1/177) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص : 156) .


(�) انظر : الآيات البينات (1/328) ؛ حاشية العطار على شرح المحلى (1/240) .


(�) نثر الورود (1/230) .


(�) هو : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله آل باز ، أبو عبد الله ، الإمام العالم الفاضل ، العابد الزاهد ، إمام أهل السنة ، استهل طلبه للعلم بحفظ القرآن ، ثم تلقى العلم على كبار علماء الرياض كالشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ، والشيخ : محمد بن إبراهيم ، والشيخ سعد بن حمد العفيفي … وغيرهم ، واشتغل بالقضاء والتعليم والدعوة إلى الله ، وعُيِّن رئيساً لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة (1395هـ) ، وكان باذلاً نفسه للدعوة إلى الله في كل أحواله ، له مصنفات علمية نافعة منها : الفوائد الجليلة في المباحث الفرضية ، والتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة…توفي في محرم سنة (1420هـ) .


	انظر ترجمته في:


	مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (1/9) ؛ إمام العصر ص (9) وما بعدها .


(�) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص  (18) .


(�) انظر : المصدر السابق ص (19-20) .


(�) المسودة (1/169) .


	وقال المرداوي مثل ذلك وزاد : وإنما يفترقان في ثاني الحال ، وهو فرق حكمي . انظر : التحبير شرح التحرير (2/882) .


(�) البحر المحيط (1/242) .


(�) انظر : غذاء الألباب (1/219).


(�) الإبهاج (1/100-101) .


(�) الدرة المضية ص (94) . 


(�) لوامع الأنوار (2/427) .


(�) غذاء الألباب (1/219) .


(�) انظر :شرح مختصر الروضة (2/405) .


	ومن الفوارق بين فرض العين وفرض الكفاية التي يذكرها العلماء رحمهم الله أيضاً:


	- الواجب العيني يقتصر الإثم في تركه على تاركه فقط كما يقتصر ثواب فعله على فاعله . أما الواجب الكفائي فيشمل الإثم بتركه جميع المتمكنين من أدائه ، أو تحقيق وجوده كما يشمل ثواب عمله جميع القائمين به والساعين لأجله .


	- الواجب العيني : ثابت لا يتحول إلى واجب كفائي ، أما الواجب الكفائي فيتحول بحسب تحقق الكفاية منه وعدمـها ، فقد يصبح في بعض الأحوال واجباً عينيّاً - كما سبق بيانه - انظـر : الحكم التكليفي ص (102) .


(�) انظر : الحكم التكليفي ص (104) .


(�) غذاء الألباب (1/219-220) .


(�) انظر: جمع الجوامع (1/184،مع شرح المحلى بحاشية البناني) ؛ شرح الكوكب المنير (1/375) ؛ فواتح الرحموت (1/56) ؛ سلّم الوصول (1/194) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص : 59) .


(�) الأم (1/460) .


(�) انظر: المسوّدة (1/169-170) ؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص : 156) .


(�) المستصفى (3/185) .


(�) المحصول (2/185-186) .


(�) الإحكام (1/100) .


(�) المختصر (1/342،مع بيان المختصر ) .


(�) زاد المعاد (1/398). وابن القيم هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، كان كثير الملازمة لشيخ الإسلام، شديد التأثر به، كان فقيهاً، أصوليّاً، مفسّراً، نحويّاً، قال عنه ابن رجب: " ولا رأيت أوسع منه علماً "، صنف تصانيف كثيرة، منها: إعلام الموقعين، زاد المعاد، مفتاح دار السعادة، وغيرها، توفي سنة (751هـ).


انظر ترجمته في:


ذيل طبقات الحنابلة (2/447) ؛ الدرر الكامنة (3/400) ؛ الفتح المبين (2/161)


(�) الإبهاج (1/100) .


(�)  قال في فواتح الرحموت : " فلم يصدر ممن يعتدّ به ، وبطلانه بين ، فإنه يلزم أن لا يكون المكلف عالماً بما كلف به " . فواتح الرحموت (1/56) .


(�) المنهاج ص (7-8) .


(�) جمع الجوامع ص (17)، وقد نسب هذا القول إلى الفخر الرازي ابن السبكي بقوله : (( وهو على البعض وفاقاً للإمام لا الكل )) ، جمع الجوامع ص (17) . وابن السبكي هو: عبد الوهاب بن عليّ بن السبكي، تاج الدين، أبو نصر القاضي الفقيه الأصولي المؤرخ، تتلمذ على يد والده، له مصنفات كثيرة، منها: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، جمع الجوامع، وغيرهما، توفي سنة (771هـ).


انظر ترجمته في:


الدرر الكامنة (2/425) ؛ شذرات الذهب (8/378) ؛ الفتح المبين (2/184).


(�) الرسالة ص (363) من ذلك قوله بعد آيات الجهاد والنفير : (( فاحتملت الآياتُ أن يكون الجهادُ كلّه والنفير خاصّة منه - على كلّ مطيقٍ له - لا يسع أحداً منهم التخلّف عنه …)) .


(�) شرح اللمع (1/284) .


	والشيرازي هو : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ، أبو إسحاق ، من كبار فقهاء الشافعية ، أخذ الفقه عن أبي عبد الله البيضاوي وغيره ، اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة ، من مصنفاته : المهذب في الفقه ، واللمع ، وشرح اللمع ، والتبصرة في أصول الفقه ، توفي سنة (476هـ) .


	انظر ترجمته في: 


	طبقات الشافعية الكبرى (4/215) ؛ وفيات الأعيان (1/29) ؛ الفتح المبين (1/255) .


(�) مجموع الفتاوى (28/126) .


(�) الموافقات (1/126، وما بعدها ) .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم (216) .


(�) سورة البقرة ، جزء من الآية رقم (190) .


(�) رواه ابن ماجه في سننه (1/48 ، باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم ) ، له طرق كلها ضعيفة ، وحسنه ابن حجر ، وقال العراقي : (( قد صحح بعض العلماء طرقـه )) . انظر : مصباح الزجـاجـة (1/94) ؛ جامع بيان العلم وفضله (1/8) .


	وقد صححه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجه " (1/92) ، واستوفى طرقه بحثاً واستقراءً في تخريج أحاديث مشكلة الفقر ص (48) .


(�) انظر : فواتح الرحموت (1/56) ؛ الحكم التكليفي ص (106-107) . هذا من حيث الأصل وإلا قد يصير القتال وطلب العلم فرض عين كما هو مقرر.


(�) انظر : بيان المختصر (1/343) ؛ أصول ابن مفلح (1/1999 ؛ نهاية السول (1/101) ؛ التقرير والتحبير (2/175) .


(�) مجموع الفتاوى (21/141) .


(�) الموافقات (1/127) .


(�) انظر : الموافقات (1/126-128) .


(�) مجموع الفتاوى (28/186) .


(�) السياسة الشرعية ص (14) .


(�) انظر : قواطع الأدلة (1/26) . ونص عبارته : (( والخلاف الأول محض صورة بلا ظهور فائدة ، فلا أرى له معنى )) .


(�) انظر : سلم الوصول (1/196ـ197) ، ومما قال : (( القول بأنّ الوجوب على الكل أو على البعض كلاهما صحيح ، ومآلهما واحد بالنظر إلى المقصود بالذات من فرض الكفاية … إلى أن قال : فكان الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة خلافاً لفظيّاً ليس له ثمرة .. . )) .


	والمطيعي هو : محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي ، مفتي الديار المصرية ، ومن كبار فقهائها ، اتصل بجمال الدين ، وعُيِّن مفتيّاً لمصر عام 1333هـ ، له مصنفات كثيرة نافعة منه : سلم الوصول على نهاية السول ، والبدر الساطع على جمع الجوامع …توفي سنة (1354هـ) .


	انظر ترجمته في:


	الفتح المبين (3/181) ؛ الأعلام (6/50) .


(�) انظر : مفتاح الوصول (ص : 393-394) .


	وقال - بعد ذكر الخلاف - : (( وما ينبني على هذه المسألة : أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفروض المعينة ، كالصلـوات الخمس ، ولا يتيمم للنوافل ، وفي تيممه للجنازة خلاف ، بناءً على ذا الأصل :


	فمن يرى أنه يتيمم ، يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداءً ، ولا فرق ـ على هذا ـ في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية .


ومن يرى أنه لا يتيمم ، يرى أنّ الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين ، فكانت الجنازة في حقِّه كالنوافل )) .


والتلمساني هو : محمد بن أحمد بن علي ، أبو عبد الله ، الشهير ب ( الشريف التلمساني ) من أعلام المالكية ، انتهت إليه إمامتهم بالمغرب ، كان محيطاً بعلوم وفنون كثيرة حتى قيل : إنه بلغ رتبة الاجتهاد أو كاد ، أخذ عنه الشاطبي وغيره ، من مصنفـاته : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، توفي سنة (771هـ) .


	انظر ترجمته في:


	نيل الابتهاج ص (430) ؛ شجرة النور الزكية ص (434) ؛ الفتح المبين (2/182) .


(�) البحر المحيط (1/245) .


(�) انظر : الصحاح (3/1136) ؛ اللسان (7/82-83) ؛ معجم مقاييس اللغة (3/160) .


(�) سورة محمد ، جزء من الآية رقم (18) .


(�) انظر : معالم التنـزيل للبغوي (7/284) ؛ تفسير القرآن العظيم (4/271) .


(�) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (6/428) ، (1/137) .


(�) انظر : الموافقات (1/193) .


(�) لوامع الأنوار (1/39؛ 2/44).


(�) شرح تنقيح الفصول ص (82) .


والقرفي هو : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ، أبو العباس ، شهاب الدين الصنهاجي القرافي ، من علماء المالكية ، إمام في الفقه والأصول ، انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي في عهده ، تخرج على يديه جمع من العلماء والحفاظ ، له مصنفات كثيرة منها : نفائس الأصول ، وتنقيح الفصول ، وشرحه ـ وهو كتاب مفيد ، والذخيرة في الفقه من أجل كتب المالكية...وغيرها ، توفي سنة (684هـ) .


انظر ترجمته في:


الديباج (1/236) ؛ شجرة النور الزكية (ص : 188) ؛ الفتح المبين (2/86) .  


(�) جمع الجوامع ص (50) .


(�) التحبير شرح التحرير 03/1067) .


(�) شرح الكوكب المنير (1/452) .


(�) انظر : غاية الوصول ص (13) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (68) ؛ نشر البنود (1/34) .


(�) انظر : جمع الجوامع (2/20/ مع شرح المحلي بحاشية البناني ) .


(�) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص : 82) ؛ جمع الجوامع (2/21، مع شرح المحلي بحاشية البناني ) .


(�) انظر : التحبير شرح التحرير (3/1067) ؛ شرح الكوكب المنير (1/452) .


(�) انظر : التحبير شرح التحرير (3/1067) ؛ شرح الكوكب المنير (1/452) .


(�) انظر : شرح تنقيح الفصول ص (82) ؛ جمع الجوامع (2/21، مع شرح المحلي بحاشية البناني ) .


(�) انظر : الآيات البينات (3/59-60) .


(�) المستصفى (3/395) ؛ شفاء الغليل ص (550) .


(�) روضة الناظر (1/248) .


(�) انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/145) ؛ الإحكام للآمدي (2/309) .


(�) وهناك تقسيمات للشرط باعتبارات أخرى .


فيُقَسّم باعتبار مصدره إلى : شرط شرعي ، وشرط جعلي .


ويقسم باعتبار علاقته بالسبب والمسبب إلى قسمين : شرط مكمل للسبب ، وشرط مكمل للمسبب .


انظر هذه التقسيمات في: الحكم الوضعي عند الأصوليين (ص : 224-228) .


(�) لوامع الأنوار البهية (2/441).


(�) انظر تفصيل هذه الأقسام في: الإحكام للآمدي (2/309) ؛ البحر المحيط (1/30)؛310) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (85)؛ روضة الناظر (1/248-249) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1068) ؛ الموافقات (1/197) .


(�) انظر : اللسان (6/139) ؛ الصحاح (1/145) ؛ المصباح المنير (ص :100) .


(�) انظر : المستصفى (1/314) ؛ أصول السرخسي (2/301) ؛ الإحكام للآمدي (1/127) .


(�) سورة الكهف ، الآية : (85) .


(�) انظر : معالم التنـزيل للبغوي (5/199) ؛ تفسير القرآن العظيم (3/165) .


(�) سورة الحج ، جزء من الآية رقم (15) .


(�) انظر : معالم التنـزيل للبغوي (5/370) ؛ تفسير القرآن العظيم (3/366) .


(�) سورة غافر ، الآية : (36-37) .


(�) انظر : معالم التنـزيل للبغوي (7/149) ؛ تفسير القرآن العظيم (4/120) .


(�) انظر : جمع الجوامع (1/95، مع شرح المحلي بحاشية البناني ) .


(�) لوامع الأنوار البهية (1/39) .


(�) شرح تنقيح الفصول (ص :81) ؛ الفروق (1/61-62) .


(�) التحبير شرح التحرير (3/1060) .


(�) شرح الكوكب المنير (1/445) .


(�) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (67) .


وابن بدران هو : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم ، المعروف بابن بدران ، فقيه أصولي ، عارف بالأدب والتاريخ كان رحمه الله واسع الاطلاع سلفي المعتقد ، وقد كان شافعيّاً في بداية طلبه للعلم ثم تحول إلى مذهب الإمام أحمد ، له مصنفات كثيرة منها : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ، شرح روضة الناظر لابن قدامة...توفي سنة (1346هـ) .


انظر ترجمته في:


الأعلام (4/37) ؛ معجم المؤلفين (2/184) .


(�) انظر : تقريب الوصول لابن جزي ص (109) ؛ تهذيب الفروق (1/60) ؛ نشر البنود (1/34) ؛ نثر الورود (1/58) .


(�) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/39) ؛ الفروق (1/62) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص : 81) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1061) ؛ شرح الكوكب المنير (1/445) .


(�) انظر : المصادر السابقة .


(�) انظر : شرح تنقيح الفصول ص (81) .


(�) انظر : لوامع الأنوار البهية (1/40) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (81) ؛ الفروق (1/62) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1061) ؛ شرح الكوكب المنير (1/446) .


(�) انظر : التحبير شرح التحرير (3/1061) .


(�) البحر المحيط (1/306) . وانظر : الإحكام للآمدي (1/127) ؛ بيان المختصر (1/405) ؛ أصول ابن مفلح (1/251) ؛ غاية الوصول ص ( 13) .


(�) انظر : شرح مختصر الروضة (1/33) ؛ الحكم الوضعي عند الأصوليين ص (76) .


(�) انظر : شرح مختصر الروضة (1/433) ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه (1/134) .


(�) انظر : شرح مختصر الروضة (1/433) ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه (1/134) ؛ الحكم الوضعي عند الأصوليين ص (77) .


(�) انظر : الحكم الوضعي عند الأصوليين ص (77) .


(�) انظر: المصدر السابق .


(�) انظر : المستصـفى (1/314) ؛ جمـع الجـوامـع (1/94 مع شرح المحلي بحاشية البناني ) ؛ الموافقات (1/196) .


(�) انظر : الإحكام (1/127) ؛ الحكم الوضعي عند الأصوليين ص (82) .


(�) انظر : الحكم الوضعي عند الأصوليين (82-83) ؛ المانع عند الأصوليين ص (198) .


(�) انظر : نثر الورود (1/59) .


(�) انظر : أصـول السرخسي (2/301) ؛ أصــول الشاشي (ص : 353-357) ؛ كشـف الأسـرار (4/293-312) ؛ مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصـول (2/405-406، بحاشية الأزميري ) .


(�) انظر: االمانع عند الأصوليين ص (201).


(�) انظر : لسان العرب (13/194) ؛ الصحاح (3/1278) ؛ القاموس المحيط (3/113) .


(�) معجم مقاييس اللغة (5/278) .


(�) سورة المعارج ، الآية : (21) .


(�) انظر : الإحكام للآمدي (1/130) ؛ منع الموانع عن جمع الجوامع ص (282) ؛ جمع الجوامع (1/98 ، بشرح المحلي بحاشية البناني ) .


(�) لوامع الأنوار البهية (1/39) .


(�) شرح تنقيح الفصول ص (82) ؛ الفروق (1/62) .


(�) التحبير شرح التحرير (3/1072) .


(�) شرح الكوكب المنير (1/456) .


(�) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص  (68-69) .


(�) انظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص (109) ؛ تهذيب الفروق (1/60) ؛ نشر البنود (1/34) ؛ نثر الورود (1/57) .


(�) انظر: شرح تنقيح الفصـول ص (82) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1072-1073) ؛ شرح الكوكب المنير (1/457) .


(�) انظر : المصادر السابقة .


(�) انظر : المصادر السابقة .


(�) انظر: التحبير شرح التحرير (3/1072-1073) ؛ شرح الكوكب المنير (1/457) .


(�) انظر : الإحكام للآمدي (1/130) ؛ شرح العضد (2/7) ؛ بيان المختصر (1/406) ؛ أصول ابن مفلح (1/251) ؛ جمع الجوامع (1/98، بشرح المحلي بحاشية البناني) ؛ إرشاد الفحول (1/76-77) .


(�) انظر : الإحكام للآمدي (1/130) ؛ شرح العضد (2/7) ؛ بيان المختصر (1/406) ؛ أصول ابن مفلح (1/251) ؛ جمع الجوامع (1/98،بشرح المحلي بحاشية البناني) ؛ إرشاد الفحول (1/76ـ77) .


(�) انظر : جمع الجوامع مع حاشية العطار عليه (1/137) .


(�) انظر : الحكم الوضعي عند الأصوليين (ص : 265) .


(�) انظر : تقرير الشربيني على شرح المحلي بحاشية البناني (1/98) ؛ الحكم الوضعي عند الأصوليين ص (265) .


(�) انظر : الإحكام للآمدي (1/130) ؛ بيان المختصر (1/406) ؛ جمع الجوامع (1/98،بشرح المحلي بحاشية البناني ) ؛ إرشاد الفحول (1/77) .


(�) انظر : تقريب الوصول لابن جزي ص (110) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (82) .


(�) انظر : الفروق (1/62) .


(�) سورة الأنعام، جزء من الآية رقم (57). 


(�) انظر كلام الأصوليين عن الحاكم في: أصول البزدوي ص (322) ، بديع النظام (1/130) ، التحرير لابن الهمام ص (244) ، مختصر ابن الحاجب ص (29) ، لباب المحصول (1/243) ، البرهان (1/80) ، المستصفى (1/275) ، الإحكام للآمدي (1/79) ، المنهاج ص (9) ، الواضح لابن عقيل (1/26) ، شرح مختصر الروضة ص (402-410) ، مجموع الفتاوى (1/165، و18/65 ، و20/357، و22/226، 227) ، وأصول ابن مفلح (1/149) ، التحبير شرح التحرير (2/715) ، إرشاد الفحول (1/78) ، أصول الفقه للخلاف ص (94).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/113). 


(�) المعتزلة هم : أصحاب واصل بن عطاء الذي تتلمذ على الحسن البصري، ثم فارقه واعتزل مجلسه، لما سمع منه رأيه في الفاسق خالفه فيه وقال: إنّ الفاسق لا كافر ولا مؤمن، بل هو في منـزلة بين المنـزلتين، فطرده الحسن البصري، فاعتزل في سارية من سواري المسجد، فأطلق عليه ومن تبعه (( المعتزلة )) والمعتزلة فرق كثيرة، ولهم آراء كثيرة، خالفوا فيها أهل السنة والجماعة.


انظر: الملل والنحل (1/43-84) ، الفرق بين الفرق ص (24، 114وما بعدها) ، التعريفات للجرجاني ص (222) ، المعتزلة وأصولهم الخمس ص (13) وما بعدها.


(�) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/113). 


(�) انظر: أصول الفقعه للخلاف ص (126). 


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (1/180) ، إرشاد الفحول (1/92). 


(�) انظر: المصدرين السابقين. 


(�) لوامع الأنوار البهية (2/424). 


(�) انظر: أصول السرخسي (2/340) ؛ بديع النظام (1/210) ؛ التقرير والتحرير (2/205-206) ؛ تيسير التحرير (2/243) ؛ بيان المختصر (1/435) ؛ شرح العضد (2/15) ؛ لباب المحصول (1/244)؛ البرهان (1/90-91) ؛ قواطع الأدلة (1/212) ؛ المستصفى (1/277) ؛ الإحكام للآمدي (1/150) ؛ البحر المحيط (1/349) ؛ روضة الناظر (1/220) ؛ شرح مختصر الروضة (1/180) ؛ أصول ابن مفلح (1/277) ؛ شرح الكوكب المنير (1/499) ؛ شرح غاية السول ص ( 188- 189) ؛ إرشاد الفحول (1/92) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (63). 


(�) انظر: تفصيل ذلك في المصادر السابقة. 


(�) انظر على سبيل المثال: البحر المحيط (1/344-384) ؛ حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ص (209-285).


وهذه الشروط بعضها إنما هـو تحصيل حاصل لذا لم يذكرها أكثر الأصوليين . انظر على سبيل المثال: أصول السرخسي (2/340) ؛ بديع النظام (1/210) ؛ التقرير والتحرير (2/205-206) ؛ تيسير التحرير (2/243) ؛ بيان المختصر (1/435) ؛ شرح العضد (2/15) ؛ لباب المحصول (1/244) ؛ البرهان (1/90-91) ؛ قواطع الأدلة (1/212) ؛ المستصفى (1/277) ؛ الإحكام للآمدي (1/150) ؛ البحر المحيط (1/349) ؛ روضة الناظر (1/220) ؛ شرح مختصر الروضة (1/180) ؛ أصول ابن مفلح (1/277) ؛ شرح الكوكب المنير (1/499) ؛ شرح غاية السول ص (188-189) ؛ إرشاد الفحول (1/92) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (63). 


(�) عبر بعض الأصوليين (( بالمحكوم به )) على فعل المكلف، والتعبير (( بالمحكوم فيه )) أقرب من حيث المناسبة وأولى، كما ذكر ذلك ابن الهمام وغيره؛ لأنّ الشارع جعل الفعل محكوماً فيه بالوجوب أو بالتحريم.


انظر: التقرير والتحبير (2/147) ؛ تيسير التحرير (2/184-185). 


(�) انظر: أصول الفقه للخلاف ص (120). 


(�) يراجع تفصيل هذه الشروط: أصول السرخسي (2/340) ؛ بديع النظام (1/210) ؛ التقـرير والتحرير (2/205-206) ؛ تيسير التحرير (2/243) ؛ بيان المختصر (1/435) ؛ شرح العضد (2/15) ؛ لباب المحصول (1/244) ؛ البرهان (1/90-91) ؛ قواطع الأدلة (1/212) ؛ المستصفى (1/277) ؛ الإحكام للآمدي (1/150)؛ البحر المحيط (1/349)؛ روضة الناظر (1/220) ؛ شرح مختصر الروضة (1/180)؛ أصول ابن مفلح (1/277) ؛ شرح الكوكب المنير (1/499) ؛ شرح غاية السول ص (188-189) ؛ إرشاد الفحول (1/92) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (63).  


(�) يذكرها بعض الأصوليين من الأحناف في مبحث المأمور به.


انظر: ميزان الأصول ص (167) وما بعدها ؛ كشف الأسرار للنسفي (1/91) ؛ كشف الأسرار للبخاري (1/389). 


(�) قواطع الأدلة (3/407). وقال البخاري: (( ومسألة الحسن والقبح مسألة كلامية عظيمة فالأولى أن يطلب تحقيقها من علم الكلام )) . كشف الأسرار (1/391).


(�) انظر: المستصفى (1/178) ؛ المحصول (1/123) ؛ الإحكام للآمدي (1/79-80) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (88) ؛ نهاية السول (1/123-124) ؛ الإبهاج (1/135) ؛ البحر المحيط (1/143) ؛ التحبير شرح التحرير (2/717) ؛ شرح الكوكب المنير (1/300-301) ؛ مدارج السالكين (1/254)؛ إرشاد الفحول (1/78-79). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: مفتاح دار السعادة (2/44). 


(�) الأشاعرة هم: أتباع أبي الحسن الأشعري الذين استمروا على معتقده الذي كان عليه قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة، لهم آراء كثيرة خالفوا فيها أهل السنة منها: إثبات سبع صفات لله عز وجل ؛ لأن العقل دل على إثباتها، وهي: السمع، والبصر، والعلم، والكلام، والقدرة، والإرادة، والحياة، ويؤلون بقية الصفات بتأويلات عقلية، وبالرغم من أن أبا الحسن الأشعري قد رجع إلى معتقد أهل السنة-كما بيّن في كتابه الإبانة- إلا أن أصحابه لم يرجعوا عن مذهبهم، وهم مشهورون في العالم الإسلامي.


انظر: الملل والنحل (1/94) وما بعدها.


(�) لوامع الأنوار البهية (1/284). 


(�) الصلاح: ضد الفساد وكل ما عري عن الفساد؛ يسمى صلاحاً، وهو الفعل المتوجه إلى الخير من قوام العالم وبقاء النوع عاجلاً، والمؤدي إلى السعادة السرمدية أجلاً.


والأصلح: هو ما إذا كان هناك صلاحان وخيران فكان أحدهما أقرب إلى الخير المطلق، فهو الأصلح. انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام ص (406). 


(�) مسألة الصلاح والأصلح مما اشتهر عن المعتزلة.


وخلاصة قولهم في ذلك: أنه لا يجوز على الله سبحانه وتعالى ترك ما يعلم أنه أصلح لخلقه؛ بل يجب عليه فعل الأصلح.


قال الشهرستاني: وهو يبيّن رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح: " اتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد، وأما الأصلح … ففي وجوبه خلاف عندهم ". الملل والنحل (1/45).


وراجع رأيهم في: نهاية الإقدام ص (397) وما بعدها ؛ الفرق بين الفرق للبغدادي ص (115-116) ؛ مقالات الإسلاميين ( 1/312 ) ؛ شرح العقيدة الطحـاوية ص ( 148،  521) ؛ مجموع الفتاوى (8/89-91) ؛ المعتزلة وأصولهم الخمسة ص (197) وما بعدها.


(�) لوامع الأنوار البهية (1/322-333). سيأتي الكلام على مسألة استلزام الأمر للإرادة  في مبحث الأمر ص (339) -إن شاء الله تعالى-. 


(�) بهذا يتبين بطلان قول المعتزلة بالصلاح والأصلح الذي بني على العقل من إيجابهم على الله سبحانه من جنس ما يوجبون على العبد وتحريمهم عليه من جنس ما يحرمون على العبد ويسمون ذلك الحكمة والعدل مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته فلا يثبتون له مشيئة عامة ولا قدرة تامة فلا يجعلونه على كل شيء قديراً، ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه تعالى الله عما يقول الظالمون علوّاً كبيراً.


أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون: أنّ الله سبحانه وتعالى أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وأنه يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلاً، ويضلّ من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلاً، وإن العباد لا يوجبون عليه شيئاً.


انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (148) ؛ منهاج السنة (1/462-463).


(�) انظر: البحر المحيط (1/146) ؛ مجموع الفتاوى (8/435-436؛ 11/677) ؛ درء تعارض العقل والنقل (8/493) ؛ الرد على المنطقيين ص (420-421) ؛ مدارج السالكين (1/254) وما بعدها. 


(�) البحر المحيط (1/146). 


(�) مفتاح دار السعادة (2/39). 


(�) انظر: البرهان (1/86) ؛ المنخول ص (8). 


(�) الإحكام (1/79). 


(�) انظر: المعتمد (1/363) وما بعدها ؛ البحر المحيط (1/134). 


(�) سورة الملك، الآيتان: ( 8، 9 ). 


(�) انظر: مدارج السالكين (1/255). 


(�) سورة القصص، الآية: (47). 


(�) انظر: مدارج السالكين (1/256). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى (8/431) وما بعدها. 


(�) التلازم: التلازم واللزوم بمعنى واحد، وهو في اللغة امتناع انفكاك الشيء عن الشيء.


واصطلاحاً: كون الحكم مقتضياً للآخر على معنى أن الحكم لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاءً ضروريّاً,


انظر: التعريفات للجرجاني ص (229) ؛ التحرير شرح التحرير (8/3747) ؛ موسوعة مصطلحات أصول الفقه (1/493). 


(�) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/284-289،و332-333) ، وراجع: مدارج السالكين (1/254). 


(�) انظر: مدارج السالكين (1/254). 


(�) البرهان (1/84). 


(�) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (152). 


(�) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (172). 


(�) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (2/736) ؛ نفائس الأصول (1/386) ؛ البحر المحيط (1/149). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/114). 


(�) المسودة (2/868). 


(�) الإحكام (1/87) ، وانظر: المحصول (1/147) ؛ أصول ابن مفلح (1/167) ؛ المنهاج ص (9) ؛ المستصفى (1/195) ؛ تيسير التحرير (2/165) ؛ شرح العضد (1/217) ؛ شرح الكوكب المنير (1/309). 


(�) انظر: المعتمد (2/315) ؛ المحصـول (1/147) ؛ نهاية الوصول في دراية الأصول (2/735) ؛ المستصفى (1/195) ؛ الإحكام للآمدي (1/87) ؛ نهاية السول (1/126). 


(�) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (2/735) ؛ فواتح الرحموت (1/44). 


(�) انظر: البحر المحيط (1/149).


(�) سورة الإسراء، جزء من الآية رقم (15). 


(�) انظر: نهاية السول (1/127). 


(�) سورة الأنعام، جزء من الآية رقم (130). 


(�) سورة الملك، جزء من الآية رقم (8). 


(�) انظر: البحر المحيط (1/139). 


(�) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (2/740) باختصار. 


(�) انظر: البرهان (1/92) ؛ المنخول ص (31) ؛ إحكام الفصول (1/118) ؛ ميزان الأصول ص (190) ؛ البحر المحيط (1/397) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (162). 


(�) قال ابن برهان : (( ربما ترجمت هذه المسألة بما يلبس حقيقتها فإنه قيل: الكفار مخاطبون بفروع الإيمان، وهذا خطأ؛ لأن الصلاة غير صحيحة من الكافر وهو منهي عن فعلها فكيف يكون مخاطباً بها؟ )). الوصول إلى الأصول (1/92). 


(�) انظر: الإحكام للآمدي (1/144). 


(�) انظر: بيان المختصر (1/423). 


(�) انظر: الإبهاج (1/177). 


(�) انظر: نهاية السول (1/167) ؛ البحر المحيط (1/397) ؛ التقرير والتحبير (2/112) ؛ شرح الكوكب المنير (1/500) ؛ الموافقات (1/199). 


(�) انظر: شرح البدخشي (1/203) ؛ نزهة الخاطر العاطر (1/120). 


(�) ابن برهان هو: أحمد بن علي بن محمد الوكيل، أبو الفتح، المعروف بابن برهان فقيه، شافعي، أصولي، محدِّث، كان حنبليّاً، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، تفقه على الشاشي والغزالي، وأبي الحسن إلكيا الهرّاسي وغيرهم، كل من ترجم له وصفه بحدة الذكاء، له مصنفات منها: الوسيط، والأوسط، والوصول إلى الأوصول وغيرها، توفي سنة (518هـ) وقيل:520).


انظر ترجمته في:


طبقات الشافعية الكبرى (6/30) ؛ شذرات الذهب (6/101) ؛ الفتح المبين (2/16). 


(�) الوصول إلى الأصول (1/91). 


(�) انظر: شرح اللمع (1/277). 


(�) انظر: ميزان الأصـول ص (190) ؛ الفصول في الأصـول للجصـاص (2/258) ؛ أصول السرخسي (1/73) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (162) ؛ نهاية السول (1/666) ؛ الإبهاج (1/177) ؛ البحر المحيط (1/397) ؛ أصول ابن مفلح (1/264) .


(�) انظر:  أصول السرخسي (1/77) ؛ تيسير التحرير (2/150) ؛ الإبهاج (1/179-180) ؛ جمع الجوامع (1/212-213بشرح المحلى مع حاشية البناني).


(�) انظر: التمهيد (1/301) ؛ شرح التلويح على التوضيح (1/401). 


(�) ذكر الزركشي-رحمه الله- سبعة أقوال: الثلاثة الأقوال التي سأذكرها، وهي أشهر الأقوال في المسألة، جمهور الأصوليين يذكرونها، ثم زاد عليها:


1) أنهم مخاطبون بالأوامر فقط.


2) أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي.


3) أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، اما الجهاد فلا؛ لامتناع قتالهم أنفسهم.


4) الوقف، ونسبه إلى الأشعري.


انظر هذه الأقوال في البحر المحيط (1/402). 


(�) أي إطلاق أصحاب الإمام أحمد-رحمهم الله-. 


(�) غذاء اللباب (2/201). 


(�) تشنيف المسامع (1/287) ، للزيادة لرأي الجمهور انظر: البرهان (1/92) ؛ المستصفى (1/304) ؛ المحصول (2/237) ؛ الإحكام للآمدي (1/144) ؛ نهاية السول (1/167) ؛ الإبهاج (1/177) ؛ شرح العضد (2/12) ؛ بيان المختصر (1/423) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (162) ؛ التبصرة ص (80)؛ شرح مختصر الروضة (1/205) ؛ أصول ابن مفلح (1/264) ؛ العدّة (2/358) ؛ المسوّدة (1/160-161) ؛ شرح الكوكب المنير (1/500-501). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/73) وما بعدها، ميزان الأصول ص (191) ؛ كشف الأسرار للنسفي (1/138) ؛ تيسير التحـرير (2/148) ؛ التقرير والتحبير (2/112-113) ؛ فواتح الرحموت (1/108) .


(�) ذهب من المالكية ابن خويز منداد إلى أن الكفار غير مخاطبين بالفروع.انظر: إحكام الفصول ص (224). 


(�) ذهب من الشافعية إلى ذلك أبو حامد الإسفرائيني. انظر: المحصول (2/237)؛ الإحكام للآمدي (1/144) ؛ نهاية السول (1/167). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (194) ؛ نسبه إلى أهل التحقيق من مشايخ ديارهم؛ التقرير والتحبير (2/114-115) ؛ العدة (2/360). 


(�) انظر: العـدة (2/359) ؛ أصـول ابن مفلـح (1/265) ؛ المسودة (1/161) ؛ شرح مختصر لروضة (1/205). 


(�) انظر مثلاً: البرهان (1/92) ؛ المحصول (2/237) ؛ التبصرة ص (81) ؛ شرح تنقيح الفصول (162-163) ؛ الإبهاج (1/177) ؛ جمع الجوامع (1/212، بشرح المحلى مع حاشية البناني). 


(�) سورة المدثر، الآيات: (42-47). 


(�) انظر: المستصفى (1/306) ؛ المحصول (2/239) ؛ الإحكام للآمدي (1/119) ؛ التبصرة ص (81) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (163) ؛ العدة (2/362) ؛ شرح اللمع (1/278) ؛ أصول ابن مفلح (1/266) ؛ التمهيد (1/302) ؛ شرح مختصر الروضة (1/212). 


(�) ميزان الأصـول ص (198) ؛ أصول السرخسي (1/74) ؛ كشف الأسرار للنسفي (1/140) ؛ العدة (2/392). 


(�) انظر: العدة (2/362) ؛ التبصرة ص (81) ؛ شرح اللمع (1/278). 


(�) العدة (2/362). 


(�) انظر: العدة (2/362).


(�) انظر: التبصرة ص (81-82) ؛ المحصول (2/240) ؛ التمهيد (1/303). 


(�) سورة فصلت، الآيتان (6،7). 


(�) انظر: العدة (2/360-361) ؛ إحكام الفصول ص (224) ؛ المحصول (2/243) ؛ التمهيد (1/304). 


(�) انظر: العدة (2/361). 


(�) انظر: العدة (2/361) ؛ التمهيد (1/304). 


(�) أخرجه الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ص (73-74) رقم (121). 


(�) انظر: الإبهاج (1/185) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (165). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (224). 


(�) انظر: شرح اللمع (1/279) ؛ التبصرة ص (82) ؛ العدة (2/364) ؛ أصول ابن مفلح (1/266). 


(�) انظر الاعتراض والجواب عنه في: التبصرة ص (82) ؛ شرح اللمع (1/279) ؛ العدة (2/364). 


(�) هناك أدلة أخرى لجمهور العلماء-رحمهم الله- مبسوطة في موضعها، يراجع على سبيل المثال: المصادر السابقة، وميزان الأصول ص (195) ؛ الإبهاج (1/182-185) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (164) ؛ التمهيد (1/301-309) ؛ أصول ابن مفلح (1/266) ؛ وغيرها. 


(�) هو: محمد بن أحمد بن علي، أبو بكر، من علماء الحنفية، كان واسع الاطلاع، من تلاميذه ابنته فاطمة، من مصنفاته: ميزان الأصول، وتحفة الفقهاء وغيرهما، توفي سنة (539هـ).


انظر ترجمته في: الجواهر المضية (3/18) ؛ الفوائد البهية ص (158).


(�) ميزان الأصول ص (194) ، وراجع قول العلماء في: كشف الأسرار للنسفي (1/138) ؛ شرح التلويح (1/401) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (165) ؛ المحصول (2/237) ؛ نهاية السول (1/171) ؛ التمهيد (1/300) ؛ روضة الناظر (1/131) ؛ وغيرها. 


(�) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي المصري الشافعي، أبو محمد الملقب بجمال الدين، كان فقيهاً، أصولياًّ، مفسّراً، نحويّاً، له مصنفات متنوعة في فنون كثيرة، منها: نهاية السول في شرح منهاج الأصول، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول، والأشباه والنظائر في فقه الشافعية، توفي سنة (772هـ).


	انظر ترجمته في:


بغية الوعاة (2/92) ؛ الدرر الكامنة (2/354) ؛ الفتح المبين (2/186).


(�) نهاية السول (1/171). 


(�) انظر: الإحكام (5/109).


وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، أبو محمد، كان رحمه الله إماماً فقيهاً مفسراً محدِّثاً أصولياً مجتهداً، كان في بداية أمره على المذهب الشافعي، ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر، وعمل على نشره والدفاع عنه، من مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام، الفصل في الملل والنحل، والمحلى وغيرها، توفي سنة (456هـ).


انظر ترجمته في:


وفيات الأعيان (3/325) ؛ تذكرة الحفاظ (3/1146).


(�) انظر: نفائس الأصول (4/1580-1581) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (165-166). 


(�) انظر: الإبهاج (1/185) ؛ البحر المحيط (1/404). 


(�) وهو قول عامة العلماء -رحمهم الله- انظر: أصول السرخسي (1/279) ، ميزان الأصول ص (77) ، بديع النظام (1/246-247) ، بيان المختـصر (1/457) ؛ تقـريب الأصـول ص (14) ؛ المستصفى (2/9) ؛ قواطع الأدلة (1/34) ؛ الأحكام للآمدي (1/159) ؛ جمع الجوامع (1/223، مع شرح المحلي بحاشية البناني) ؛ روضة الناظر (1/266) ؛ شرح مختصر الروضة (1/9-11) ؛ مـذكرة أصول الفقه ص (100).


وذكر بعض العلماء –رحمهم الله- أنّ الكتاب غير القرآن.


وقد أجاب عن ذلك الشيخ الأمين-رحمه الله تعالى- وحاصل ما ذكر-رحمه الله- باختصار: أنّ القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق، وإنما التغاير باعتبار المفهوم. راجع: مذكرة أصول الفقه ص (101).


(�) الكلابية هم: أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاَّب القطان، المتوفى بعد الأربعين ومائتين بقليل، قال عنه الذهبي : (( رأس المتكلمين بالبصـرة في زمانه ، وصاحب التصانيـف في الرد على المعتزلة ، وربما وافقهم …)).


وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قُدرةٍ، وبلا مشيئة، وهذا ما سُبِقَ إليه أبداً، وهو وأتباعه من الكلابية، يقولون: إن أسماء الله هي صفاته إلى غير ذلك من آرائهم الكثيرة التي خالفوا فيها منهج أهل السنة والجماعة )).


انظر: مقالات الإسلاميـين (1/429) ؛ سير أعـلام النـبلاء (11/174-176) ؛ مجمـوع الفتاوى (3/103) و(4/147) ؛ طبقات الشافعية (2/299-300) ؛ آراء الكُلاّبية العقدية  ص (45) وما بعدها.


(�)  سورة الحجر، الآية (1).


(�)  سورة النمل، الآية (1).


(�)  انظر: لوامع الأنوار البهية (1/167).


(�) انظر: اللسان (11/78) ؛ معجم مقاييس اللغة (5/78،79) ؛ مختار الصحاح ص (463). 


(�) الدرة المضيئة ص (53). 


(�) قوله: " كلامه سبحانه قديم " " قديم " ليس من كلام السلف.


قال شيخ الإسلام - رحمه الله- : " لم يقل أحد من السلف إنّ القرآن قديم ". مجمـوع الفتـاوى (12/241-301).


وقد علّق الشيخ عبد الله بابطين في حاشية لوامع الأنوار (1/130) على لفظ " قديم " فقال-رحمه الله-: (( إنّ كلام الله قديم، وكذلك القرآن فيه نظر؛ فإن مذهب السلف كما هو معروف أنّ كلام الله مما يتعلق بمشيئته فإذا شاء تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بلا كيف …)) ثم ذكر كلام شيخ الإسلام في ذلك.


فالحاصل: أنّ كلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع: أن الله سبحانه لم يزل ولا يزال متكلماً متى شاء وكيف يشاء بلا كيف، وليس الكلام حادثاً منه بعد أن لم يكن.


ومعنى حادث الآحاد: أنّ آحاد كلامه، أي الكلام المعين المخصوص حادث؛ لأنّه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. هذا تقرير مذهب السلف في المسألة.


انظر: مجموع الفتاوى (12/141، و 301) ؛ درء تعارض العقل والنقل (2/113) ؛ حاشية ابن قاسم على الدرة المضيئة ص (36) ؛ شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص (210-216) ؛ شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص (74).


(�) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/161-170). 


(�) انظر: مباحث علوم القرآن للقطان ص (18). 


(�) انظر: التحبير شرح التحرير (3/1240) ؛ الكافي الوافي في أصول الفقه لمصطفى الخن ص (91). 


(�) سورة الكهف، الآية (109). 


(�) انظر: مباحث في علوم القرآن ص (18) ؛ منع الموانع ص (137) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1240). 


(�) انظر: تشنيف المسامع (1/307) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1239). 


(�) انظر: تقريب الوصول لابن جزي ص (114) ؛ إرشاد الفحول (1/169). 


(�) أصول السرخسي (1/279). 


(�) المستصفى (2/9). 


(�) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/18). 


(�) التحبير شرح التحرير (3/1240). 


(�) انظر مثلاً: كشف الأسرار (1/67-70) ؛ تيسير التحرير (3/3) ؛ البحر المحيط (1/441) ؛ تقريب الوصول ص (114) ؛ جمع الجوامع (1/223، مع شرح المحلى بحاشية البناني ) ؛ إرشاد الفحول (1/170-171) ؛ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص (26). 


(�) المعجزة: اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل للمقدرة، جاء في القاموس : معجزة النبي ( ما أعجز به الخصم عند التحدي، ولهاء للمبالغة. القاموس (2/290).


وعرّفها السيوطي بقوله: (( اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة )). الإتقان في علوم القرآن (2/116).


وقد أورد الإمام السفاريني - رحمه الله - بعض تعريفـات العلماء للمعجزة. راجع : لوامع الأنوار البهية (2/290).


(�) سورة هود، الآية: (1). 


(�) الدرة المضيئة ص (53). 


(�) انظر: القاموس المحيط (4/462). 


(�) سورة الإسراء، الآية : (88). 


(�) سورة الطور، الآية: (33، 34). 


(�) سورة هود، جزء من الآية رقم (13). 


(�) سورة يونس، الآية رقم (38).


(�) سورة الطور، الآية: (33، 34). 


(�) قال بعض العلماء: إن الله سبحانه تحدى الخلق بأربعة وجوه:


أن يأتوا بمثل القرآن كله.


أن يأتوا بعشر سور منه.


أن يأتوا بسورة واحدة.


أن يأتوا بحديث، والحديث يشمل ما دون السورة.


انظر: شرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين ص (217-218). 


(�) سورة هود، الآية: (14). 


(�) قال ابن كثير-رحمه الله تعالى-: (( فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك، وأن هذا الكلام منـزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه )). تفسير القرآن العظيم (2/680).


(�) سورة النساء، الآية: (166). 


(�) سورة يونس، جزء من الآية رقم (37). 


(�) (3/353)، قال: والإطاقة: القدرة على الشيء. 


(�) فيه إشارة إلى رد قول مَن يقول: إن الورى لا يستطيعون مثله بالصرفة، أي أنّ الله عز وجل صرفهم عن أن يأتوا بمثله، أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله، وهذا القول غير صحيح، قال شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى-: (( ومن أضعف الأقوال قول مَن يقول مِن أهل الكلام: إنه معجز بصرف الدواعي، مع تمام الموجب لها، أو بسلب القدرة التامـة، أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عامّاً مثل قوله تعالى : (  ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة مريم، جزء من الآية رقم (10)]. وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام، فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنـزيل، وهو أنه إذا قُدِّر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثله، فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآيات الخارقة للعادات … )). الجواب الصحيح (5/429-431).


وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالى-: (( ولا شك أن هذا القول قول باطلٌ؛ ذلك لأنّ القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وإذا كانت جميع صفات الله لا يُمكن أن يتصف بمثلها المخلوق، فكذلك الكلام لا يُمكن أن يأتي بمثله المخلوق، وليس لأن الله صرفهم عن معارضته، بل لأنهم عاجزون من أصلهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وعلى فرض أن الله صرفهم فإن صرف الله عن معارضته دليلٌ أن القرآن حقٌّ … )) شرح العقيدة السفارينية ص (217) ؛ وراجع: تفسير القرآن العظيم (1/94).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/170-171) ؛ لوامع الأنوار السنية (1/246-256). 


(�) ذرابة اللسان، هي: سلاطة اللسان وفصاحته وحدته، كما قيل: ذرب اللسان: إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما قال. انظر: اللسان (5/30) ؛ القاموس المحيط (1/90). 


(�) انظر تفصيل ما ذكره - رحمه الله - في : لوامـع الأنوار البهيـة (1/171-181) ؛ لوائح الأنوار السنية (1/246-256).


(�) سورة النمل، الآية: (30). 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/93) ؛ أحكام القرآن لابن العربي (1/5) ؛ تفسير القرآن العظيم (1/27) ؛ فتح القدير (1/15) ؛ أحكام القرآن للجصاص (1/8) ؛ المستصفى (2/13) ؛ أصول السرخسي (1/288) ؛ بيان المختصر (1/492) ؛ المجموع (3/290) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1370). 


(�) انظر: أحكام البسلمة للرازي ص (17) ؛ نيل الأوطار (2/205) ؛ المجموع (3/291) ؛ أصول ابن مفلح (1/310-311). 


(�) انظر: المستصفى (2/15) ؛ الإحكام للآمـدي (1/163) ؛ المجموع (3/289) ؛ البحر المحيط (1/472-473) ؛ التحبير شرح التحـرير (3/1377) ؛ مختـصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/19) ؛ مجموع الفتاوى (13/399) ؛ كشف الأسرار للبخاري (1/73) ؛ نيل الأوطار (2/205) ؛ شرح العيني على سنن أبي داود (3/399-400). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/27) ؛ فتح القدير (1/15) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (103). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/34) ، وانظر: شرح الثلاثيات (2/310). 


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/8-9) ؛ أصول السرخسي (1/280) ؛ ميزان الأصول ص (78) ؛ بدائع الصنائع (1/203) ؛ كشف الأسرار (1/72) ؛ فواتح الرحموت (2/18) ؛ مرآة الأصول بحاشية الأزميري (1/102). 


(�) مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله عنه (1/248) ؛ الإنصاف (2/48) ؛ كشاف القناع (2/393) ؛ الفروع (1/413) ؛ المغنـي (2/151) ؛ أصول ابن مفلح (1/312) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1374) ؛ شرح الكوكب المنير (2/126). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى (13/399).


(�) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَّمَري الأندلسي القرطبي المالكي، أبو عمر، الإمام العلامة حافظ المغرب صاحب التصانيف الفائقة، منها التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، والاستيعاب في معرفة الأصحاب وغيرها، توفي-رحمه الله سنة (463هـ).


انظر ترجمته في:


ترتيب المدارك (8/127) ؛ وفيات الأعيان (7/66) ؛ تذكرة الحفاظ (3/1128). 


(�) الاستذكار (2/175) ؛ وقد حكاه عن الأوزاعي، وابن جرير الطبري. وانظر: الجامع لأحكام القرآن (1/96) ؛ التمهيد (3/164) ؛ أحكام القرآن لابن العربي (1/5-6) ؛ بيان المختصر (1/462). 


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/9). 


(�) انظر: التحبير شرح التحرير (3/1376) ، وقال ابن رجب في ثبوت هذه الرواية عن الإمام أحمد نظره. انظر: شرح الكوكب المنير (2/124).


(�) المجموع (3/289) ؛ وانظر: البحر المحيط (1/471) ؛ أحكام البسملة للفخر الرازي ص (20). 


(�) انظر: الإنصاف (2/48) ؛ المغني (2/151). 


(�) انظر: البحر المحيط (1/471). وانظـر : المجموع (3/289) ؛ المستصفى (2/13) ؛ الإحكام للآمـدي (1/163)؛ جمع الجوامع (1/227،مع شرح المحلى بحاشية البناني)؛ التحبير مع التحرير (3/1371-1372). 


(�) شرح الثلاثيات (2/310-311)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (1/10) ؛ شرح سنن أبي داود للعيني (3/40) ؛ كشف الأسرار للبخاري (1/73) ؛ تيسير التحرير (3/708) ؛ مرآة الأصول بحاشية الأزميري (1/101) ؛ المستصفى (2/15) ؛ الإحكام للآمدي (1/163) ؛ جمع الجوامع (1/227، مع شرح المحلى بحاشية البناني ) ؛ شرح النووي لصحيح مسلم (4/354) ؛ المجموع (3/391) ؛ الاستذكار (2/179) ؛ أصول ابن مفلح (1/309-310). 


(�) المجموع (3/292). 


(�) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، أبو العباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام البحر كان آية في الحفظ، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبُّه ويدنيه ويُقرّبه ويشاوره مع أجلّة الصحابة رضي الله عن الجميع، قال عنه الصحابي الجليل ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. أخذ عنه الفقه عطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وغيرهم –رحم الله الجميع- توفي رضي الله عنه بالطائف سنة (68هـ).


	انظر ترجمته في:


	الاستيعاب (3/66) ؛ الإصابة (4/121) ؛ تذكرة الحفاظ (1/40).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب مَن جهر بها ص (105)، بلفظه رقم (787)، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة (1/343)-344) بنحوه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة بلفـظ أبي داود (2/42) ، والطبراني في المعجم الكبير (12/82) برقم (12546). 


(�) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي من بني النجار، أبو حمزة، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد المكثرين من الرواية عنه، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد والبركة فيهما، فكان بستانه يثمر في السنة مرتين، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة (93هـ) وقيل سنة (90، أو 91هـ).


	انظر ترجمته في:


	الاستيعاب (1/198) ؛ الإصابة (1/275) ؛ تذكرة الحفاظ (1/44).


(�) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة مَن قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة ص (172) برقم (400). والآية رقم (1) سورة الكوثر.


(�) انظر: المجموع (3/293) ؛ التمهيد (3/167). 


(�) هو: الصحابي الجليل، أبو هريرة الدوسي-رضي الله عنه- وقد اختلفوا في اسم أبيه في الجاهلية والإسلام اختلافاً كبيراً، قالالإمام ابن عبد البر –رحمه الله-" اختلفوا في اسم أبي هريرة، واسم أبيه اختلافاً كثيراً، لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام" والأشهر على ما قال الحافظ ابن حجر وغيره أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو من الأزد ثم من دوس، وهو من المكثرين من رواية الحديث الشريف؛ لأنه كان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمهم له صحبة، راضياً بشبع بطنه، كانت يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور معه حيث دار، توفي رحمه الله سنة (57هـ) وقيل (58) وقيل (59).


انظر ترجمته في:


الاستيعاب (4/332) ؛ الإصابة (7/348) ؛ تذكرة الحفاظ (1/32).


(�) صحيح مسلم، كتاب الصلاة ، باب وجـوب القراءة بأم الكتاب في كل ركعة ص (169-170)، برقم (395). والآيات رقم (2 ،3 ، 4) سورة الفاتحة.


(�) انظر: الاستذكار (2/173-174) .


وقال الفخر الرازي: (( فهذا الحديث هو عهدة المالكية وغيرهم في إسقاط البسملة من الفاتحة )) أحكام البسملة ص (33). 


(�) انظر: التمهيد (3/158-159) ؛ إحكام القرآن لابن العربي (1/7) ؛ المغني (2/152) ؛ شرح منتهى الإرادات (1/188). 


(�) سورة النساء، جزء من الآية رقم (82). 


(�) التمهيد (3/160) ؛ الاستذكار (2/182) ؛ أحكام القرآن لابن العربي (1/6). 


(�) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في عدد الآي ص (169) برقم (1400)، وحسنه الترمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك برقم (2891) ، وصححه الحاكم في المستدرك (2/285)، برقم (3895) ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/445-446). والآية رقم (1)، سورة الملك.


(�) انظر: المغني (2/153) ؛ شرح منهتى الإرادات (1/188).


(�) انظر: المغني (2/153).


(�) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، لم يشهد بدراً واختلفوا في شهوده أحداً، قال ابن عبد البر: " والصحيح أن أول مشاهده الخندق " . كان رضي الله عنه من أهل العلم والورع، وكان كثير الاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، شديد التحري والاحتياط والتقوى في فتواه، توفي رضي الله عنه سنة (73هـ).


	انظر ترجمته في: الاستيعاب (3/80) ؛ الإصابة (4/155) ؛ تذكرة الحفاظ (1/37).


(�) الاستذكار (2/163). 


(�) الفتاوى (13/399). 


(�) سورة الحديد، جزء من الآية رقم (24).


(�) هو: عبد الله بن كثير بن المطلب، أبو معبد الداري مولى عمرو بن علقمة الكناني كان داريّاً بمكة (أي عطاراً) وهو من التابعين، وكان إمام أهل مكة وأحد القراء السبعة، وكان فصيحاً بليغاً مفوهاً، عالماً بالعربية، توفي رحمه الله بمكة سنة (120هـ).


انظر ترجمته في:


غاية النهاية في طبقات القراء (1/443) ؛ سير أعلام النبلاء (5/318) ؛ شذرات الذهب (2/89). 


(�) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أبو رُوَيْم ويقال: أبو الحسن المدني، أصله من أصبهان، أحد الأئمة الأعلام، قرأ على سبعين من التابعين، قال الإمام مالك: نافع إمام الناس في القراءة، أقرأ الناس أكثر من سبعين سنة، وكان زاهداً جوداً كريماً، توفي –رحمه الله- سنة (169هـ).


انظر ترجمته في: 


غاية النهاية في طبقات القراء (2/330) ؛ سير أعلام النبلاء (7/336) ؛ شذرات الذهب (2/312).


(�) انظر: تقريب النشر في القراءات العشر ص (476) ؛ تحبير التيسير في القراءات العشر ص (576). 


(�) انظر: مذكرة أصول الفقه ص (103). 


(�) المراقي ص (21). 


(�) انظر: نشر البنود (1/67). وهذا اختيار جمع من المحققين كشيخ الإسلام، ونسبه العلوي الشنقيطي إلى الحافظ ابن حجر، واختاره الشيخ الأمين-رحم الله الجميع-. انظر: مجموع الفتاوى (13/399) ؛ نشر البنود (1/67) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (103-104).


(�) انظر : لسان العرب (6/399) ؛ القاموس المحيط (4/231) .


(�) هو لبيد بن ربيعة العامري الشاعر المشهور ، أبو عقيل ، كان فارساً ، شجاعاً ، سخيّاً ، قال الشعر في الجاهلية دهراً ، قدم على النبي ( سنة وَفَد قومه بنو جعفر بن كلاب بن ربيعة ، فأسلم وحسن إسلامه ، قال رسول الله ( : » أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد :


 ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل. « توفي رضي الله عنه سنة (41هـ) .


	انظر ترجمته في:


	الاستيعاب (3/392) ؛ الإصابة (5/500) ؛ شذرات الذهب (1/230) .


(�) انظر : شرح المعلقات السبع ص (263) .


(�) سورة الإسراء، جزء من الآية رقم (77) .


(�) رواه الإمام مسلم، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة ، وكتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ص (508)، برقم (2673) .


(�) انظر : لمحات في أصول الفقه (ص : 32) ؛ منهج النقد في علوم الحديث (ص : 28-29) .


(�) انظر: المهذب في علم أصول الفقه (2/63) .


(�) رواه الإمام البخاري في أول صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص (21) رقم (1)، والإمام مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنية" ص (1056)، برقم (1907).


(�) غذاء الألباب (1/37) ؛ لوائح الأنوار السنية (1/196).


(�) انظر تعريف السنة عند المحدثين في: مجموع الفتاوى (18/7) ؛ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ص (61-62) ؛ منهج النقد في علوم الحديث ص (28-29) ؛ أصول الحديث ص (19).


(�) انظر تعريف السنة عند الأصوليين في: أصول السرخسي (1/113) ؛ معرفة الحجج الشرعية ص (117) ؛ التقرير والتحبير (2/288) ؛ الإشارة ص (225) ؛ الإحكام (1/169) ؛ منتهى الوصول لابن الحاجب ص (47) ؛ البحر المحيط (2/164) ؛ شرح مختصر الروضة (2/60) ؛ المدخل لمذهب الإمام أحمد ص (89) .


(�) انظر : لمحات في أصول الحديث ص (31) .


(�) انظر : منهج النقد في علوم الحديث ص (28-29) .


(�) انظر: اللسان (4/12-14) ؛ معجم مقاييس اللغة (2/239) ؛ القاموس المحيط (2/70-71).


	قال الإمام الشوكاني-رحمه الله-: " الخبر مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة؛ لأنّ الخبر يُثير الفائدة، كما أنّ الأرض الخَبار تُثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه، وهو نوع مخصوص من القول، وقِسْم من الكلام اللسانيّ، وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر:


تُخَبِّرك العينان ما القلب كاتم ...�


�
�
إلا أن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا، لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول. ا. هـ. إرشاد الفحول (1/226).


(�) انظر: بيان المختصر (1/619). 


(�) المحصول (4/221). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (420)؛ كشف الأسرار للبخاري (2/654) ؛ التحرير لابن الهمام ص (305) ؛ إحكام الفصول ص (318) ؛ إيضاح المحصول لابن برهان ص (416) ؛ شرح العضد (2/47) ؛ المستصفى (2/131) ؛ قواطع الأدلة (2/230) ؛ المحصول (4/217) ؛ الإحكام (2/8) ؛ روضة الناظر (1/347) ؛ المسودة (1/465) ؛ أصول ابن مفلح (/459-464) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1727) ؛ إرشاد الفحول (1/227) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (171).


(�)  المرفوع: ما أضيف إلى النبي ( خاصة، سواء كان بإسناد متصل أم لا. قال الناظم:


وما أضيف للنبي المرفوعُ��
�
والموقوف هو: ما انتهى إلى الصحابي، ولم يضفه راويه إلى النبي (. قال:


��
وما أضفته إلى الأصحاب من��
�
قول وفعل فهو موقوف زكن��
�
�
والمقطوع هو: ما انتهى إلى التابعي. قال:


وما لتابع هو المقطوعُ�


�
�
انظر: المنظومة البيقونية ص (27-28) ؛ مقدمة ابن الصلاح ص (22-23) ؛ التوضيح الأبهر للسخاوي ص (36-37) ؛ نزهة النظر ص (136) ؛ تدريب الراوي ص (116-124).


(�) انظر: نزهة النظر ص (23-24). 


(�) كماسيأتي بأن هذا مذهب الجماهير من العلماء. 


(�) هو عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي، أبو عثمان، كان رأساً في الكلام والاعتزال، قال عنه الذهبي: " كان من أئمة البدع" وإليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة، من تصانيفه: الحيوان، والبيان والتبيين، وغيرهما، توفي بالبصرة سنة (255هـ).


انظر ترجمته في: 


وفيات الأعيان (3/470) ؛ سير أعلام النبلاء (11/526) ؛ ميزان الاعتدال (3/247). 


(�) ووجه هذه القسمة عند الجاحظ: " أنه قسم الخبر إلى صدق، وكذب، وواسطة؛ لأنه إما أن يكون مطابقاً أو غير مطابق، فإن كان مطابقاً، فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أولا، والثاني إما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو لا؟ 


وإن كان غير مطابق، فإما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة، أو لا، والثاني إما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا، فهذه ستة أقسام". انظر: بيان المختصر (1/632) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1728-1729) ؛ شرح الكوكب المنير (2/309-310).


ولزيادة في تفصيل قـول الجاحـظ وتقسيماته ، يراجـع : المعتمد (2/544-545) ؛ التقرير والتحرير (4/294 - 295) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (347) ؛ شرح العضـد (2/50) ؛ الإحكام للآمـدي (2/10-11) ؛ أصول ابن مفلح (2/466) ؛ إرشاد الفحول (1/232).


وقد وافق الجاحظَ في إثبات الواسطة الراغبُ الأصفهاني وإن زاد عليه بتفاصيل لم يقل بها الجاحظ، وقد ذكر البناني في حاشيته خلاصة مذهبه فقال: " حاصل مذهبه أن ما طابق الواقع مع اعتقاد المطابقة يسمى صدقاً، وما لم يطابق الواقع مع اعتقاد عدم المطابقة يسمى كذباً، ويخص هذين بالصدق والكذب التامين، وما طابق الواقع مع اعتقاد عدم المطابقة، أو طابق الاعتقاد دون الواقع، فيسمى كل منهما صدقاً وكذباً …". حاشية البناني (2/112).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/13). 


(�) التحبير شرح التحرير (4/1727).


وانظر: قول جمهور العلماء مع تفصيله في: المعتمد (2/544) ؛ ميزان الأصول ص (422) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/654) ؛ التقرير والتحبير (2/291-292) ؛ إحكام الفصول ص (318-319) ؛ شرح تنقيح الفصـول ص (347) ؛ الفـروق (1/25) ؛ بيان المختـصر (1/631-636) ؛ المحصول (4/244) ؛ الإحكام للآمدي (2/10) ؛ نهاية السول (2/664) ؛ البحر المحيط (4/222) ؛ غاية الوصول ص (94) ؛ التمهيد (3/11) ؛ المسودة (1/465) ؛ شرح الكوكب المنير (2/309) ؛ إرشاد الفحول (1/231). 


(�) أي أن الخبر في أصل وضع اللغة محتمل للأمرين معاً إذا لم نلتفت للقرائن التي ترجح أحد الاحتمالين، أو تجعلنا نقطع بأحدهما. 


(�) هذا تقسيم للخبر باعتبار صدقه أو كذبه، وهناك تقسيمات أخرى للخبر باعتبارات مختلفة، منها: تقسيمه باعتبار وصوله إلينا، يقسمه الجمهور بهذا الاعتبار إلى متواتر وآحاد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وينقسم أيضاً باعتبار الحكم عليه صحة وضعفاً إلى صحيح، وحسن، وضعيف، ومن ناحية استنباط الحكم، ينقسم إلى: قول، وفعل، وتقرير. 


(�) الفرق بين العلم الضروري والنظري هو: أن العلم الضروري لا يحتاج إلى تأمل. أما النظري: فإنه يحتاج إلى تأمل. انظر: مذكرة أصول الفقه ص (173). 


(�) سيأتي الكلام على أقسام المتواتر في المطلب السادس إن شاء الله تعالى ص (236). 


(�) لوامع الأنوار (1/13-14) بتصرف. 


(�) يراجع تفصيل الجمهور لهذه الأقسام في: أصول السرخسي (1/374-376) ؛ بديع النظام (1/322) ؛ كشف الأسرار (2/655) ؛ التقرير والتحبير (2/296) ؛ تيسير التحرير (3/29) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (354-346) ؛ الفروق (1/25) ؛ بيان المختصر (1/637-638) ؛ شرح العضد (1/51) ؛ البرهان (1/378)؛ المستصفى (2/162-177) ؛ المحصول (4/226) ؛ الإحكام للآمدي (2/12-13)؛ التمهيد (3/11) ؛ المسودة (1/466) ؛ أصول ابن مفلح (2/471-472) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (82-83) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1734-1738) ؛ إرشاد الفحول (1/237-239).


(() سبقت الإشارة إلى أنّ جمهور العلماء-رحمهم الله- يقسمون الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد، وسيكون الكلام أولاً عن آراء الإمام السفاريني-رحمه الله- المتعلقة بالخبر المتواتر، ثم عن آرائه المتعلقة بأخبار الآحاد.


(�) انظر: اللسان (15/206-207) ؛ معجم مقاييس اللغة (6/84) ؛ القاموس المحيط (2/247). 


(�) سورة المؤمنون، جزء من الآية رقم (44). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (3/393). 


(�) الإحكام (2/14). 


(�) المصدر السابق. 


(�) وعلى هذا غالب الأصوليين، انظر على سبيل المثال: بديع النظام (1/323) ؛ كشف الأسرار (2/656)؛ التحرير في أصول الفقه لابن الهمام ص (308) ؛ إيضاح المحصول للمازري ص (419) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (70) ؛ تقرير الوصول ص (119) ؛ المحصول (4/227) ؛ جمع الجوامع ص (65) ؛ غاية الوصول ص (95) ؛ أصول ابن مفلح (2/473) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (83) ؛ إرشاد الفحول (1/239). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/15). 


(�) انظر: المصدر السابق.


وللمزيد من الإيضاح يراجع: شرح مختصر الروضة (2/74) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1750-1752) ؛ شرح الكوكب المنير (2/323-325). 


(�) انظر: الكفاية للخطيب ص (16) ؛ مقدمة ابن الصلاح ص (135) ؛ نزهة النظر ص (25-26) ؛ تدريب الراوي ص (352) ؛ إسبال المطر ص (22) ؛ لمحات في أصول الحديث ص (88). 


(�) انظر: أصول البزدوي ص (150) ؛ أصول السرخسي (1/282) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (349) ؛ نشر البنود (2/15) ؛ المنهاج للبيضاوي ص (44) ؛ البحر المحيط (4/231) ؛ شرح مختصر الروضة (2/73-74) ؛ قواعد الأصول ص (46) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (175). 


(�) انظر مثلا: مقدمة ابن الصلاح ص (135) ؛ التعريفات ص (199) ؛ ميزان الأصول ص (423) ؛ تيسير التحرير (3/30) ؛ إحكام الفصول ص (319) ؛ إيضاح المحصول ص (419) ؛ المحصول (4/227) ؛ رفع الحاجب (2/296-297) ؛ أصول ابن مفلح (2/473) ؛ إرشاد الفحول (1/239). 


(�) خالف المسلمين في ذلك السمنيةُ، وهم من عبدة الأصنام، والبراهمة وهم من منكري الرسالة، فحصروا مدارك العلم في الحواس الخمسة فقط. وهذا من السفه.


انظر: أصول السرخسي (1/283) ؛ بديع النظام (1/324) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/660) ؛ تيسير التحرير (1/31) ؛ إحكام الفصول ص (319) ؛ إيضاح المحصول ص (421) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (350) ؛ بيان المختصر (1/640-642) ؛ التبصرة ص (291) ؛ المستصفى (2/131-132) ؛ المحصول (4/227-228) ؛ الإحكام (2/15) ؛ العدة (3/841) ؛ التمهيد (3/15) ؛ روضة الناظر (1/347-348) ؛ أصول ابن مفلح (2/473-374) ؛ إرشاد الفحول (1/240). 


(�) المقدمتان هما: اتفاقهم على الإخبار، وامتناع تواطئهم على الكذب. انظر: لوامع الأنوار البهية (1/15) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (173). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/15). 


(�) انظر: الفصول في الأصول (3/35) ؛ أصول السرخسي (1/291) ؛ أصول البزدوي ص (150) ؛ ميزان الأصول ص (424) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/11) ؛ التقـرير والتحبير (2/299) ؛ تيسير التحرير (3/32) ؛ فواتح الرحموت (2/143-144). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (319-320) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (351) ؛ بيان المختصر (1/644) ؛ شرح العضد (2/53). 


(�) انظر: قواطع الأدلة (2/248) ؛ المحصول (1/230) ؛ الإبهاج (2/286) ؛ نهاية السول (2/670) ؛ البحر المحيط (4/239) ؛ شرح البدخشي (2/301). 


(�) انظر: شرح اللمع (2/299) ؛ التبصرة ص (293). 


(�) انظر: المحصول (4/230) ؛ نهاية السول (2/670). 


(�) انظر: العدة (2/847) ؛ التمهيـد (3/22-24) ؛ روضـة الناظـر (1/350) ؛ شرح مختصر الروضة (2/79) ؛ المسودة (1/469) ؛ أصول ابن مفلح (2/476) ؛ المختـصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (83). 


(�)  العدة (3/847) ، وانظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: البرهان (1/369)، ويراجع: المحصول (4/231)؛ رفع الحاجب (2/298)؛ نهاية السول (2/270). 


(�) انظر: التمهيد (3/23-26). وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب، إمام الحنابلة في عصره، من كبار تلاميذ القاضي أبي يعلى، من مصنفاته: التمهيد في أصول الفقه، والهداية في الفقه، وغيرهما، توفي سنة (510هـ). 


انظر ترجمته في:


الذيل على طبقات الحنابلة (1/116) ؛ المقصد الأرشد (3/20) ؛ الدرة المنضد (1/233).


(�) انظر: المعتمد (2/552-553) ؛ ميزان الأصول ص (424) ؛ المحصول (4/231) ؛ الإحكام (2/18) ؛ البحر المحيط (4/239) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1772). 


(�) انظر: بديع النظام (1/326) ؛ بيان المختصر (1/645) ؛ شرح العضد بحاشية التفتازاني (2/53) ؛ المحصول (4/232) ؛ الإحكام (2/19) ؛ رفع الحاجب (2/299) ؛ أصول ابن مفلح (2/478) ؛ إرشاد الفحول (1/241).


(�) انظر: الإحكام (2/23) ؛ منتهى السول (1/70) ؛ رفع الحاجب (2/299) ؛ نهاية السول (2/670). 


(�) سبق أن ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- هذا الدليل. وانظر أيضاً هذا الدليل في:  


الفصول في الأصول (3/47) ؛ أصول السرخسي (1/291) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/11) ؛ تيسير التحريـر (3/32) ؛ إحكام الفصـول ص (321) ؛ شرح تنقيـح الفصول ص (351) ؛ شرح اللمع (2/576) ؛ التبصرة ص (293-294) ؛ المستصفى (2/133) ؛ الإحكام (2/19) ؛ العدة (3/848)؛ التمهيد (3/27) ؛ روضة الناظر (1/350) ؛ شرح مختصر الروضـة (2/79-80) ؛ أصول ابن مفلح (2/478) ؛ إرشاد الفحول (1/242).


(�) سبق أن ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- هذا الدليل، وانظر أيضاً: شرح مختصر الروضة (2/80) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1771) ؛ شرح الكوكب المنير (2/326). 


(�) انظر هذا الدليل في : ميـزان الأصـول ص (424-425) ؛ التبصـرة ص (293) ؛ الإحكام للآمدي (2/19-20). 


(�) انظر: الفصول في الأصول (3/47) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/11) ؛ شرح العضد (2/53) ؛ بيان المختصر (1/645) ؛ الإحكام (2/20) ؛ التحبـير شرح التحـرير (4/1771) ؛ شرح الكوكب المنير (2/326). 


(�) انظر: الإحكام للآمدي (2/20). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/15). 


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (2/81). 


(�) ما يرجع إلى المخبرين من الشروط على سبيل الإجمال أربعة ذلك على ما ذكر الآمدي وغيره وهي:


أن يكونوا قد انتهوا في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب.


أن يكونوا عالمين بما اخبروا به، لا ظانين.


أن يكون علمهم مستنداً إلى الحس؛ لا إلى دليل العقل.


أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط.


وأما ما يرجع إلى المستمعين فثلاثة شروط هي: 


أن يكون المستمع متأهلاً لقبول العلم بما أخبر به.


أن يكون غير عالم به قبل ذلك.


أن يكون خالياً عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر، لشبهة تقليد أو نحوه.


وصف الآمدي هذه الشروط بأنها متفق عليها. انظر: الإحكام (2/25-27) ، وانظر تفصيل الكلام على هذه الشروط في: رفع الحاجب (2/301-304) ؛ نهاية السول (2/671-673) ؛ شرح البدخشي (2/303-305) ؛ البحر المحيط (4/231) وما بعدها؛ التحقيقات ص (465-466) ؛ أصول ابن مفلح (2/480-481) ؛ المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام (84) ؛ إرشاد الفحول (1/242-247).


(�) الشروط المتفق عليها هي ما اشتمل عليها تعريف المتواتر، وذلك بأن يكون إخبارهم عن أمر محسوس، أي مدرك بإحدى الحواس، وأن يكون العدد بالغاً حدّاً يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة، ويكون ذلك العدد في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره. انظر: المصادر السابقة. 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/16-17)، بتصرف. 


(�) انظر: الفصول في الأصول (3/50-57) ؛ أصول السرخسي (1/294) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/6) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/657) ؛ التقرير والتحبير (2/300-301) ؛ تيسير التحرير (3/34-35) ؛ إحكام الفصول ص (322-323) ؛ إيضاح المحصول للمازري ص (425-430) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (351-352) ؛ شرح العضد بحاشية التفتازاني (2/53-54) ؛ شرح اللمع (2/574) ؛ التبصرة ص (295) ؛ البرهان (1/370) ؛ قواطع الأدلة (2/237) ؛ المحصول (4/265-268) ؛ الإحكام (2/25-26) ؛ البحر المحيط (4/232-234) ؛ العدة (3/855) ؛ التمهيد (3/28-29) ؛ شرح مختصر الروضة (2/88-93) ؛ مجموع الفتاوى (18/50) ؛ المسودة (1/471-472) ؛ أصول ابن مفلح (2/481-484) ؛ الإحكام لابن حزم (1/104-108) ؛ إرشاد الفحول (1/244) وما بعدها. 


(�) انظر مذاهب العلماء في المصادر السابقة. 


(�) انظر مذاهب العلماء في المصادر السابقة. 


(�) انظر: كشف الأسرار (2/658) ؛ التقرير والتحبير (2/301) ؛ بيان المختصر (1/651) ؛ شرح العضد بحاشية التفتـازاني (2/54) ؛ المستصفى (2/150-151) ؛ الإحكام للآمـدي (2/26) ؛ روضة الناظر (1/357-358). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/294). 


(�) انظر الاعتـراض والجـواب عنه في : المستصفى (2/152) ؛ الإحكام للآمدي (2/26) ؛ روضة الناظر (1/358-359) ؛ شرح مختصر الروضة (2/90-91) ؛ شرح الكوكب المنير (2/335) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (175-176). 


(�) انظر: المستصفى (2/151). 


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (2/88) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1779-1780) ؛ نزهة الخاطر العاطر (1/210-211). 


(�) انظر: الكفاية ص (16) ؛ مقدمة ابن الصلاح ص (135) ؛ مقدمة ابن الصلاح ص (135) ؛ نزهة النظر ص (27) ؛ تدريب الراوي ص (352) ؛ أصـول السرخسي (1/282) ؛ ميزان الأصول ص (423) ؛ بديـع النظـام (1/328-329) ؛ شرح تنقيـح الفصـول ص (353) ؛ بيان المختصر (1/648-649) ؛ شرح العضد (2/53) ؛ المستصفى (2/138-139) ؛ قواطع الأدلة (2/236) ؛ المحصول (4/225) ؛ الإحكام (2/25) ؛ روضة الناظر (1/356) ؛ أصول ابن مفلح (2/480) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (84) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (175). 


(�) انظر تفصيل المذاهب في: كشف الأسرار للبخاري (2/659) ؛ التقرير والتحبير (2/302) ؛ تيسير التحرير (3/35) ؛ فواتح الرحموت (2/149) ؛ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (70) ؛ بيان المختصر (1/652) ؛ شرح العضد (2/55) ؛ شرح اللمع (2/572) ؛ التبصرة ص (297) ؛ المستصفى (2/159) ؛ الإحكام (2/27) ؛ البحر المحيط (4/235) ؛ التمهيد (3/32) ؛ روضة الناظر (1/360) ؛ شرح مختصر الروضة (2/94) ؛ المسودة (1/468) ؛ أصول ابن مفلح (2/480) ؛ مختصر ابن اللحام  ص (84). 


(�) انظر: أصول البزدوي ص (150) ؛ بديع النظام لابن الساعاتي (1/331). 


(�) انظر: البحر المحيط (4/235) ؛ تشنيف المسامع (2/949).


وابن عبدان هو: عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان الهمذاني الشافعي الفقيه الأصولي، أبو الفضل، شيخ همذان وفقيهها وعالمها، كان ثقة ورعاً جليل القدر، له مصنفات منها: شرائط الأحكام، شرح العبادات، توفي رحمه الله سنة (433هـ).


انظر ترجمته في:


طبقات الشافعية الكبرى (5/65) ؛ شذرات الذهب (5/160) ؛ الإعلام (4/95) .


(�) انظر: التبصرة ص (297) ؛ شرح اللمع (2/572) ؛ البحر المحيط (4/236) ؛ أصول ابن مفلح (2/485) ؛ المسودة (1/468). 


(�) انظر: الإحكام للآمـدي (2/27) ؛ منتهى الوصـول والأمـل لابن الحاجب ص (70) ؛ بيان المختصر (1/652) ؛ التمهيد (3/32). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (2/301) ؛ تيسير التحرير (3/34) ؛ فواتح الرحموت (2/148) ؛ إيضاح المحصول للمازري ص (428) ؛ بيان المختصر (1/653) ؛ شرح العضد (2/55) ؛ البرهان (1/372) ؛ المستصفى (2/156) ؛ المحصول (4/268) ؛ الإحكام للآمدي (2/27) ؛ نهاية السول (2/673) ؛ غاية الوصول ص (96) ؛ روضـة الناظر (1/360) ؛ شرح مختصـر الروضـة (2/95) ؛ أصول ابن مفلح (2/485) ؛ مختصر ابن اللحام ص (84) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (177). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) البرهان (2/372). 


(�) انظر: المستصفى (2/156) ؛ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (70). 


(�) انظر: بيان المختصر (1/653) ؛ البرهان (1/372) ؛ المستصفى (2/156) ؛ المحصول (4/268) ؛ الإحكام للآمدي (2/27) ؛ شرح مختصر الروضة (2/95). 


(�) رواه الإمام البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ( ص (46) برقم (107). ورواه الإمام مسلم، في مقدمة صحيحه، باب تغليظ الكذب على رسول الله ( ص (7)، برقم (3). 


(�) العشرة المبشرون بالجنة هم: الخلفاء الأربعة، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، والزبير بن العوام رضوان الله عليهم أجمعين، ورزقنا حبهم. ذكر الإمام السفاريني-رحمه الله- شيئاً عن فضائلهم. انظر: لوائح الأنوار السنية (1/369-376) و(2/3-67). 


(�) يمثل العلماء-رحمهم الله- للحديث المتواتر بالمعنى بحديث حوض نبينا (، الذي رواه البخاري، كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى:(  ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( [ الأنفال، الآية:25] ص (1349) برقم (7049)، (7050)،(7051).


ومسلم ، كتاب الفضـائل ، باب حوض نبينا ( وصفاته ص (1256) ، برقم (2289) ، (2290) ، (2292)، (2293). 


(�) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج بن امرئ القيس الطائي، أبو عدي، فارس شجاع شاعر جواد جاهلي، صار لجوده مضرب أمثال العرب، كان من أهل نجد، له ديوان شعر، أدرك ولده عدي الإسلام فأسلم، توفي بعد مولد النبي ( بثمانية أعوام.


انظر ترجمته في:


الشعر والشعراء لابن قتيبة ص (143) ؛ البداية والنهاية (3/252) ؛ الأعلام (2/151). 


(�) دلالة اللفظ على المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي:


أ) دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر.


ب) دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، كدلالة الأربعة على الواحد رابعها، وعلى الاثنين نصفها.


ج) دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوماً ذهنيّاً، كدلالة الإنسان على كونه قابلاً صفة الكتابة. 


انظر: المستصفى (1/92-93) ؛ المحصول (1/219-220) ؛ الإحكام (1/15) ؛ روضة الناظر (1/94-95) ؛ آداب البحث والمناظرة للشيخ الأمين (1/13-14).


(�)  لوامع الأنوار البهية (1/15-16).


(�) انظر: تدريب الراوي ص (354) ؛ أصول الحديث،د. محمد عجاج الخطيب ص (301) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (353) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1769) ؛ شرح الكوكب المنير (2/329-332). 


(�) انظر: المصادر السابقة، وبديع النظام للساعاتي (1/331-332) ؛ تيسير التحرير (3/36) ؛ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص (71) ؛ بيان المختصر (1/155) ؛ المحصول (4/269) ؛ الإحكام للآمدي (2/30) ؛ رفع الحاجب (2/306) ؛ البحر المحيط (4/247) ؛ قواطع الأدلة (2/250) ؛ نهاية السول (2/676) ؛ منهاج العقول (2/222-223) ؛ غاية الوصول ص (95) ؛ المسودة (1/470) ؛ أصول ابن مفلح (2/486). 


(�) انظر: اللسان (15/230-235)؛ معجم مقاييس اللغة (6/90-91) ؛ القاموس المحيط (1/476-477) ؛ المصباح المنير ص (249). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/17). 


(�) الجمهور يقسمون الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر، وآحاد، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


(�) انظر: نزهة النظر ص (25-31) ؛ لمحات في أصول الحديث ص (88) ؛ إيضاح المحصول ص (419) ؛ شرح مختصر الروضة (2/103) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1801-1802) ؛ شرح الكـوكب المنـير (2/345) ؛ إرشاد الفحول (1/247). 


(�) انظر تقسيمات الحنفية للخبر في:أصول البزدوي ص (149-152)؛ أصول السرخسي (1/282-294)؛ ميزان الأصول ص (422) ؛ متن المنار ص (16)؛ التقرير والتحبير (2/303) ؛ تيسير التحرير (3/37) ؛ فواتح الرحموت (2/139). 


(�) المستصفى (2/179). 


(�) مختصر ابن الحاجب ص (72). 


(�) الإحكام (2/31). 


(�) البلبل ص (53). 


(�) روضة الناظر (1/362). 


(�)  التحبير شرح التحرير (4/1801) ، ونسبه إلى جمع كثير.


(�) شرح الكوكب المنير (2/345). 


(�) انظر على سبيل المثال: غاية الوصول ص (97) ؛ أصول ابن مفلح (2/486) ؛ قواعد الأصول ص (48)؛ المختصر في أصول الفقه ص (85) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (91) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (178). 


(�) انظر: المصادر السابقة، والكفاية ص (50) ؛ نزهة النظر ص (39). 


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (2/103) ؛ لمحات في أصول الأحاديث ص (93). 


(�) انظر: الإحكام للآمدي (2/31) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1803) ؛ أصول ابن مفلح (2/486). 


(�) التعريف المطرد: هو الذي كلما وجد الحد وجد المحدود.


والتعريف المنعكس: عكس المطرد، أي كلما وجد المعرف وجد التعريف، ومحصلهما مساواة التعريف للمعرف. انظر: تعليق عبد الرزاق عفيفي على الإحكام (2/31). 


(�) انظر: الإحكام للآمدي (2/31) ؛ أصول ابن مفلح (2/486). 


(�) انظر: الفصول في الأصول (3/37) ؛ أصول البزدوي ص (153) ؛ ميزان الأصول ص (431) ؛ التقرير والتحبير (2/304) ؛ المنار للنسفي ص (16) ؛ تيسير التحرير (3/37) ؛ فواتح الرحموت (2/139). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: البحر المحيط (4/255-256). 


(�) انظر: نزهة النظر ص (31-37). 


(�) يشير هنا إلى أن المستفيض هو المشهور على رأي جماعة من الفقهاء، وبعض أهل العلم غاير بينهما، حكى ذلك عنهم الحافظ ابن حجر-رحمه الله- بقوله: " والثاني: وهو أول أقسام الآحاد: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو (المشهور) عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه (وهو المستفيض على رأي) جماعة من أئمة الفقه سمي بذلك، لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضاً، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك.


ومنهم من غاير على كيفية أخرى… ثم المشهور يطلق على ما حررنا، وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعداً، بل ما لا يوجد له إسناد أصلاً " ا هـ. نزهة النظر ص (31).


وانظر: تدريب الراوي ص (349-350) ؛ الإحكام للآمدي (2/31) ؛ البحر المحيط (4/249) ؛ غاية الوصول ص (97) ؛ بيان المختصر (1/656) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1804).


(�)  وهو قول الأصوليين، وقيل: أقل عدد رواة المستفيض اثنان وهو قول الفقهاء، وقيل: ثلاثة، وهو قول المحدثين. انظر: غاية الوصول ص (97) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1804) ؛ تدريب الراوي ص (349-350) ؛ نزهة النظر ص (31).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/17) ؛ الملح الغرامية ص (79-80). 


(�) الملح الغرامية ص (84). 


(�) نُقِل ذلك عن القاشاني، والأصم، وابن علية، والرافضة، والمعتزلة، والشيعة، وغيرهم. انظر: الإحكام لابن حزم (1/119) ؛ التبصرة ص (303) ؛ قواطع الأدلة (2/265-267) ؛ الإحكام للآمدي (2/51) ؛ المسودة (1/476-477) ؛ إرشاد الفحول (1/247-248). 


(�) انظر: المصادر السابقة، وأصول السرخسي (1/321) ؛ ميزان الأصول ص (488) ؛ بديع النظام (1/341) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (356-357) ؛ بيان المختصر (1/671) ؛ شرح العضد (2/59)؛ المستصفى (2/180) ؛ المنهاج ص (46) ؛ جمع الجوامع (2/131، مع شرح المحلى بحاشية البناني) ؛ غاية الوصول ص (97) ؛ العدة (3/859-861) ؛ التمهيد (3/44-46) ؛ البلبل ص (55). 


(�) الرسالة ص (457-458). 


(�) هو: محمد بن مفلح بن محمد الصالحي، أبو عبد الله، من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يقول له:"ما أنت ابن مفلح، بل أنت مفلح"، له مصنفات نافعة منها: أصول الفقه، والفروع، والآداب الشرعية، وغيرها، توفي سنة (763هـ). انظر ترجمته في: المقصد الأرشد (2/518) ؛ الدر المنضد (2/536) ؛ السحب الوابلة (3/1089).


(�) هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النُّميري الحرّاني، أبو عبد الله، الفقيه الأصولي، صاحب التصانيف، برع في الفقه حتى انتهت إليه معرفة المذهب، دقائقه وغوامضه، من مصنفاته: الرعاية الصغرى، والرعاية الكبرى، وصفة المفتي والمستفتي وغيرها، توفي رحمه الله سنة (695هـ).


انظر ترجمته في: 


الذيل على طبقات الحنابلة (2/331) ؛ الدر المنضد (1/436) ؛ شذرات الذهب (7/748). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/17). 


(�) العدل في اللغة: التوسط. انظر: القاموس المحيط (3/569).


وفي الاصطلاح: يراد به هنا: المسلم البالغ العاقل الذي له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وذلك بأن لا يرتكب كبيرة، ولا يصر على صغيرة، ويترك من المباحات ما يقدح في المروءة.


انظر: نزهة النظر ص (48) ؛ شرح العضد (2/63) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (361) ؛ الإحكام (2/76-77) ؛ شرح مختصر الروضة (2/142-143) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (200). 


(�) وهذا في غير المستفيض، أما المستفيض الذي هو قسم من أقسام الآحاد عند الجمهور كما سبق، فإنه يفيد العلم النظري أو الظن القريب منه، وإن لم يبلغ شروط المتواتر. انظر: البحر المحيط (4/251) ؛ نشر البنود (2/19) ؛ فتح الودود لولاتي ص (116). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/17). 


(�) ولذا جاء عنه-رحمه الله- عند كلامه السابق عن القرائن قوله: " والقرائن وإن قال الماوردي: لا يمكن أن تضبط بعادة، فقد قال غيره: بل يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس كسكونها إلى المتواتر، أو قريب منه بحيث لا يبقى فيه احتمال عنده ألبتة " لوامع الأنوار البهية (1/17).


(�) البرهان (1/374). 


(�) منتهى الوصول والأمل ص (71). 


(�) المنهاج ص (44).


(�) المحصول (4/284). 


(�) الإحكام (2/32). 


(�) روضة الناظر (1/365). 


(�) شرح مختصر الروضة (2/104). 


(�) مجموع الفتاوى (18/40-48)؛ رفع الملام ص (30) ؛ مختصر الصواعق المرسلة ص (481-482). 


(�) نزهة النظر ص (39). وابن حجر هو: الإمام أحمد بن علي بن محمد الشهير بـ"ابن حجر" العسقلاني المصري الشافعي، أبو الفضل، طلب العلم في صغره، فأقبل على الحديث وجدّ واجتهد ومهر فيه حتى لقب بـ" الحافظ "، له مصنفات كثيرة كتبها الأكابر، منها: فتح الباري، وتهذيب التهذيب، والإصابة، وغيرها، توفي رحمه الله سنة (852هـ).


	انظر ترجمته في:


	الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر للسخاوي ص (101) وما بعدها؛الضوء اللامع (2/36).


(�) إرشاد الفحول (1/255-256). 


(�) ينظر: جامع بيان العلم وفضله (2/42)؛ شرح العقيدة الطحاوية ص (355)؛ غاية الوصول ص (97). 


(�) قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: " كان جمهور أهل العلم على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنِّفُون في أصول الفقه، من أصحاب أبي حنيفة،ومالك،والشافعي،وأحمد…وأهل الحديث والسلف على ذلك…". مجموع الفتاوى (13/351).


وقال ابن أبي العز-رحمه الله-: " خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له، يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع ". شرح العقيدة الطحاوية ص (355).


وانظر: مجموع الفتاوى (18/40-41) ؛ (20/257-258) ؛ رفع الملام ص (30) ؛ مختصر الصواعق ص (474-475)؛ ص (481-483). 


(�) انظر: العدة (3/899-900) ؛ التمهيد (3/78) ؛ روضة الناظر (1/363) ؛ شرح مختصر الروضة (2/103) ؛ المسودة (1/481) ؛ قواعد الأصول ص (48) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (83) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1809) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (179). 


(�) انظر: مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم (1/128) ؛ قواعد التحديث للقاسمي ص (148) ، والمصادر السابقة. 


(�) انظر: الإحكام لابن حزم (1/119) ؛ إرشاد الفحول (1/248) ، والمصادر السابقة. 


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر (1/8) ؛ إحكام الفصول ص (323-324) ؛ إيضاح المحصول للمازري ص (442) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (180).


وابن خويز منداد هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن خويز منداد، أبو عبد الله، الفقيه المالكي، كان مجانباً للكلام منافراً لأهله، ويحكم على أهله بأنهم من أهل الأهواء، له مصنفات منها: كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه، وكتاب في أحكام القرآن، توفي رحمه الله سنة (390هـ).


انظر ترجمته في:


ترتيب المدارك (7/77) ؛ شجرة النور الزكية ص (103) ؛ الديباج المذهب (2/229). 


(�) يراجع تفصيل المذاهب في: الفصول في الأصول (3/63) ؛ أصول البزدوي ص (153) ؛ أصول السرخسي (1/321) ؛ ميزان الأصول ص (448) ؛ بديع النظام (1/334) ؛ إحكام الفصول ص (324) ؛ إيضاح المحصول للمازري ص (442) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (356) ؛ بيان المختصر (1/656-657) ؛ شرح العضد (2/55) ؛ شرح اللمع (2/579) ؛ البرهان (1/388) ؛ المستصفى (2/179) ؛ التبصرة ص (298) ؛ الإحكام (2/32) ؛ البحر المحيط (4/262-265) ؛ العدة (3/898) ؛ التمهيد (3/78-79) ؛ روضة الناظر (1/362) ؛ شرح مختصر الروضة (2/103-104) ؛ أصول ابن مفلح (2/487) ؛ مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (83) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (179). 


(�) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/17). 


(�) مختصر الصواعق المرسلة ص (483). 


(�) انظر: بديع النظام (1/335) ؛ بيان المختصر (1/658) ؛ الإحكام للآمدي (2/37) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (180). 


(�) انظر الاعتراض والجواب عنه في: المصادر السابقة. 


(�) انظر: الكفاية ص (17) ؛ مقـدمة ابن الصـلاح ص (14) ؛ نزهـة النظـر ص (40-44) ؛ المسودة (1/481) ؛ إرشاد الفحول (1/255). 


(�) سورة الإسراء، جزء من الآية رقم (36). 


(�) سورة النجم، جزء من الآية رقم (28). 


(�) انظر: ميـزان الأصول ص (449) ؛ كشف الأسرار للبخـاري (2/181 - 682) ؛ الإحكام للآمدي (2/35). 


(�) سورة التوبة، جزء من الآية رقم (122). 


(�) انظر: روح المعاني للألـوسي (6/45) ؛ أحكام القـرآن لابن العـربي (2/603) ؛ الإحكام لابن حزم (1/109) ؛ مختصر الصواعق ص (497). 


(�) هو الصحابي الجليل: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، الخزرجي الأنصاري، أبو عبد الرحمن، العالم الرباني، أعلم الأمة بالحلال والحرام، شهد العقبة، وشهد بدراً والمشاهد كلها، ومناقبه كثيرة جدّاً رضي الله عنه، توفي رضي الله عنه في سنة (18هـ).


انظر ترجمته في: 


الاستيعاب (3/459) ؛ الإصابة (6/107) ؛ تذكرة الحفاظ (1/19).


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الزكاة ، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقـة ص (284) رقم (1458).


والإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشاهدتين وشرائع الإسلام ص (30-31) برقم (29).


(�) انظر: مختصر الصواعق ص (506) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم (1/311).


(�) انظر أدلتهم في : الإحكام لابن حـزم (1/121) وما بعدها ؛ خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته (2/298-304) ؛ خبر الواحد وحجيته ص (152-171).  


(�) انظر: المستصفى (2/179) ؛ التبصرة ص (299) ؛ قواطع الأدلة (2/261-262) ؛ الإحكام للآمدي (2/32) ؛ شرح اللمع (2/305) ؛ شرح مختصر الروضة (2/105) ؛ التمهيد (3/79) ؛ روضة الناظر (1/363). 


(�) انظر: روضة الناظر (1/365) ؛ الكفاية ص (78). 


(�) انظر: المستصفى (2/179) ؛ الإحكام (2/33) ؛ التبصرة ص (299) ؛ شرح مختصر الروضة (2/150)؛ روضة الناظر (1/363). 


(�) انظر: روضة الناظر (1/365). 


(�) انظر: التبصرة ص (299) ؛ شرح اللمع (2/580-581) ؛ الإحكام (2/33) ؛ العدة (3/901) ؛ التمهيد (3/79) ؛ شرح مختصر الروضة (2/106) ؛ روضة الناظر (1/363). 


(�) انظر: الإحكام (2/33). 


(�) انظر: المراجع السابقة. 


(�) روضة الناظر (1/364). 


(�) المسودة (1/495) ، وانظر: نزهة الخاطر العاطر (1/216) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (181). 


(�) مجموع الفتاوى (18/40-41). 


(�) نزهة النظر ص (39). 


(�) انظر: المهذب في أصول الفقه (2/683). 


(�) مجموع الفتاوى (18/40-48) ؛ المسودة (1/488) ؛ مختصر الصواعق المرسلة ص (474) ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص (355) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1814-1815) ؛ شرح الكوكب المنير (2/349-350) ؛ إرشاد الفحول (2/255). 


(�) انظر: القطع والظن عند الأصوليين (1/213). 


(�) انظر: نزهة النظر ص (40). 


(�) البحر المحيط (4/266). 


(�) التحبير شرح التحرير (4/1819). 


(�) قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: " وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر؟ على قولين، والتحقيق أنّ الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها، فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره" ا.هـ. مجموع الفتاوى (19/269-270). 


(�) انظر: المسودة (1/94) ؛ البحر المحيط (4/266) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1818) ؛ شرح الكوكب المنير (2/352-353). 


(�) أي على الصحيح من المذهب. 


(�) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، أبو عبد الله، إمام الحنابلة في زمانه، ومدرسهم ومفتيهم، من أشهر تلاميذه القاضي أبو يعلى، له مصنفات في علوم مختلفة منها: الجامع في المذهب نحو من أربعمائة جزء، وشرح الخرقي، وشرح أصول الدين، وغيرها، توفي رحمه الله سنة (403هـ).


انظر ترجمته في:


طبقات الحنابلة (2/171) ؛ سير أعلام النبلاء (17/203) ؛ الدر المنضد (1/182). 


(�) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي، أبو يعقوب، أحد أئمة المسلمين المعروف بابن راهويه، شيخ أهل المشرق، قال عنه الإمام أحمد-رحمه الله-:" لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيراً" جمع بين الفقه والحديث والورع، توفي رحمه الله سنة (238هـ).


انظر ترجمته في:


الثقات (8/115) ؛ تهذيب الكمال للمزي (2/373) ؛ ميزان الاعتدال (1/333).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/19-20). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/292) ؛ ميزان الأصول ص (429) ؛ كشف الأسرار (2/678-681) ؛ التحرير في أصول الفقه لابن الهمام ص (311) ؛ تيسير التحرير (3/38)؛ بيان المختصر (1/656) ؛ التبصـرة ص (298) ؛ المستصفى (2/179) ؛ شرح اللمـع (2/579) ؛ الإحكام (2/32) ؛ البرهان (1/388) ؛ البحر المحيط (4/262) وما بعدها ؛ العدة (3/898-901) ؛ التمهيد (3/78-79) ؛ شرح مختصر الروضة (2/103) ؛ المسودة (1/492) ؛ قواعد الأصول ص (48) ؛ مختصر الصواعق المرسلة ص (484) ؛ المختصر في أصول الفقه ص (86) ؛ الإحكام لابن حزم (1/119) ؛ إرشاد الفحول (1/251). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: " المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعامة أئمة السلف تكفير الجهمية، وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة قولهم جحود الصانع، ففيه جحود الرب، وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله … ولهذا كفر من يقول إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن الله ليس على العرش، وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب، ونحو ذلك من الصفات ". مجموع الفتاوى (12/485). 


(�) كالجهمية. انظر كلام شيخ الإسلام في الهامش السابق. 


(�) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس، كانت من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعَقل وكمال، وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي، فطلقها، فخطبها معاوية وأبو جهم بن حُذَيْفَة، فاستشارت النبي ( فيهما، فأشار عليها بأسامة بن زيد، فتزوجته، وقصتها في ذلك مشهورة في كتب السنة، وهي التي روت حديث الجساسة بطوله، وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر رضي الله عنه.


انظر ترجمتها في: 


الاستيعاب (4/454) ؛ الإصابة (8/276) ؛ أسد الغابة (7/224).


أما إنكار عمر رضي الله عنه عليها فإنه كان يجعل للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى، ويقول: « لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ( لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة…» أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ص (793) برقم (46).


(�) مختصر الصواعق المرسلة ص (479-480). 


(�) انظر: مختصر الصواعق ص (531) ؛ حجية خبر الواحد في الأحكام والعقائد ص (97-99). 


(�) سبق تخريج حديث معاذ ، انظر: ص (249). 


(�) مختصر الصواعق المرسلة ص (509). 


(�) هو: الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، أبو عبد الله، ابتدأ القراءة على الشيخ أحمد الصانع، ثم على الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري حتى أجازه إجازة مطولة بالرواية عنه لكتب الصحاح والمسانيد والسنن وكتب الفقه الحنبلي عامة، له مصنفات كثيرة نافعة، منها: إثبات علو الله على خلقه، وإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وغيرهما، توفي رحمه الله سنة (1413هـ).


انظر ترجمته في:


إتحاف النبلاء بسير العلماء للزهراني (1/189) ؛ علماء نجد للبسام (2/141) ؛ معجم مصنفات الحنابلة (7/278). 


(�) الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية ص (25). وانظر: مجموع الفتاوي (3/125).


(�) يشير إلى قول الإمام ابن عبد البر-رحمه الله-: " … وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناًُ في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ". التمهيد (1/8). 


(�) انظر: درء تعارض العقـل والنقـل (2/31) ؛ أصـول ابن مفلح (2/493) ؛ التحبير شرح التحـرير (4/1817). 


(�) انظر: أصول ابن مفلح (2/494) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1817). 


(�) هو: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي، المشهور بـ" ابن قاضي الجبل " شيخ الحنابلة في عصره، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عنه ابن رجب: " كان من أهل البراعة والفهم والرياسة في العلم " له مصنفات منها: الفائق في الفقه، وكتاب في أصول الفقه لم يتمه وغيرهما، توفي سنة (771هـ).


انظر ترجمته في:


ذيل طبقات الحنابلة (2/453) ؛ الدر المنضد (2/547) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (205). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/19). 


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر (1/8) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/117-118) ؛ الفقيه والمتفقه (1/96) ؛ الرسالة ص (401) وما بعدها. 


(�) انظر: شرح اللمع (2/595) ؛ البحر المحيط (4/262).


(�) انظر: المسودة (1/496) ؛ أصول ابن مفلح (2/493) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1817) ؛ شرح الكوكب المنير (2/352).


(�) انظر: الكفاية ص (432) ؛ المعتمد (2/583-585) ؛ كشف الأسرار (2/681) ؛ تيسير التحرير (3/82) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (372) ؛ البحر المحيط (4/261-262) ؛ التمهيد (3/37-38) ؛ العدة (3/858) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1817-1818) ؛ شرح الكوكب المنير (2/352) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (183). 


(�) سورة التوبة، جزء من الآية رقم (122). 


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/603) ؛ التبصرة ص (304) ؛ مختصر الصواعق المرسلة ص (497) ؛ الإحكام للآمدي (2/56). 


(�) سورة الحجرات، الآية (6). 


(�) الإحكام (2/58). 


(�) مختصر الصواعق المرسلة ص (505-506) ؛ الإحكام للآمدي (2/62-64). 


(�) انظر: المستصفى (2/189-211) ؛ الإحكام (2/64-67) ؛ التبصرة ص (305) ؛ مختصر الصواعق المرسلة ص (524). 


(�) مختصر الصواعق المرسلة ص (525) ؛ التبصرة ص (310). 


(�) انظر: التبصرة ص (310). 


(�) انظر: الكفاية ص (432)؛ التبصرة ص (310) ؛ المعتمد (2/566) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (372). 


(�) جامع بيان العلم وفضله (2/117-118). 


(�) مذكرة أصول الفقه ص (183). 


(�) انظر: كشف الأسرار (3/35) ؛ التحـرير في أصـول الفقه لابن الهمام ص (35) ؛ التقـرير والتحبير (2/381) ؛ بيان المختصر (1/746) ؛ شرح العضد (2/72). 


(�) رواه الإمام البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ص (398) برقم (2110).


والإمام مسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان ص (822) برقم (1532). 


(�) شرح الثلاثيات (1/76). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (344) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (87) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (372) ؛ بيان المختصر (1/746-748). 


(�) انظر: التبصرة ص (314) ؛ قواطع الأدلة (2/357) ؛ المستصفى (2/288) ؛ الإحكام (2/112) ؛ البحر المحيط (4/347). 


(�) انظر: العدة (3/885) ؛ التمهيد (3/86) ؛ المسودة (1/478) ؛ شرح مختصر الروضة (2/233) ؛ روضة الناظر (2/432). 


(�) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، المعروف بابن الهمام الحنفي، كان علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان، عُدّ من أهل الاجتهاد، من مصنفاته: التحرير في أصول الفقه، وفتح القدير وهو شرح "الهداية"، توفي سنة (861هـ).


انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص (180) ؛ بغية الوعاة (1/166) ؛ شذرات الذهب (9/137).


(�) التحرير في أصول الفقه لابن الهمام ص (350) ، وانظر مذهبهم أيضاً: أصول البزدوي ص (17) ؛ أصول السرخسي (1/368) ؛ ميزان الأصول ص (434) ؛ كشف الأسرار للبخاري (3/35) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/52) ؛ التقرير والتحبير (2/381) ؛ فواتح الرحموت (2/162-163).


والكرخي هو : عبيد الله بن الحسين بن دَلاَّل، الكرخي الحنفي الأصولي المتكلم، أبو الحسن، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في العراق، من مصنفاته: المختصر في أصول الفقه، شرح الجامع الصغير والكبير في الفقه الحنفي، توفي سنة (340هـ).


انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة (2/493) ؛ تاريخ بغداد (10/353) ؛ الفوائد البهية ص (108). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (344) ؛ البحر المحيط (4/347). 


(�) سورة التوبة، جزء من الآية رقم (122). 


(�) انظر: المحصول (4/441) ؛ الإحكام (2/112). 


(�) هي: أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أم عبد الله، نزلت الآيات في تبرئتها مما رماها به أهل الأفك، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت ست سنين، وقيل: بنت تسع، ودخل بها وهي بنت تسع سنين، ولم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكراً غيرها، كانت رضي الله عنها وعن أبيها من أكبر فقهاء الصحابة، كانوا يرجعون إليها، قال أبو بُردة بن أبي موسى عن أبيه: "ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلأ وجدنا عندها فيه علماً" توفيت رضي الله عنها سنة (58هـ)، وقيل: سنة (57هـ).


	انظر ترجمتها في:


	الاستيعاب (4/435) ؛ الإصابة (8/231) ؛ تذكرة الحفاظ (1/27).


(�) أخرجه الإمام مسلم،كتاب الحيض، باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ص (190) برقم (348-349). 


(�) هو: الصحابي الجليل، رافع بن خديج بن عدي بن زيد، الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله، وقيل: أبو خديج، عرض على النبي ( يوم بدر، فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فشهدها وما بعدها، وسكن المدينة إلى أن مات فيها سنة (74هـ) رضي الله عنه.


انظر ترجمته في:


الاستيعاب (2/59) ؛ الإصابة (2/362) ؛ أسد الغابة (2/231). 


(�) المخابرة هي: نوع من المزارعة، وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. انظر: المغني (7/556) ؛ سبل السلام (3/35). 


(�) حديث رافع رضي الله عنه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: « كنا نخابر أربعين سنة لا نرى به بأساً حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي ( نهى عن ذلك فانتهينا » رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب ما يكره من الشروط في المزارعة ص (438) برقم (2332) ، والإمام مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام ص (833-835) برقم (1548). 


(�) انظر: الوقائع السابقة وغيرها عن الصحابة رضي الله عنهم في: التبصرة ص (314) ؛ قواطع الأدلة (2/359-360) ؛ العدة (3/880-881) ؛ المحصول (4/441) ؛ شرح اللمع (2/606-607) ؛ الإحكام (2/112) ؛ روضة الناظر (2/432). 


(�) انظر: الوصول إلى الأصول (2/193) ؛ الإحكام للآمدي (2/113). 


(�) انظر: العدة (3/881) ؛ التمهيد (3/87) ؛ شرح العضد (2/72). 


(�) مذكرة أصول الفقه ص (262). 


(�) سيأتي تعريف القياس إن شاء الله تعالى، ص (464).


(�) انظر: التقرير والتحبير (2/385)؛ تيسير التحرير (3/116) ؛ المحصول (4/431) ؛ الإحكام (2/118). 


(�) انظر: المحصول (4/431). 


(�) انظر: الإحكام (2/118-119). 


(�) شرح الثلاثيات (1/76-77). 


(�) نسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة بعضُ المتأخرين، منهم البخاري، وابن نجيم رحمهما الله، وناقشا ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة-رحمه الله- من قولهم باشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس المعارض له، وبينوا أن هذا القول ليس معروفاً عند المتقدمين من الحنفية. انظر: كشف الأسرار (2/707-708) ؛ فتح الغفار (2/90-91). 


(�) انظر: كشف الأسرار (2/707).


(�) انظر: إحكام الفصول ص (643) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (387) ؛ نشر البنود (2/68) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (263-265).


والباجي هو : سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي القرطبي المالكي، أبو الوليد الباجي، فقيه متكلم، كان قوي الحجة، ولي قضاء الأندلس، له مصنفات مشهورة، منها: إحكام الفصول في أحكام الأصول، والإشارة في الأصول، والحدود وغيرها، توفي سنة (474هـ).


انظر ترجمته في: 


ترتيب المدارك (8/117) ؛ الديباج المذهب (1/377) ؛ وفيات الأعيان (2/408). 


(�) انظر: الرسالة ص (599) ؛ قواطع الأدلة (2/365) ؛ التبصرة ص (316) ؛ المحصول (4/432) ؛ الإحكام (2/118). 


(�) انظر: العدة (3/888) ؛ التمهيد (3/94) ؛ شرح مختصر الروضة (2/237) ؛ المسودة (1/480). 


(�) نسبه إلى أئمة الحديث البخاري في شرحه على أصول البزدوي (2/698). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (387) ؛ نشر البنود (2/68) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (263-265). 


(�) انظر: أصول البزدوي ص (159). 


(�) انظر: الإحكام (2/118). 


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (387). 


(�) انظر: الإبهاج (2/326). 


(�) انظر: التبصرة ص (316) ؛ التقـرير والتحبير (2/385) ؛ تيسير التحـرير (3/116) ؛ روضة الناظر (2/435) ؛ المسودة (1/480). 


(�) قواطع الأدلة (2/366). 


(�) انظر: مذكرة أصول الفقه ص (265). 


(�) انظر: الفصول في الأصول (3/135-136) ؛ كشف الأسرار (2/707).


وعيسى بن أبان هو: عيسى بن أبان بن صدقة الكوفي القاضي، أبو موسى من كبار فقهاء الحنفية، من مصنفاته في الفقه الجامع، وكتاب الحج، اختلف في وفاته قيل: سنة (220هـ)، وقيل: (221هـ).


انظر ترجمته في: 


الجواهر المضية (2/678) ؛ تاريخ بغداد (11/157) ؛ الفتح المبين (1/146). 


(�) الفصول في الأصول (3/135-137).


والجصاص هو: أحمد بن علي الرازي، أبو بكر، المشهور بالجصاص، إمام الحنفية بعد شيخه الكرخي، امتنع عن القضاء تعففاً، من مصنفاته: الفصول في الأصول،وأحكام القرآن وغيرهما،توفي سنة (370هـ).


انظر ترجمته في: 


الجواهر المضية (1/220) ؛ تاريخ بغداد (4/314) ؛ الفتح المبين (1/203). 


(�) انظر: أصول البزدوي ص (158-159).  


(�) انظر: أصول السرخسي (1/341).


والسرخسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، المعروف بشمس الأئمة السرخسي، نسبة إلى بلده في خراسان، قاض من كبار علماء الحنفية، له مصنفات مشهورة منها: كتابه المسمى أصول السرخسي، والمبسوط في الفقه، وغيرهما، توفي سنة (483هـ).


انظر ترجمته في:


الجواهر المضيئة (3/78) ؛ الفوائد البهية ص (158) ؛ الفتح المبين (1/254).


(�) انظر: كشف الأسرار (2/707) ؛ فتح الغفار (2/90). 


(�) ولا آلو: أي لا أقصر في الاجتهاد، ولا أترك بذل الوسع فيه. انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود (4/165). 


(�) لعلماء الجرح والتعديل كلام في حديث معاذ يطول ذكره وأكثرهم على تضعيفه، أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء ص (397-398) برقم (3592). وأخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ص (223) برقم (1327).


قال الغزالي: " تلقته الأمة بالقول، ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراً، وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاً " المستصفى (3/545).


وقال ابن حجر رحمه الله: " وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء كالباقلاني وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين لشهرته وتلقي الأمة له بالقبول، وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف " موافقة الخبر الخبر (1/119).


وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: " إن أهل العلم تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته…" الفقيه والمتفقه (1/189).


ولكن أكثر العلماء على ضعفه، قال الإمام الترمذي رحمه الله: " لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتصل" برقم (1327) يريد بهذا الوجه روايته عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ رضي الله عنه.


وقال ابن حزم: " هذا حديث ساقط " الإحكام (7/112).


وضعفه ابن الجوزي، والألباني. انظر: العلل المتناهية (2/273) ؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/285) ؛ ضعيف سنن الترمذي ص (124) ؛ وانظر: موافقة الخبر الخبر (1/118-119).


(�) انظر: التبصرة ص (317) ؛ المحصول (4/434) ؛ الوصول إلى الأصول (2/205) ؛ الإحكام (2/119)؛ بيان المختصر (1/754) ؛ شرح العضد (2/73) ؛ التمهيد (3/94-95) ؛ روضة الناظر (2/436) ؛ التقرير والتحبير (2/387) ؛ تيسير التحرير (3/118). 


(�) انظر: كشف الأسرار (2/700) ؛ التقرير والتحبير (2/386-387) ؛ تيسير التحرير (3/17) ؛ شرح العضد (2/73) ؛ بيان المختصر (1/753-757) ؛ قواطع الأدلة (2/369) ؛ التبصرة ص (317) ؛ المحصول (4/433-434) ؛ الإحكام (2/119) ؛ العدة (3/889-890) ؛ التمهيد (3/95) ؛ روضة الناظر (2/436-437) ؛ شرح مختصر الروضة (2/239). 


(�) هو: أحد أئمة المسلمين سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي، أبو محمد، أحد فقهاء المدينة السبعة، جمع بين الحديث والفقه والورع قال عنه ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، مات بعد التسعين من الهجرة رحمه الله تعالى.


انظر ترجمته في:


وفيات الأعيان (2/375) ؛ تذكرة الحفاظ (1/54) ؛ شذرات الذهب (1/102). 


(�) هذا الأثر عن عمر ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ص (422) ، وأخرجه البيهقي أيضاً عنه في سننه الكبرى، كتاب الديات، باب الأصابع كلها سواء (8/93). 


(�) يريد بالقياس هنا الاستنباط المبني على التعليل، ولا يريد القياس الاصطلاحي، كما هو ظاهر، شرح الرسالة، أحمد محمد شاكر ص (422). 


(�) انظر: الرسالة ص (422). 


(�) سبق تخريجه في ص (268). 


(�) انظر: كشف الأسرار (2/700) ؛ التقرير والتحبير (2/386-387) ؛ تيسير التحرير (3/117-118)؛ شرح العضد (2/73) ؛ بيان المختصر (1/753) ؛ الوصول إلى الأصول (2/203) ؛ المحصول (4/433-434) ؛ التبصرة ص (317-318) ؛ قواطع الأدلة (2/369) ؛ الإحكام (2/119) ؛ العدة (3/890) ؛ التمهيد (3/95) ؛ روضة الناظر (2/436-437) ؛ شرح مختصر الروضة (2/239-240). 


(�) انظر: كشف الأسرار (2/708). 


(�) انظر: التبصرة ص (318). 


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (387-388) ؛ التمهيد (2/97). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: الصحاح للجوهري (1/161-162) ؛ اللسان (7/286-287) ؛ القاموس المحيط (1/122). 


(�) معجم مقاييس اللغة (3/335). 


(�) انظر: المستصفى (2/261) ؛ البحر المحيط (4/302) ؛ التمهيد لأبي الخطاب (3/173-174). 


(�) شرح الثلاثيات (1/30) ؛ غذاء الألباب (1/28) ؛ لوامع الأنوار السنية (2/89) . 


(�) انظر: نزهة النظر ص (132). 


(�) انظر: نزهة النظر ص (132-134). 


(�) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري الشافعي، أبو عمرو، كان من كبار الأئمة الحفاظ، كان فقيهاً مفسراً محدِّثاً، قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: " كان ذا جلالة عجيبة، ووقار، وهيبة، وفصاحة، وعلم نافع "، له مصنفات جليلة نافعة، منها: المقدمة في علوم الحديث، أدب الفتوى، الفتاوى، وغيرها، توفي رحمه الله سنة (643هـ).


	انظر ترجمته في:


	طبقات الشافعية الكبرى (8/326) ؛ سير أعلام النبلاء (23/140) ؛ طبقات المفسرين للداوودي (1/382).


(�) مقدمة ابن الصلاح ص (146) .


وانظر: الكفاية ص (50-51) ؛ تدريب الراوي ص (374-375) ؛ مقدمة النووي لشرح صحيح مسلم (1/150) ؛ اختصار علـوم الحديث بشرح الشيخ أحمـد محمد شاكر ص (174 ) ؛ أصول الحديث د. محمد عجاج الخطيب ص (385).


(�) صحيح الإمام البخاري أول كتاب فضائل الصحابة ص (697).


(�) انظر: كشف الأسرار (2/712) ؛ تيسير التحرير (3/65-66) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (360) ؛ شرح العضد (2/67) ؛ بيان المختصر (1/715) ؛ المستصفى (2/261) ؛ الإحكام للآمدي (2/92) ؛ قواطع الأدلة (2/486) ؛ البحر المحيط (4/301) ؛ العدة (3/988) ؛ التمهيد (3/173) ؛ أصول ابن مفلح (2/578) ؛ البلبل ص (62) ؛ المعتمد (2/666) ؛ تدريب الراوي ص (375-376). 


(�) مقدمة ابن الصلاح ص (146). 


(�) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/173-174). 


(�) شرح الثلاثيات (1/29-30). 


(�) نزهة النظر ص (134). 


(�) معجم مقاييس اللغة (2/392). 


(�) اللسان (5/214). 


(�) القاموس المحيط (3/526). 


(�) انظر: اللسان (5/213). 


(�) انظر: جامع التحصيل ص (14). 


(�) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (25) ؛ تدريب الراوي ص (124-125) ؛ الكفاية ص (21) ؛ معرفة علوم الحديث للحاكم ص (25-26) ؛ البحر المحيط (4/403). 


(�) انظر: المستصفى (2/281) ؛ الإحكام (2/123) ؛ البحر المحيط (4/403) ؛ شرح العضد (2/74) ؛ الإبهاج (2/339). 


(�) كالخطيب البغدادي، والنووي. انظر: الكفاية ص (384)؛ التقريب مع شرحه تدريب الراوي ص (125) ؛ المجموع للنووي (1/100). 


(�) انظر: تدريب الراوي ص (125) ؛ الإبهاج 02/339) ؛ البحر المحيط (4/403). 


(�) انظر: شرح اللمع (2/621). 


(�) انظر: مقدمة شرح صحيح مسلم (1/142).


والحديث جزء من الحديث المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي برسول الله ( ص (21) برقم (3) ، وأخرجه الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي برسول الله ( ص (96) رقم (254). 


(�) مقدمة ابن الصلاح ص (26) . 


(�) انظر: فتح المغيث للسخاوي (1/179). 


(�) شرح الثلاثيات (1/99). 


(�) بل إن المحدثين يعدونه من الموصول. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (26). 


(�) انظر: الكفاية ص (385) ؛ مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم (1/142) ؛ فتح المغيث (1/179)؛ تدريب الراوي ص (132-133) ؛ التمهيد لابن عبد البر (15/139) ؛ النكت على ابن الصلاح ص (197) ؛ أصول البزدوي ص (171) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/42) ؛ أصول السرخسي (1/359)؛ التقرير والتحبير (2/372) ؛ تيسير التحرير (3/102) ؛ إحكام الفصوص ص (350) ؛ المستصفى (2/286) ؛ التمهيد (3/134) ؛ روضة الناظر (2/425) ؛ البلبل ص (68) ؛ أصول ابن مفلح (2/641) ؛ إرشاد الفحول (1/315). 


(�) انظر: التهميد لابن عبد البر (15/39) ؛ أصول السرخسي (1/359) ؛ أصول البزدوي ص (171) ؛ التقرير والتحبير (2/372) ؛ التمهيد (3/134) ؛ فواتح الرحموت (2/223).


تعقب الحافظ ابن حجر هذا الإجماع بقوله: " وظن قوم أنه تفرد بذلك-أي الأستاذ- فاحتجوا عليه بالإجماع، وليس بجيد؛ لأن القاضي أبا بكر الباقلاني قد صرح في " التقريب" بأن المرسل لا يقبل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة-رضي الله عنهم- لا لأجل الشك في عدالتهم، بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين، قال: إلا أن يخبر عن نفسه بأنه لا يروي إلا عن النبي ( أو عن صحابي فحينئذ يجب العمل بمرسله " ا.هـ. النكت على ابن الصلاح ص (210).


(�) التمهيد (1/352). 


(�) الاستيعاب (1/129). 


(�) انظر: المنخول ص (274) ؛ التلخيص (2/425) ؛ البحر المحيط (4/410) ؛ تدريب الراوي ص (133)؛ النكت على ابن الصلاح ص (201). 


(�) انظر: روضة الناظر (2/425). 


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (2/228) ؛ روضة الناظر (2/426). 


(�) اختلف العلماء قديماً في الاحتجاج بالمرسل وتعددت أقوالهم حتى إن بعضهم أوصلها إلى ثمانية عشر قولاً، ذكر ذلك الإمام الزركشي رحمه الله في البحر المحيط (4/409-411) ولكن الإمام ابن عبد البر رحمه الله أجمل كل الأقوال بأنها لا تعدو أن تكون قبولاً له أو ردّاً والتفصيل راجع إلى هذين القولين:


القول الأول: أنّ المرسل حجة، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد في رواية عنه، وبعض المحدثين، واختاره الآمدي.


القول الثاني: أشار إليه ابن عبد البر بقوله: " وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل مصر –فيما علمت – الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به، وسواء عارضة خبر متصل أم لا، وقالوا إذا اتصل وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع مع المتصل، وكان المصير إلى المتصـل دونه " التمهيد (1/5).


وانظر كلام العلماء في مرسل غير الصحابي في: تدريب الراوي ص (124) ؛ جامع التحصيل للعلائي ص (47-48) ؛ فتح المغيث (1/161) وما بعدها ؛ أصول السرخسي (1/360) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/42) ؛ تيسير التحـرير (3/102) ؛ إحكام الفصـول ص (349) ؛ إيضاح المحصول للمـازري ص (486-489) ؛ بيان المختصر (1/762-768) ؛ التبصرة ص (326) ؛ شرح اللمع (2/621-627) ؛ البرهان (1/408-409) ؛ المستصفى (2/281-287) ؛ العـدة (3/906-917) ؛ التمهيد (3/130-131) ؛ روضة الناظر (2/428-431) ؛ أصول ابن مفلح (2/633-640).


(�) الرواية في اللغة: يراد بها التحمل، يقال: روى أي حمل وتحمّل، وروى الحديث عن شيخه أي تحمله عنه، وراوي الحديث: حامله، وهو حامل ما يروى عنه. انظر: تهذيب اللغة (15/313) ؛ اللسان (5/380-384) ؛ القاموس المحيط (4/372).


والشهادة في اللغة: مأخوذة من "شَهِدَ" وهي تطلق على عدة معان في اللغة، منها: البيّنة، الإخبار، الحضور، العلم. انظر: معجم مقاييس اللغة (3/221-222) ؛ اللسان (7/223-226) ؛ القاموس المحيط (1/423-424) ؛ الفروق (1/17).


أما الشهادة والرواية في الاصطلاح، فهما خبران يحتمل كل منهما الصدق والكذب، وإن كان بينهما فروق تبنى عليها بعض المسائل الفقهية المختلفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.  


(�) هو: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أبو عبيد الله، من فقهاء المالكية، بلغ درجة الاجتهاد، من مصنفاته: إيضاح المحصول من برهان الأصول، توفي سنة (536هـ). 


انظر ترجمته في: 


الديباج المذهب (4/250) ؛ وفيات الأعيان (4/285).


(�) الفروق (1/4-5). 


(�) انظر: الفروق (1/5) ؛ البحر المحيط (4/426) ؛ ضوابط الرواية عند المحدثين ص (151). 


(�) شرح الثلاثيات (1/30). 


(�) المصدر السابق (1/31). 


(�) انظر: المغني (14/128). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/354) ؛ ميزان الأصول ص (445) ؛ بديع النظام (1/356) ؛ تيسير التحرير (3/58) ؛ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي ص (199)؛ الفروق (1/4) ؛ بيان المختـصر (1/718) ؛ الرسالة ص (373) ؛ قواطع الأدلة (3/33) ؛ المستصفى (2/247) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم (1/176-177) ؛ البحر المحيط (4/428) ؛ تدريب الراوي ص (220) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (2/727) ؛ العدة (3/916) ؛ شرح مختصر الروضة (2/133) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1828). 


(�) شذَ بعض المعتزلة فاشترطوا العدد، على خلاف بينهم في تحديد العدد. انظر: المعتمد (2/622) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم (1/177) ؛ بيان المختصر (1/718).


(�) قال الحق تبارك وتعالى: (  ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( [ البقرة، جزء من الآية رقم: 282]. 


(�) انظر: المغني (14/134). 


(�) انظر: أصـول السرخسي (1/354) ؛ بديـع النظام (1/356) ؛ الفـروق (1/6-7) ؛ بيان المختصر (1/719) ؛ شرح العضد (2/63) ؛ الرسالة ص (373) ؛ المستصفى (2/247) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم (1/176-177) ؛ تدريب الراوي ص (220) ؛ البحر المحيط (4/315) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (2/727) ؛ العدة (3/916) ؛ شرح مختصر الروضة (2/135) ؛ المسودة (1/514)؛ أصول ابن مفلح (2/542) ؛ مختصر ابن اللحام ص (91). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/354) ؛ بديع النظام (1/356) ؛ التقرير والتحبير (2/331) ؛ الفروق (1/7) ؛ المستصفى (2/247) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم (1/176) ؛ البحر المحيط (4/427) ؛ تدريب الراوي ص (220) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (2/727) ؛ المغني لابن قدامة (14/185). 


(�) انظر: المغني (14/185) ؛ بدائع الفوائد (1/6) ؛ شرح منتهى الإرادات (3/593).


(�) حكى الإجماع الخطيب البغدادي في الكفاية ص (160) ، وانظر: البحر المحيط (4/315). 


(�) أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين فرقاً. انظر على سبيل المثال: البحر المحيط (4/427-432) ؛ تدريب الراوي ص (219-221) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص (727-728) ؛ ضوابط الرواية عند المحدثين ص (149-151). 


(�) انظر: البحر المحيط (4/426) ؛ شرح مختصر الروضة (2/160) ؛ بدائع الفوائد (1/6). 


(�) انظر: أصول السرخسي (2/5-6) ؛ كشف الأسرار (3/132-133) ؛ التقرير والتحبير (2/343) ؛ المغني للخبازي ص (215-216). 


(�) كشف اللثام (2/3/ب) مخطوط، شرح الثلاثيات (1/75-76). 


(�) انظر: إحكام الفصول للباجي ص (345) مفتاح الوصول للتلمساني ص (326) ؛ شرح العضد (2/73) ؛ التبصرة ص (343) ؛ قواطـع الأدلة (2/419-420) ؛ الوصول لابن برهان (2/195) ؛ المستصفى (2/272) ؛ الإحكام للآمدي (2/115) ؛ البحر المحيط (4/346) ؛ العدة (2/589) ؛ التمهيد (3/193) ؛ المسودة (1/303) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2127) ؛ شرح الكوكب المنير (2/562) ؛ إعلام الموقعين (1/30) ؛ الإحكام لابن حزم (2/15-16). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (444)؛ الإحكام للآمدي (2/115) ؛ المسودة (1/303)؛ المعتمد (2/670). 


(�) انظر: الفصول في الأصول (3/203) ؛ أصول السرخسي (2/5-6) ؛ ميزان الأصول ص (444) ؛ كشف الأسرار (3/132-133) ؛ التقرير والتحبير (2/343)؛ بديع النظام (1/383)؛ البحر المحيط (4/346). 


(�) انظر: تيسير التحرير (3/72) ؛ البحر المحيط (4/346). 


(�) العدة (2/590) ؛ التمهيد (3/193)؛ التحبير شرح التحرير (5/2127) ؛ أصول ابن مفلح (2/626). 


(�) انظر: التبصـرة ص (343) ؛ قواطـع الأدلة (2/420) ؛ الوصـول لابن برهان (2/195) ؛ المحصول (4/440) ؛ الإحكام للآمدي (2/116) ؛ بيان المختصر (1/751) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (371)؛ العدة (2/592) ؛ التمهيد (3/194). 


(�) انظر: أصول السرخسي (2/5) ؛ ميزان الأصول ص (444) ؛ كشف الأسرار (3/133) ؛ التقرير والتحبير (2/343). 


(�) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/196). 


(�) إعلام الموقعين (2/282) ؛ الروح ص (264) ، وانظر ما بهذا المعنى: الرسالة ص (425).


(�) انظر: الرسالة ص (219) ؛ العدة 02/592) ؛ التمهيد (3/194). 


(�) لم أجد تعريفاً واضحاً محدداً لها من علماء الأصول وعلماء الحديث، ولكن هذا مأخوذ من عباراتهم في بداية تناولهم لها والكلام عليها. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (40) ؛ الباعث الحثيث ص (58) ؛ الإحكام لابن حزم (2/90) ؛ المستصـفى (2/275) ؛ المحصول (4/473) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (382) ؛ الإحكام للآمدي (2/108) ؛ العدة (3/1004) ؛ التمهيد (3/153). 


(�) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن، البغدادي الحنبلي، الشهير بـ"ابن رجب" أبو الفرج، أحد الأئمة الأعلام، قال عنه العُليمي رحمه الله: "شيخ الإسلام، وأحد الأعلام، واعظ المسلمين، مفيد المحدثين، جمال المصنفين ". له مصنفات جليلة القدر، منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري-وصل فيه إلى الجنائز-، جامع العلوم والحكم، القواعد الفقهية، فضل علم السلف على الخلف، وغيرها، توفي رحمه الله سنة (795هـ).


	انظر: ترجمته في:


	المقصد الأرشد (2/81) ؛ الدر المنضد (2/579) ؛ السحب الوابلة (2/474).


(�) شرح علل الترمذي لابن رجب (1/425). 


(�) هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدى، الشهير بالخطيب البغدادي، أبو بكر أحد أعلام الحفاظ، محدِّث الشام والعراق، كان ضابطاً للحديث متقناً في علومه، لم يكن ببغداد بعد الدار قطني مثله في معرفة علوم الحديث، له مصنفات جليلة نافعة، منها: الكفاية في علم الرواية، الفقهية والمتفقه، تاريخ بغداد، وغيرها، توفي رحمه الله سنة (463هـ).


	انظر ترجمته في:


	طبقات الشافعية الكبرى (4/29) ؛ وفيات الأعيان (1/92) ؛ تذكرة الحفاظ (3/136).


(�) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (40-41). 


(�) انظر: بيان المختصر (1/741) ؛ الإحكام للآمدي (2/108) ؛ العدة (3/1004) ؛ المسودة (1/588). 


(�) انظر: شرح العضد (2/71) ؛ التحرير في أصول الفقه لابن الهمام ص (348) ؛ المحصول (4/473) ؛ الإبهاج (2/346) ؛ البحر المحيط (4/329) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2098) ؛ شرح الكوكب المنير (2/541). 


(�) التحرير في أصول الفقه لابن الهمام ص (348) ، وانظر: فتح الغفار لابن نجيم (2/130) ؛ فواتح الرحموت (2/221) ؛ البحر المحيط (4/330). 


(�) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي، الشهير بابن نجيم، كان عالماً ضليعاً فقيهاً محققاً أصولياً، له مصنفات نافعة، تشهد بعلو كعبه ورسوخه قدمه في العلوم التي ألف فيها، منها: الأشباه والنظائر في أصول فقه الحنفية، وفتح الغفار بشرح المنار، توفي سنة (970هـ).


انظر ترجمته في:


الفوائد البهية ص (134) ؛ شذرات الذهب (9/523) ؛ الفتح المبين (3/78).


(�) فتح الغفار (2/130) ، وانظر: المحصول (4/473) ؛ شرح العضد (2/71) ؛ بيان المختصر (1/743) ؛ الإحكام (2/108) ؛ التمهيد (3/153) ؛ شرح الكوكب المنير (2/543).


(�) انظر: التحرير في أصول الفقه لابن الهمام ص (348) ؛ قواطع الأدلة (3/16) ؛ المحصول (4/473) ؛ الإحكام للآمدي (2/408) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2098) ؛ شرح الكوكب المنير (2/543). 


(�) انظر: بيان المختصر (1/742) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2099) ؛ شرح الكوكب المنير (2/543). 


(�) انظر: تدريب الراوي ص (159) ؛ نزهة النظر ص (66) ؛ الباعث الحثيث ص (58) ؛ التبصرة ص (321) ؛ المستصفى (2/275) ؛ البرهان (1/424-425) ؛ الوصول لابن برهان (2/186) ؛ روضة الناظر (2/63) ؛ نزهة العاطر (1/266). 


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر (3/306) ؛ الكفاية ص (425) ؛ مقدمة ابن الصلاح ص (4) ؛ تدريب الراوي ص (159) ؛ نزهة النظر ص (66-70) ؛ الباعث الحثيث ص (58) ؛ التبصرة ص (321) ؛ الإحكام لابن حزم (2/90)؛ المستصفى (2/275) ؛ شرح علل الترمذي لابن رجب (1/418،و423). 


(�) شرح الثلاثيات (1/252).


(�) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (40) ؛ تدريب الراوي ص (159) ؛ الكفاية ص (424-425) ؛ نزهة النظـر ص (66-70) ؛ مختصـر ابن الحاجب ص (186) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (382) ؛ البرهان (1/423-425) ؛ المستصفى (2/275) ؛ المحصول (4/473) ؛ الإحكام للآمدي (2/108-109) ؛ البحر المحيط (4/330-331) ؛ التمهيد (3/154) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2101) ؛ شرح الكوكب المنير (2/453) ؛ الإحكام لابن حزم (2/90-91) ؛ المعتمد (2/129). 


(�) انظر: جمع الجوامع (2/142، بشرح المحلي مع حاشية البناني). 


(�) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (40) ؛ تدريب الراوي ص (159) ؛ الكفاية ص (425) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (382) ؛ الإحكام للآمدي (2/109) ؛ التمهيد لأبي الخطاب (3/154-155). 


(�) انظر: العدة (3/1007) ؛ التمهيد (3/154) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2101) ؛ شرح الكوكب المنير (2/542). 


(�) انظر: البحر المحيط (4/332). 


(�) انظر: جمع الجوامع (2/141، مع شرح المحلى بحاشية البناني) ؛ غـاية الوصول ص (98) ؛ البحر المحيط (4/332).


الثلاثة الأقوال هذه من أشهر الأقوال في المسألة، وإلا هناك أقوال أخرى كثيرة أوصلها الزركشي-رحمه الله- إلى أربعة عشر قولاً. انظر: البحر المحيط (4/330-335). 


(�) انظر: الكفاية ص (426) ؛ شرح تنقيـح الفصول ص (382) ؛ شرح العضد (2/71) ؛ بيان المختصر (1/743) ؛ التبصرة ص (322) ؛ المستصفى (2/275-276) ؛ المحصول (4/473-474) ؛ الإحكام (2/109) ؛ العدة (3/1011) ؛ التمهيد (3/155-156). 


(�) تقدم تخريجه، انظر: ص (268). 


(�) هو: الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السُّلمي، أبو عبد الله، أو أبو عبد الرحمن، وهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: " لم أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبي، فلما قُتل لم أتخلف ". حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علماً كثيراً نافعاً، وله منسك في الحج. أخرجه الإمام مسلم، توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة (78هـ)، وقيل: (74هـ).


	انظر ترجمته في:


	الاستيعاب (1/292) ؛ الإصابة (1/546) ؛ تذكرة الحفاظ (1/43).


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب النكاح، باب العَزْل ص (1032) برقم (5207)،(5208)،(5209)، وأخرجه الإمام مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل ص (757) برقم (1440). 


(�) شرح الثلاثيات (1/295). 


(�) انظر: الإحكام (2/99) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (83). 


(�) انظر: مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم (1/142). 


(�) انظر: التحرير في أصول الفقه لابن الهمام ص (328).


والإسماعيلي هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني الشافعي، أبو بكر، شيخ الإسلام، وإمام الشافعية في زمانه، كان إمام المحدثين والفقهاء، وجمع إلى ذلك المروءة والسخاء،له مصنفات منها: المستخرج على الصحيحـين، ومعجم الصحابة، ومسند عمر رضي الله عنه ، تـوفي سنة (371هـ).


انظر ترجمته في:


طبقات الشافعية لابن السبكي (3/7) ؛ البداية والنهاية (15/405) ؛ تذكرة الحفاظ (3/947).


(�) انظر: النكت على كتاب ابن الصـلاح ص (183) . لزيادة لمذهب الجمهور انظـر: تدريب الراوي ص (117) ؛ نزهة النظر ص (123-126) ؛ تيسير التحرير (3/70) ؛ فواتح الرحموت (2/207-208) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (375) ؛ شرح العضـد (2/69)؛ المستصفى (2/128) ؛ المحصول (4/449) ؛ رفع الحاجب (2/413) ؛ نهاية السول (2/714) ؛ غايـة الوصول ص (106) ؛ التمهيد (3/182) ؛ المسودة (1/585-586) ؛ البلبل ص (64) ؛ أصول ابن مفلح (2/583)؛ إرشاد الفحول (1/300). 


(�) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (23) ؛ التقريب مع شرحه تدريب الراوي ص (118) ؛ مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم (1/142). 


(�) انظر: إحكام الفصـول ص (388) ؛ التبصـرة ص (333) ؛ المسودة (1/585) ؛ أصـول ابن مفلح (2/583). 


(�) انظر: البحر المحيط (4/379) ؛ إرشاد الفحول (1/301). 


(�) انظر: مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم (1/143) ؛ تدريب الراوي ص (118) ؛ النكت على كتاب ابن الصلاح ص (183) ؛ إحكام الفصول ص (388) ؛ قواطع الأدلة (2/199). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (388). 


(�) انظر: شرح اللمع (1/561-562)، وينظر: مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم (1/143) ؛ تدريب الراوي ص (118) ؛ النكت على كتاب ابن الصلاح ص (183) ؛ البحر المحيط (4/380). 


(�) انظر: قواطع الأدلة (2/199) ، وينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح ص (183). 


(�) انظر: إرشاد الفحول (1/301-302). 


(�) انظر: البحر المحيط (4/379-380). 


(�) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (23) ؛ تدريب الراوي ص (117) ؛ مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم (1/142-143) ؛ التبصرة ص (333) ؛ التمهيد لأبي الخطاب (3/182). 


(�) انظر: التبصرة ص (333) ؛ التمهيد لأبي الخطاب (3/83) ؛ قواطع الأدلة (2/472). 


(�) شرح الثلاثيات (1/295). 


(�) انظر: الكفاية ص (424). 


(�) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (23). 


(�) انظر: المستصفى (2/129). 


(�) انظر: مقدمة شرح مسلم (1/142).


للزيادة، انظر: تدريب الراوي ص (117) ؛ رفع الحاجب (2/413) ؛ البحر المحيط (4/379-381) ؛ قواطع الأدلة (2/199-200) ؛ إرشاد الفحول (1/302). 


(�) ممن ذهب إلى ذلك الإمام الحاكم، والرازي، والآمدي، وغيرهم. انظر: تدريب الراوي ص (117) ؛ رفع الأستار ص (71) ؛ المجموع شرح المهذب (1/60) ؛ النكت على كتاب ابن الصلاح ص (183) ؛ البحر المحيط (4/379). 


(�) انظر: إرشاد الفحول (1/302). 


(�) الكفاية ص (424). 


(�) انظر: أفعال الرسول ( ودلالتها على الأحكام، للعروسي ص (41). 


(�) انظر: المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ( ص (40). 


(�) انظر: المصدر السابق. 


(�) منها: المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ( لأبي شامة المتوفى سنة (665هـ). ومن المعاصرين، فقد ألف الشيخ محمد العروسي-حفظه الله- كتابه الموسوم بـ" أفعال الرسول ( ودلالتها على الأحكام ". 


(�) انظر: أفعال الرسول ( ودلالتها على الأحكام للعروسي ص (37). 


(�) شرح الثلاثيات (1/461). 


(�) انظر: إيضاح المحصول ص (359) ؛ رفع الحاجب (2/102-103) ؛ قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين ص (53). 


(�) عند الحنفية أفعاله ( أربعة أقسام: مباح، ومستحب، وواجب، وفرض.انظر: أصول السرخسي (2/86) ؛ أصول البزدوي ص (227) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/160). 


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر ص (373) برقم (1967) ، وأخرجه الإمام مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال ص (555-556) برقم (1103). 


(�) انظر: أصول السرخسي (2/87-89) ؛ ميزان الأصول ص (457) ؛ بديع النظام (1/256) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/162-163) ؛ كشف الأسرار للبخاري (3/377) ؛ إيضاح المحصول ص (361) ؛ تقريب الوصول ص (117) ؛ بيان المختصـر (1/481-482) ؛ مفتـاح الوصول ص (572) ؛ التبصرة ص (240) ؛ شرح اللمع (1/556) ؛ البرهان (1/326) ؛ الإحكام (1/173) ؛ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ( ص (43) ؛ التمهيـد (2/317) ؛ المسودة (1/196) ؛ أصول ابن مفلح (1/328-329) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1454) ، وغيرها. 


(�) سورة الأحزاب، جزء من الآية رقم (21). 


(�) انظر: التحقيقات ص (350) ؛ قرة العين ص (52-53). 


(�) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المضمضة والاستنشاق في الطهارة:


ذهب الإمام أحمد إلى وجوبهما في الطهارتين الصغرى والكبرى.


وذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله إلى سنيتهما في الطهارتين.


وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبهما في الكبرى دون الصغرى.


انظر: شرح الثلاثيات (2/658) ؛ تحفة الفقهاء ص (14، و 52) ؛ بدائع الصنائع (1/21) ؛ المدونة الكبرى (1/15) ؛ الذخيرة (1/277-و-310) ؛ المجموع (1/400) ؛ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (1/181). 


(�) شرح الثلاثيات (2/658). 


(�) انظر: ميـزان الأصـول  ص (456-457) ؛ بديع النظام (1/256-257) ؛ كشف الأسرار للبخاري (3/376) ؛ إحكام الفصول ص (309) ؛ شرح تنقيـح الفصـول ص (288) ؛ تقريب الوصول ص (116) ؛ شرح العضد (2/23) ؛ شرح اللمع (1/545) ؛ البرهان (1/322) ؛ قواطع الأدلة (2/176) ؛ الإحكام للآمدي (1/173-174) ؛ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ( ص (57) ؛ التحقيقات في شرح الورقات ص (350) ؛ العدة (3/734) ؛ التمهيـد (2/329) ؛ أصول ابن مفلح (1/329-333) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (74) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1462-1464) ؛ إرشاد الفحول (1/201-202). 


(�) انظر: أصـول السرخسي (2/87) ؛ كشف الأسرار للنسفـي (2/161) ؛ كشف الأسرار للبخـاري (3/377) ؛ بديع النظام (1/257) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (290-291) ؛ شرح العضد (2/23) ؛ بيان المختصر (1/484) ؛ التبصرة ص (240) ؛ قواطع الأدلة (2/176) ؛ الإحكام للآمدي (1/186)؛ غاية الوصول ص (92) ؛ المحقق ن علـم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ص (58) ؛ التمهيد (2/313-314) ؛ المسودة (1/202-203). 


(�) انظر: تفصيل هذه الأقوال وأدلتها في: أصول السرخسي (2/87-89) ؛ ميزان الأصول ص (456-460) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/160-163) ؛ كشف الأسرار للبخاري (3/376-382) ؛ إحكام الفصول ص (309-314) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (288-290) ؛ الموافقات (4/43) ؛ بيان المختصر (1/485-502) ؛ التبصرة ص (242-246) ؛ البرهان (1/322-324) ؛ قواطع الأدلة (2/176-190) ؛ الإحكام للآمدي (1/174-175) ؛ رفع الحاجب (2/109-123) ؛ المحقق من علـم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ص (62-69) ؛ العدة (3/735 ، وما بعـدهـا) ؛ التمهيد (2/317، وما بعدها) ؛ المسودة (1/203-208) ؛ المعتمد (1/377) ؛ إرشاد الفحول (1/202-208) ؛ أفعال الرسول ( ودلالتها على الأحكام للعروسي ص (154، وما بعدها).


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (309) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (288). 


(�) الإقرار في اللغة: مصدر أقرّ ، وتدور مادته حول معنى الثبات والسكون.


ويستعمل بمعنى: الإذعان للحق والاعتراف به. انظر: معجم مقاييس اللغة (5/8) ؛ اللسان (10/97-105) ؛ القاموس المحيط (2/200).


أما الإقرار عند الأصوليين: هو أن يسكت النبي ( عن إنكار قولٍ، أو فعلٍ قيل، أو فُعِل بين يديه، أو في عصره، وعَلِم به. انظر: ميزان الأصول ص (460) ؛ التحرير لابن الهمام ص (358) ؛ بديع النظام (1/263) ؛ إحكام الفصول ص (317) تقريب الوصول ص (117) ؛ بيان المختصر (1/503) ؛ الموافقات (4/49) ؛ قواطع الأدلة (2/196) ؛ البرهان (1/328) ؛ الإحكام للآمدي (1/188) ؛ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ( ص (171) ؛ البحر المحيط (4/201) ؛ روضة الناظر (2/733) ؛ المسودة ص (201) ؛ أصول ابن مفلح (1/354) ؛ إرشاد الفحول (1/121).


(�) انظر: أفعال الرسول ( للعروسي ص (229). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: التقرير والتحبير (2/396) ؛ تيسير التحرير (3/128). 


(�) شرح الثلاثيات (2/892-893). 


(�) انظر: المصدر السابق (2/893). 


(�) انظر: المصادر السابقة ص (311).


(�) انظر: التلخيص (2/246-247) ؛ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ص (173) ؛ البحر المحيط (4/201). 


(*) النسخ في لغة العرب يطلق على معنيين:


المعنى الأول: يطلق النسخ على الرفع، والإزالة. ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، أي رفعته، وأزالته.


المعنى الثاني: يطلق النسخ على النقل والتحويل. ومنه قولك: نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه وحولته من حالة إلى حالة. ومنه قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة الجاثية، جزء من الآية رقم (29)] أي نأمر بنسخه وإثباته انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/67؛ 73) ؛ معجم مقاييـس اللغـة (5/424-425) ؛ اللسان (14/121) ؛ القاموس المحيط (1/374-375) ؛ تاج العروس (7/355-356) ؛ البحـر المحيط (4/63) ؛ الإتقان في علوم القرآن (2/20).


وعرف علماء الأصول النسخ في الاصطلاح بعدة تعريفات لا تخلو في الجملة من مناقشات واعتراضات، ولكن لعل من أقلها اعتراضاً ما عرفه به ابن قدامة بأنه: " رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه " روضة الناظر (1/283) ؛ وقريب منه تعريف ابن الحاجب حيث عرفه بأنه: " رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ". مختصر ابن الحاجب ص (160).


وكذلك الطوفي في مختصره حيث عرفه بأنه: " رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخٍ عنه " . البلبل ص (73). وانظر تعـريفات النسخ الأخرى في: الفصول في الأصول (2/197-200) ؛ أصول السرخسي (2/53-58) ؛ ميزان الأصول ص (698-700) ؛ التقرير والتحير (3/52) ؛ فواتح الرحموت (2/65)؛ إحكام الفصول ص (389-390) ؛ لباب المحصـول (1/289-291) ؛ شرح تنقيـح الفصول ص (301-302) ؛ تقريب الوصـول ص (125) ؛ تحفـة المسؤول للرهـوني (3/367) ؛ شرح اللمـع (1/481) ؛ البرهان (2/842) ؛ قواطـع الأدلـة (3/68-69) ؛ المستصفى (2/35-38) ؛ المحصول (3/282-285) ؛ الإحكام للآمدي (3/104-107) ؛ نهاية السول (1/584) ؛ رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري ص (57-58) ؛ العدة (3/778) ؛ التمهيد (2/336-338) ؛ قواعد الأصول ص (85) ؛ تفسير القرآن العظيم (1/223) ؛ إرشاد الفحول (2/785).


(�) رواه الإمام البخاري، كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ص (438) برقم (2329)، والإمام مسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرة والزرع ص (838) برقم (1551). 


(�) هو قول ابن عمر رضي الله عنهما: " كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع أن رسول الله ( نهى عنه فتركناه ". سبق تخريجه، انظر ص (268). 


(�) شرح الثلاثيات (1/109). 


(�) أصول السرخسي (2/66). 


(�) هو: الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله المفسر، له مؤلفات كثيرة من أشهرها: الجامع لأحكام القرآن، والتذكـرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وغيرهما، توفي رحمه الله سنة (671هـ).


انظر ترجمته في:


الديباج المذهب (2/308) ؛ طبقات المفسرين للسيوطي ص (79) ؛ شجرة النور الزكية ص (197). 


(�) الجامع لأحكام القرآن (2/73) ؛ وانظر: الفقيه والمتفقه (1/123) ؛ ميزان الأصول ص (708) ؛ بديع النظام (2/545) ؛ كشف الأسرار للبخاري (3/334) ؛ التقرير والتحبير (3/89) ؛ فتح الغفار لابن نجيم (2/147) ؛ فواتح الرحموت (2/100) ؛ إحكام الفصول ص (429) ؛ لباب المحصول (1/317-318) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (314) ؛ شرح اللمع (1/490) ؛ قواطع الأدلة (3/91) ؛ المستصفى (2/105) ؛ المحصول (3/355) ؛ الإحكام (3/160) ؛ البحر المحيط (4/128) ؛ العدة (3/426) ؛ التمهيد (2/388) ؛ روضة الناظر (1/330) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (155-156).


(�) ذهب بعض المعتزلة إلى جواز النسخ بالإجماع. انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: فواتـح الرحمـوت (1/87) ؛ الحكم التكليفي للبيانوني ص (152) ؛ أصول الفقه لأبي النور زهير (1/117). 


(�) قال السرخسي-رحمه الله-: " وانتساخ التوجه إلى بيت المقدس بفرضية التوجه إلى الكعبة أمر ظاهر لا ينكره عاقل ". أصـول السرخسي (2/55) ؛ وانظـر: الفصول في الأصول (2/325) ؛ فواتح الرحموت (1/87) ؛ الحكم التكليفي للبياتوني ص (152) ؛ أصول الفقه لأبي النور زهير ص (1/117). 


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (141-142) ؛ نهاية السول (1/116) ؛ والمصارد السابقة. 


(�) هو: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري، أبو محمد، كان من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توفي وهو عنهم راض، تصدق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، ثم تصدق بعد بأربعين ألف دينار، ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله وخمسمائة راحلة، توفي رضي الله عنه سنة (31هـ)، وقيل: (32هـ)، ودقن بالبقيع.


	انظر ترجمته في:


	الاستيعاب (2/386) ؛ الإصابة (4/290) ؛ تهذيب التهذيب (6/244).


(�) صحيح الإمام البخاري، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء ص (379) برقم (2006) ؛ وصحيح الإمام مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء ص (572) برقم (1132). 


(�) شرح الثلاثيات (2/721-722). 


(�) قال الزركشي-رحمه الله- عن هذا القول: " حكاه الطرطوشي في المعتمد، قال: وعليه يدل مذهب مالك " البحر المحيط (1/231). 


(�) انظر: البحر المحيط (1/232) ؛ وانظر: التقريب والإرشاد (2/254) ؛ التلخيص (1/384) ؛ الضياء اللامع (1/313-314) ؛ نشر البنود (1/136) ؛ نثر الورود (1/200). 


(�) انظر: تشنيف المسامع (1/242-243) ؛ الحكم التكليفي للبياتوني ص (153). 


(�) انظر: العدة (2/374) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1038-1340) ؛ شرح الكوكب (1/431) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (65) . 


(�) انظر: التمهيد (1/174) ؛ والمصادر الثلاثة الأخيرة السابقة. 


(�) انظر: التحبير شرح التحرير (3/1038-1340) ؛ شرح الكوكب المنير (1/431) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (65). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى (23/87). 


(�) انظر: الواضح لابن عقيل (1/252) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1038-1040) ؛ شرح الكوكب المنير (1/431) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (65). 


(�) قال الفتوحي-رحمه الله-: " ولو نُسِخَ وجوب الفعل بقي الجواز مشتركاً بين ندب، وإباحة، فيبقى الفعل مباحاً أو مندوباً " شرح الكوكب المنير (1/430). 


(�) انظر: الإشارة ص (172) ، أما كلامه في كتابه: إحكام الفصول فإنه يخالف ما صرح به في الإشارة، قال في إحكام الفصول:" إذا نُسِخ الوجوب بالأمر لم يجز أن يحتج به على الجواز " إحكام الفصول ص (220) ، ونظراً: لأنّ كتابه الإشارة ألفه بعد كتابه إحكام الفصول لعله أخر ما يرى من القولين لاسيما أنّ قوله يبقى الحكم على الجواز نسبه له القرافي والزركشي. انظر: شرح تنقيح الفصول ص (141) ؛ البحر المحيط (1/232).


(�) انظر: المحصول (2/203) ؛ البحر المحيط (1/232). 


(�) انظر: المسودة (1/101) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1039) ؛ شرح الكوكب المنير (1/430). 


(�) انظر: الإبهاج (1/126) ؛ نهاية السول (1/116). 


(�) تعقب الزركشي هذا العزو بقوله:" عزاه بعضهم للأكثرين،وليس كذلك". البحر المحيط (1/232) ؛ وانظر هذا القول في: شرح تنقيح الفصول ص (141) ؛ التبصرة ص (96) ؛ الحاصل (1/462) ؛ نهاية الوصول (2/590) ؛ تشنيف المسامع (1/243) ؛ أصول ابن مفلح (1/249) ؛ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (137) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (65). 


(�) نسبه السرخسي إلى العراقيين من مشايخهم: أصول السرخسي (1/64) ؛ وانظر: فواتح الرحموت (1/87-88).


(�) انظر: إحكام الفصول ص (220) ؛ نشر البنود (1/135). 


والقاضي هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد الثعلبي البغدادي المالكي، أبو محمد، من كبار فقهاء المالكية، كان عالماً، حافظاً، أديباً، شاعراً، له مصنفات خدم فيها مذهبه، منها: النصرة لمذهب إمام دار الهجرة، والمعونة لمذهب عالم المدينة، والتلخيص في أصول افقه، وغيرها، توفي سنة (422هـ).


	انظر ترجمته في:


	ترتيب المدارك (7/220) ؛ الديباج المذهب (2/26) ؛ شجرة النور الزكية ص (103).


(�) قال الزركشي: " هو قول أكثر أصحابنا " البحر المحيط (1/233) ؛ وانظر: الإبهاج (1/126) ؛ نهاية السول (1/116). 


(�) انظر: التبصرة ص (96) ؛ البحر المحيط (1/233). 


(�) انظر: المستصفى (1/240) ؛ المنخول ص (119) ؛ البحر المحيط (1/233). 


(�) انظر: البحر المحيط (1/233) ؛ المسودة (1/102). 


(�) انظر: التقريب والإرشاد (2/253) ؛ البحر المحيط (1/233) ؛ سلاسل الذهب ص (130) ؛ أصول ابن مفلح (1/249) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (65). 


(�) هناك أقوال أخرى ضعيفة في هذه المسألة منها:


أن الوجوب إذا نسخ يرجع الأمر إلى الحظر، قال عنه الزركشي : هو غريب.


 أنه إذا نسخ الوجوب لم يبق منه شيء ولم يثبت. انظر: البحر المحيط (1/232-233). 


(�) منه ما سبق من حديث ابن عباس من تحري رسول الله ( لصيامه. انظر: ص (320) .


وما في صحيح الإمام مسلم: « أنّ رجلاً سأل النبي ( عن صيام يوم عاشوراء، فقال (: « أحتسب على الله أن يُكفّر السَّنة التي قبله ». صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة، وعاشوراء والاثنين والخميس ص (590) برقم (1162).


قال الإمام الطحاوي-رحمه الله- بعد ذكره بعض الأحاديث في حكم صيام يوم عاشوراء: " في هذه الآثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء، ودليل على أن صومه قد رُدّ إلى التطوع بعد أن كان فرضاً " شرح معاني الآثار (2/75).


(�) انظر هذا الدليل في: شرح الثلاثيات (2/722) ؛ إحكام الفصول ص (220) ؛ الضياء اللامع (1/313-314) ؛ نشر البنود (1/136) ؛ الحكم التكليفي للبيانوني ص (153). 


(�) انظر هذا الدليل في: الإشارة ص (172-173) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (142) ؛ المحصول (2/203) ؛ الإبهاج (1/126) ؛ نهاية السول (1/116-117) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1039) ؛ أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير ص (1/115). 


(�) انظر هذا الدليل في: أصول السرخسي (1/65) ؛ إحكام الفصول ص (200) ؛ المستصفى (1/140). 


(�) انظر: التحبير شرح التحرير (3/1042) ؛ وانظر ما قاله التلمساني: " حيث نسب لأكثر الباحثين بأنهم يردّون الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ، والسبب أنهم لم يتواردوا على مورد واحد ".شرح المعالم (1/351) ؛ وانظر: تشنيف المسامع (1/243) ؛ البحر المحيط (1/234) ؛ الضياء اللامع (1/314). 


(�) البحر المحيط (1/234) ، وانظر: الإبهاج (1/127) ؛ التحبير شرح التحرير (3/1043) ؛ أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير (1/181). 


(�) اختلف العلماء-رحمهم الله – في ذلك:


قال العيني-رحمه الله-: " اختلفوا في حكمه أول الإسلام، فقال أبو حنيفة: كان واجباً، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين أشهرهما أنه لم يزل سنة من حيث شُرِعَ ولم يك واجباً قط في هذه الأمة ولكنه كان يتأكد الاستحبـاب فلما نـزل صـوم رمضـان صـار مستحباً دون ذلك الاستحباب " عمدة القارئ (11/118) ؛ وانظر: شرح النووي على صحيـح مسلم (8/251-252) ؛ فتح الباري (4/773-774) ؛ نيل الأوطار (4/313).


(�) هو الصحابي الجليل: قيس بن سعد بن عُبادة الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا الفضل، وقيل: أبا عبد الله، كان من كِرَام أصحاب رسول الله (، وأحد دُهاة العرب، وأهل الرأي والمكيدة في الحروب، مع النجدة والبسالة ، والسخاء والكرم، أخذ النبي ( يوم فتح مكة الراية من أبيه فدفعها له، توفي رضي الله عنه سنة (85هـ).


انظر ترجمته في:


الاستيعاب (3/350) ؛ تهذيب الكمال (24/40) ؛ الإصابة (5/359).


(�) هو: الصحابي الجليل، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه:" أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة"، وهو من كبار البدريين، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل نعليه وسواكه، قال حذيفة: " ما رأيت أحداً أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته من ابن مسعود" توفي رضي الله عنه سنة (32هـ)، ودفن بالبقيع.


	انظر ترجمته في:


	الاستيعاب (3/110) ؛ الإصابة (4/198) ؛ تذكرة الحفاظ (1/13).


(�) شرح الثلاثيات (2/722). 


(()  الحقيقة في اللغة: فعيلة، بمعنى فاعل، من حقّ، يحِقّ، إذا ثبت، فالحقيقة ثابتة، أو بمعنى مفعول من حقه، يحقه ، إذا أثبـته ، فيكـون معناها : الثابتة والمثَّبِتة في موضعها الأصلي ، ومنه قول الحق تبارك وتعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( [سورة الزمر، جزء من الآية رقم (71)]. أي وجبت وثبتت. ويقال: لذات الشيء وماهيته: حقيقة؛ لأنها الثابتة اللازمة له.


انظر: معجم مقاييس اللغة (2/19) ؛ اللسان (3/256) ؛ القاموس المحيط (3/300).


أما الحقيقة في الاصطلاح: فلها عدّة تعريفات تؤدي إلى معنى واحد في الغالب، منها:


1- الحقيقة هي: " اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي ".


2- الحقيقة هي: : ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ".


انظر تعـريفات الحقيقة في: أصول السرخسي (1/170) ؛ ميـزان الأصـول ص (367) ؛ بديع النظام (1/36) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (42) ؛ تقريب الوصول ص (73) ؛ بيان المختصر (1/183) ؛ الورقات لإمام الحرمين ص (33) ؛ المستصفى (3/32) ؛ المحصول (1/286) ؛ الإبهاج (1/271) ؛ البحر المحيط (2/152) ؛ العدة (1/172) ؛ التمهيد (1/77) ؛ روضة الناظر (2/549) ؛ قواعد الأصول ص (40) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (30) ؛ إرشاد الفحول (1/135).


(�) عند القائلين به.


والمجاز هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة" قال الشيخ الأمين-رحمه الله-: " المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم: استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ". مذكرة أصول الفقه ص (313) ؛ وانظر تعريفات المجاز في: المصادر السابقة. 


(�) لوامع الأنوار البهية (2/288). 


(�) البحر المحيط (2/154) ؛ وانظر: أصول السرخسي (1/171) ؛ بديع النظام (1/64) ؛ التقرير والتحبير (2/42) ؛ فواتح الرحموت (1/195) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (112) ؛ المستصفى (3/56) ؛ المحصول (1/295) ؛ الإبهاج (1/314) ؛ نهاية السول (1/315) ؛ التمهيد (2/273) ؛ روضة الناظر (2/557) ؛ شرح مختصر الروضة (1/503) ؛ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (104). 


(()  البيان والتبيين لفظان مشتقان من مادة " بيّن " ومن أهم معانيها: الوضوح، والظهور، يقال: بان الشيء وتبيّن بمعنى ظهر واتضح. وقد اشتق أيضاً منها: البَوْن وهو بمعنى الفرق. 


انظر: معجم مقاييس اللغة (1/327-328) ؛ اللسان (1/559-564) ؛ القاموس المحيط (4/188).


وبالنظر إلى هذه المعاني يظهر أنها تدل على التميز، وكشف الخفاء وانجلاء الأمر بحيث لا يبقى ملتبساً بغيره. انظر: نظرات الأصوليين حول البيان والتبين ص (25). ومن ثم فيمكن أن يقال: البيان في اللغة: هو الظهور والوضوح.


تعريف البيان اصطلاحاً:


اختلف العلماء-رحمهم الله- في تعريف البيان، ويرجع ذلك إلى أنّ كل إمام نظر من جهة معينة للبيان.


فمنهم من نظر إلى فعل المبيِّن، ومنهم من نظر إلى الدليل الموضح للمعنى، ولكن جميعها تدور حول المعنى اللغوي، وهو الكشف عما في الكلام من لَبْس وخفاء وتجليته إلى حيّز الوضوح.


فمن أهم تعاريفهم ما يلي:


1- البيان هو: الدليل " وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن ".


2- البيان هو: " إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيّز التجلي والوضوح ".


3- البيان هو: " إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلاً عما تستر به ". عزاه الإمام السرخسي-رحمه الله- إلى أكثر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله.


4- البيان هو: إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به " قال عنه الإمام ابن السمعاني " إنه أحسن من جميع الحدود ".


وهناك تعاريف أخرى جميعها تدل على أن البيان هو " إيضاح ما فيه خفاء ولبس ".


انظر: المستصفى (3/61) ؛ الإحكام (3/25) ؛ التمهيد (1/60) ؛ روضة الناظر (2/580) ؛ البرهان (1/124) ؛ قواطع الأدلة (2/55؛ 57) ؛ أصول السرخسي (2/26) ؛ ميزان الأصول ص (352) ؛ بديع النظام (2/509) ؛ إيضاح المحصول للمازري ص (134) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (274) ؛ بيان المختصر (2/383-385) ؛ شرح العضد (2/162) ؛ الرسالة ص (21) ؛ المحصول (3/150) ؛ رفع الحاجب (3/411-412) ؛ العدة (1/100) ؛ الواضح لابن عقيل (1/183) ؛ قواعد الأصول ص (60) ؛ إرشاد الفحول (2/723-724) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (328).


(�) شرح الثلاثيات (1/255). 


(�) ميزان الأصول ص (363). 


(�) إحكام الفصول ص (303). 


(�) المستصفى (3/65). 


(�) روضة الناظر (2/585). 


(�) انظر على سبيل المثال: إيضاح المحصول ص (142) ؛ البرهان (1/128) ؛ قواطع الأدلة (2/150) ؛ الوصول لابن برهان (1/124) ؛ المحصول (3/187) ؛ الإحكام للآمدي (3/32) ؛ المسودة (1/392). 


(�) انظر: إيضاح المحصول ص (142) ؛ المحصول (3/187) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2819). 


(�) " الأفضل أن يقال: تأخير البيان عن وقت العمل أو الفعل؛ لأن التعبير بالحاجة كما قال الأستاذ الإسفرائيني لائق بمذهب المعتزلة، حيث إنهم يرون أن المؤمنين بحاجة إلى التكليف بالعبادات ليستحقوا الثواب بالامتثال، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى له أن يدخل المؤمنين الجنة فضلاً وكرماً، ويدخل الكافرين النار عدلاً منه سبحانه". سلم الوصول للمطيعي (2/531-532). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (303) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (282). 


(�) البرهان (1/128) ؛ قواطع الأدلة (2/150-151) ؛ التبصرة ص (207) ؛ الإحكام (3/32) ؛ نهاية السول (1/568) ؛ جمع الجوامع (2/69، مع شرح المحلى بحاشية البناني ). 


(�) العدة (3/725-726) ؛ التمهيد (2/290-307) ؛ روضة الناظر (2/585) ؛ المسودة (1/387-388) ؛ أصول ابن مفلح (3/1025-1026) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2820). 


(�) ممن نسبه للحنفية: ابن السمعاني في القواطع (2/151) ، وأبو الخطاب في التمهيد (2/291) ، وابن قدامة في الروضة (2/585) ؛ والمرداوي في التحبير (6/2820). 


(�) سورة هود، الآية (1). 


(�) سورة القيامة، الآية (18-19). 


(�) انظر: المصادر السابقة، هامش (1-2-3). 


(�) انظر: المصادر السابقة، هامش (1-2-3).


(�) الحديث رواه الإمام مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وبيان قوله (« لتأخذوا عني مناسككم» ص (675) برقم (1297).


(�) انظر: المصادر السابقة؛والإحكام لابن حزم (1/84)؛ والمعتمد لأبي الحسين البصري (1/342-343). 


(�) انظر: الفصول في الأصول (2/48). 


(�) انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (3/218-220). 


(�) أصول السرخسي (2/28). 


(�) ميزان الأصول ص (363). 


(�) انظر: كشف الأسرار للنسفي (2/111-112) ؛ التقرير والتحبير (3/47-48) ؛ تيسير التحرير (3/174-175) ؛ فواتح الرحموت (2/61) ؛ فتح الغفار لابن نجيم (2/132). 


(�) انظر: التبصرة ص (207) ؛ قواطع الأدلة (2/153) ؛ الإحكام (3/32) ؛ البحر المحيط (3/499). 


(�) انظر: إرشاد الفحول (2/748-749). 


(�) إرشاد الفحول (2/749). 


(�)  الأمر في اللغة نقيض النهي، يقال: أمَرَه به، وأمره إياه، وأمرته أمري ما ينبغي لي أن أمره به.


جاء في الصحاح: " أمرْتُه بكذا أمراً، والجمع الأوامر ".


ومادة " أمر " لا ينحصر معناها لغة في الطلب بل لها معان أخرى منها:


يطلق الأمر ويراد به الفعل، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: (  ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((  ( [سورة هود، جزء من الآية رقم (73) ] أي: مِن فعله.


ويطلق ويراد به الحال والشأن، كقوله: " أَمْرُ فلانٍ مستقيم، وأموره مستقيمة ". انظر:الصحاح للجوهري (2/581) ؛ اللسان (1/203) وما بعدها ؛ معجم مقاييس اللغة (1/137) ؛ القاموس المحيط (2/8-9). وقد اتفقوا على أنه حقيقة في القول المقتضي لطلب الفعل واستدعائه وهو قولك" افعل " وما يجري مجراه، واختلفوا فيما عدا ذلك من إطلاقه على الفعل، والحال، والشأن ، والصفة، مما هو مبسوط في موضعه.انظر: أصول السرخسي (1/11-12) ؛ ميزان الأصول ص (81) ؛ كشف الأسرار (1/243) ؛ التقرير والتحبير (1/356-357) ؛ تيسير التحرير (1/325-334) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (126) ؛ البرهان (1/151) ؛ الإبهاج (2/8) ؛ إرشاد الفحول (1/432).


وفي الاصطلاح:


اختلف الأصوليون رحمهم الله في تعريف الأمر، وكثرت اعتراضاتهم، ومناقشاتهم، وسأكتفي بإيراد بعض منها:


- تعريف الإمام الشيرازي-رحمه الله- حيث عرّفه بأنه: " استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ".


وما ذهب إليه الإمام الشيرازي-رحمه الله- من اشتراط العلو في الأمر خلاف رأي الجمهور في عدم اشتراط العلو في الأمر.


ووافق الإمام الشيرازي على اشتراط العلو الإمامُ أبو المظفر السمعاني. وهو مذهب المعتزلة.


- تعريف الإمام الغزالي-رحمه الله- عرّفه بأنّه" هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ". ونسب الإمام الآمدي هذا التعريف للأكثرين، كالقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، وغيرهم.


- تعريف أبي الخطاب بأنّه " استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ". وهذا هو التعريف الذي عليه كثير من العلماء. وهو الذي اختاره الإمام ابن قدامة رحمه الله، وقريب منه ما اختاره الإمام الآمدي رحمه الله حيث ذكر هذه التعريفات وغيرها في الإحكام، واعترض عليها ثم قال: " والأقرب في ذلك إنما هو الجاري على قاعدة الأصحاب، وهو أن يقال: الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء ". ولعل هذا التعريف هو الأسلم مع اختصاره، فهو يميز الأمر الحقيقي من بقية أنواع الطلب كالدعاء، والالتماس، والتمني، وغيرها من المعاني التي يذكرها البلاغيون. انظر: التبصرة ص (17) ؛ شرح اللمع (1/191) ؛ قواطع الأدلة (1/90) ؛ المعتمد (1/49) ؛ الإبهاج (2/6) ؛ جمع الجوامع ص (40) ؛ المستصفى (3/119) ؛ الإحكام (2/137-141) ؛ التمهيد (1/124) ؛ روضة الناظر (2/594) ؛ أصول السرخسي (1/11) ؛ ميزان الأصول ص (85) ؛ بديع النظام (1/395-397) ؛ الإشارة ص (164-165) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (91) ؛ مفتاح الوصول ص (369) ؛ المحصول (2/16-17) ؛ الواضح لابن عقيل (2/450) ؛ قواعد الأصول ص (72) ؛ أصول ابن مفلح (2/648) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (335).


(�) أصول السرخسي (1/11). 


(�) سورة السجدة، جزء من الآية رقم (13). 


(�) انظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص (119-121). 


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (114). 


(�) انظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص (123).


(�) سورة الأنعام، جزء من الآية رقم (125). 


(�) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (253). 


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاية ص (114). 


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (114-115) ؛ المذكرة في أصول الفقه ص (341) ؛ التعليقات على لمعة الاعتقاد ص (118). 


(�) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (185). 


(�) سورة النساء، الآية (28). 


(�) سورة الأحزاب، جزء من الآية رقم (33). 


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (114) ؛ التعليقات على لمعة الاعتقاد ص (119). 


(�) انظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص (125).  


(�) انظر: لوامع الأنوار (1/332).  


(�) المصدر السابق (1/333). وانظر قول المعتزلة والأشاعرة في: المعتمد (1/50).


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة ص (177) برقم (877) ، والإمام مسلم، كتاب الجمعة، ص (421) برقم (421). 


(�) شرح الثلاثيات (1/123) ؛ كشف اللثام (1/192ب) مخطوط. 


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً ص (56) برقم (162)، والإمام مسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ص (146) برقم (237). 


(�) كشف اللثام (1/12ب) مخطوط. 


(�) الفصول في الأصول (2/87). 


(�) شرح تنقيح الفصول ص (127). 


(�) شرح اللمع (1/206). 


(�) التحبير شرح التحرير (5/2202). 


(�) التحبير شرح التحرير (5/2202). 


(�) قواطع الأدلة (1/92). لزيادة من مذهب الجمهور، انظر: أصول السرخسي (1/15) ؛ ميزان الأصول ص (96) ؛ بديع النظام (1/401) ؛ التحرير لابن الهمام ص (138) ؛ فتح الغفار (1/33) ؛ الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص (130) ؛ إحكام الفصول ص (195) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (91) ؛ تقريب الوصول لابن جزي ص (93) ؛ شرح العضد (2/79) ؛ البرهان (1/159)؛ المنخول ص (105) ؛ المستصفى (3/132-133) ؛ المحصول (2/44) ؛ الإحكام (2/144) ؛ المنهاج ص (27) ؛ جمع الجوامع ص (41) ؛ العدة (1/224) ؛ التمهيد (1/145) ؛ روضة الناظر (2/604) ؛ المسودة (1/83) ؛ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (134) ؛ شرح الكوكب المنير (3/39).


(�) انظر: المعتمد (1/51) ؛ والمراجع السابقة. 


(�) انظر: التبصرة ص (27). 


(�) المستصفى (3/132). 


(�) انظر: التحرير لابن الهمام ص (138) ؛ الوصول للتمرتاشي ص (131) ؛ قواطع الأدلة (1/94) ؛ المنهاج للبيضاوي ص (27) ؛ الإبهاج (2/23) ؛ العدة (1/229) ؛ التمهيد (1/147) ؛ المسودة (1/84) ؛ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (134). 


(�) أصول السرخسي (1/16). 


(�) التلخيص (1/263). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (98) ؛ التحرير لابن الهمام ص (138) ؛ بيان المختصر (2/21) ؛ التبصرة ص (27) ؛ البرهان (1/159) ؛ الإحكام (2/145) ؛ العـدة (1/229) ؛ التمهيـد (1/147) ؛ المسودة (1/83). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (195) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (128) ؛ بيان المختصر (2/21) ؛ الإحكام للآمدي (2/145). 


(�) المستصفى (3/136). 


(�) الإحكام (2/145). 


(�) انظر: البحر المحيط (2/369) ؛ إرشاد الفحول (1/443). 


(�) انظر: نهاية السول (1/398) ؛ الإبهاج (2/23) ؛ إرشاد الفحول (1/443). 


(�) هذه هي أهم الأقوال المشهورة في المسألة، وهناك أقوال أخرى في جملتها لا تخرج عن هذه الأقوال. انظر: تفصيل ذلك في المصادر ص (344)  هامش (4) من هذا البحث.


(�) سورة الأحزاب، جزء من الآية رقم (36). 


(�) انظر: الفصول في الأصول (2/89) ؛ التبصرة ص (28) ؛ قواطع الأدلة (1/98) ؛ العدة (1/231) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (342). 


(�) سورة الأعراف، جزء من الآية رقم (11). 


(�) سورة الأعراف، جزء من الآية رقم (12). 


(�) انظر: نهاية السول (1/403) ؛ التبصرة ص (27) ؛ العدة (1/229). 


(�) هي: الصحابية الجليلة رضي الله عنها مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أعتقتها عائشة رضي الله عنها وجعل الولاء لها، وفي قصتها كثير من الأحكام والعظات والعبر، وقد جمع بعض الأئمة فوائد حديثها فزادت على ثلاثمائة.


انظر ترجمتها في: 


الاستيعاب (4/357) ؛ تهذيب الكمال (35/136) ؛ الإصابة (8/50).


(�) أخرجه الإمام البخاري،كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ( في زوج بريرة ص (1045) برقم (5283). 


(�) انظر: التبصرة ص (29) ؛ المحصول (2/69) ؛ روضة الناظر (2/607) ؛ أصول ابن مفلح (2/664) ؛ إرشاد الفحول (1/448). 


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ص (178-179) برقم (887)، والإمام مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك ص (152) برقم (252). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (100) ؛ إحكام الفصـول ص (196) ؛ التبصـرة ص (29) ؛ قواطـع الأدلة (1/99) ؛ المحصول (2/68) ؛ الإحكام (2/147) ؛ روضـة الناظر (2/607) ؛ إرشاد الفحول (1/447). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (100) ؛ التقرير والتحبير (1/363) ؛ تيسير التحرير (1/342) ؛ إحكام الفصول ص (196) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (92) ؛ بيان المختصر (2/23) ؛ الإحكام (2/148) ؛ العدة (1/235) ؛ التمهيد (1/157) ؛ روضة الناظر (2/607-608) ؛ إرشاد الفحول (1/448). 


(�) انظر: قواطع الأدلة (1/100) ؛ الإحكام (2/148) ؛ العدة (1/238) ؛ التمهيد (1/160-161) ؛ رضة الناظر (2/608) ؛ شرح مختصر الروضة (2/639) ؛ إرشاد الفحول (1/244) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (343). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (93) ؛ فتح الباري (3/10). 


(�) سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأمر يصرف عن الوجوب بالنص، وبغيره. 


(�) الحديث أخرجه أبو داود في سننه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ص (64) برقم (354) ، وسكت عنه، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، ص (103) برقم (497) ، وقال عنه: حديث حسن، والنسائي في سننه، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ص (163) برقم (1380) ، وذكر الحافظ ابن حجر أن لهذا الحديث طرقاً كلها ضعيفة. فتح الباري (3/14) ، وحسنه السيوطي، والألباني. انظر: الجامع الصغير (2/592) ؛ صحيح الجامع (2/1063). 


(�) شرح الثلاثيات (1/123) ؛ كشف اللثام (1/192ب) مخطوط. 


(�) انظر: تفسير النصوص (2/273) ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص (301) ؛ الجامع لمسائل أصول الفقه ص (224). 


(�) انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه ص (224). 


(�) يقول ابن حزم-رحمه الله-: " فإن قالوا: بأي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره؟ قيل لهم: وبالله تعالى التوفيق: نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك، أو بإجماع متيقن منقول عن النبي ( على انه مصروف عن ظاهره فقط ". الإحكام (3/41) ؛ وانظر: (3/39) ؛ المحلى (3/197). 


(�) انظر: تفسير النصـوص (2/274) ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص (301).


(�) انظر أمثـلة من هـذه المسائل في : أثـر الاختـلاف في القـواعد الأصـولية في اختـلاف الفقهاء ص (302-311).


(()  النهي في اللغة معناه: الكف والمنع، يقال: نهاه عن كذا، بمعنى منعه عنه، ومنه سمي العقل نُهيَة؛ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه، ومنه قوله تعـالى : (  (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( [سورة طه، جزء من الآية رقم (54)] أي: لذوي العقول السليمة المستقيمة.


انظر: اللسان (14/312-314) ؛ القاموس المحيط (4/459) ؛ معجم مقاييس اللغة (5/359) ؛ تفسير القرآن العظيم (3/250).


والنهي في الاصطلاح:


اختلف الأصوليون في حدّ النهي كما اختلفوا في حدّ الأمر؛ لأن النهي مقابل للأمر.


يقول الإمام الآمدي-رحمه الله-: " اعلم أنه لما كان النهي مقابلاً للأمر، فكلّ ما قيل في حدّ الأمر على أصولنا…فقد قيل مقابله في حدّ النهي، ولا يخفى وجه الكلام فيه ". وقال الإمام الغزالي-رحمه الله-: " اعلم أنّ ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي –على العكس- فلا حاجة إلى التكرار…". ولهذا فإنّ أغلب الأصوليين عوّل في مباحث النهي ودراستها على مباحث الأمر، حيث إنّ كلّ ما قيل في الأمر يقال في النهي إلا في مسائل تفرد النهي  بها كمسالة: اقتضاء النهي الفساد. وبناءً على ذلك يكون تعريف النهي هو: " استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء ". 


انظر: الإحكام (2/187) ؛ المستصفى (3/198) ؛ قواعد الأصول ص (77) ؛ بديع النظام (1/428) ؛ التحرير لابن الهمام ص (155) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (101) ؛ مفتاح الوصول ص (412) ؛ شرح اللمع (1/291) ؛ قواطع الأدلة (1/251) ؛ ورقات إمام الحرمين ص (41) ؛ جمع الجوامع ص (43) ؛ البحر المحيط (2/426) ؛ العدة (1/159) ؛ التمهيد (1/360) ؛ إرشاد الفحول (1/495) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (356).


(�) سورة الإسراء، الآية: (32). 


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يُمسك ذكره بيمينه إذا بال ص (55)، برقم (154) ، والإمام مسلم، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين ص (156)، برقم (267). 


(�) سورة آل عمران، جزء من الآية رقم (8). 


(�) سورة التحريم، الآية (7). 


(�) انظر: فتح القدير للشوكاني (5/360-361). 


(�) انظر: بديع النظام (1/428-429) ؛ إيضاح المحصول ص (249) ؛ نفائس الأصول (4/1661-166) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (168) ؛ مفتاح الوصول ص (412-413) ؛ البحر المحيط (2/428-429) ؛نهاية السول (1/434) ؛ التحقيقات في شرح الورقات ص (222-223) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2279-2282) ؛ إرشاد الفحول (1/496). 


(�) المنخول ص (126). 


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (168). 


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (168) ؛ نفائس الأصول (4/1661). 


(�) سورة النساء، جزء من الآية رقم (29). 


(�) سورة الإسراء، جزء من الآية رقم (32). 


(�) سورة النساء، جزء من الآية رقم (29). 


(�) سورة النساء، جزء من الآية رقم (22). 


(�) شرح الثلاثيات (1/47) ، وانظر: كشف الثام (1/16أ مخطوط). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/79) ؛ ميزان الأصول ص (235) ؛ بديع النظام (1/429) ؛ التحرير لابن الهمام ص (155) ؛ إحكام الفصول ص (228) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (168) ؛ تقريب الوصول ص (95) ؛ مفتاح الوصول ص (415) ؛ البرهان (1/199) ؛ التبصرة ص (99) ؛ قواطع الأدلة (1/251) ؛ المحصول (2/281) ؛ الإحكام (2/187) ؛ البحر المحيط (2/426) ؛ العدة (2/425) ؛ التمهيد (1/362) ؛ المسودة (1/221) ؛ أصول ابن مفلح (2/726) ؛ إرشاد الفحول (1/496).


(�) الأم (7/484) ؛ وانظر: الرسالة ص (217) وص (343). 


(�) سورة الحشر، جزء من الآية رقم (7). 


(�) انظر: المحصول (2/281) ؛ الإبهاج (2/67) ؛ نهاية السول (1/435). 


(�) سورة الإسراء، جزء من الآية رقم (32). 


(�) سورة الإسراء، جزء من الآية رقم (33). 


(�) انظر: مفتاح الوصول ص (415) ؛ التبصرة ص (99) ؛ العدة (2/426-427) ؛ التمهيد (1/362-363) ؛ إرشاد الفحول (1/497). 


(�) انظر: التبصرة ص (99) ؛ قواطع الأدلة (1/252) ؛ العدة (2/427) ؛ التمهيد (1/363). 


(�) اختلف العلماء في الأمر هل يقتضي الدوام والتكرار على أقوال، من أشهرها ما يلي:


أ) ذهب الأكثر إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدته بمرة واحدة.


ب) أن الأمر المطلق يقتضي التكرار للفعل حسب الطاقة والإمكان.


ج) الوقف فيما زاد على المرة الواحدة، حتى يدل الدليل على الزيادة، وهذا قول الأشعرية.


وهناك أقوال أخرى. انظر تفصيل أقوال العلماء ومستندها في: الفقيه والمتفقه (1/68)؛ أصول السرخسي (1/20)؛ ميزان الأصول ص (112)؛ كشف الأسرار ص (281، وما بعدها)؛ التقرير والتحبير (1/371)؛ فتح الغفار (1/39)؛ إحكام الفصول ص (201-202)؛ إيضاح المحصول ص (205-257)؛ شرح تنقيح الفصول ص (130)؛ بيان المختصر (2/31-32)؛ التبصرة ص (41-46)؛ البرهان (1/164-167)؛ قواطع الأدلة (1/113-123)؛ المستصفى (1/159-168)؛ المحصول (2/98-107)؛ العدة (1/264-265)؛ التمهيد (1/186-203)؛ روضة الناظر (2/616)؛ المسودة (1/110-113)؛ إرشاد الفحول (1/455-461).


(�) شرح الثلاثيات (1/84). 


(�) إيضاح المحصول ص (208). 


(�) البحر المحيط (2/430). 


(�) شرح تنقيح الفصول ص (168). 


(�) الإحكام (2/194). 


(�) شرح مختصر الروضة (2/445) ، وانظر: الفقيه والمتفقه (1/69) ؛ التقرير والتحبير (1/390) ؛ تيسير التحرير (1/376) ؛ فواتح الرحموت (1/451) ؛ بيان المختصر (2/101) ؛ شرح العضد (2/98) ؛ شرح اللمع (1/294) ؛ قواطع الأدلة (1/253) ؛ المنخول ص (108) ؛ نهاية السول (1/435) ؛ جمع الجوامع (1/390-391 مع شرح المحلى بحاشية البناني) ؛ التمهيد (1/363) ؛ المسودة (1/221) ؛ أصول ابن مفلح (2/745) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (123) ؛ شرح الكوكب المنير (3/96). 


(�) ممن نسبه له، الزركشي في البحر المحيط (2/431) ، والقاضي في العدة (2/428) ؛ وأبو الخطاب في التمهيد (1/363) إلا أن الإمام الزركشي ذكر أن المازري نقل عن القاضي الباقلاني خلاف ذلك، ثم قال الزركشي: " وهو الصواب". 


(�) المحصول (2/282). 


(�) المنهاج ص (30). 


(�) انظر: إيضاح المحصول ص (208). 


(�) انظر: الإحكام (2/194). 


(�) انظر: شرح العضد (2/99) ؛ بيان المختصر (2/102) ؛ التجبير شرح التحرير (5/3303). 


(�) انظر: الإحكام (2/194) ؛ العدة (2/428) ؛ التمهيد (1/364). 


(�) شرح مختصر الروضة (2/447). 


(�) اختلف العلماء في مطلق الأمر هل يقتضي التراخي أم الفور؟


وخلاصة مذاهبهم على ما ذكره المازري وغيره أن لهم في ذلك ثلاثة مذاهب.


قال المازري-رحمه الله-: " فاعلم أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:


فمنهم من ذهب إلى حمل الأمر على الفور والبدار، وينسب هذا المذهب إلى أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك البغداديين…


ومنهم من ذهب إلى حمله على التراخي، وينسب هذا إلى الشافعي، وبه قال بعض المتأخرين من المالكية المغربيين…


ومن الناس من ذهب إلى الوقف بين هذين المذهبين". إيضاح المحصول ص (211).


وانظر تفصيل هذه المذاهب في: أصول السرخسي (1/26) ؛ كشف الأسرار للنسفي (1/113-114) ؛ كشف الأسرار للبخاري (1/520) ؛ التقرير والتحبير (1/375-376) ؛ الإشارة ص (170) ؛ إحكام الفصول ص (212) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (128) ؛ بيان المختصر (2/40) ؛ شرح العضد (2/83) ؛ شرح اللمع (1/234-235) ؛ التبصرة ص (52-53) ؛ البرهان (1/168) ؛ قواطع الأدلة (1/127-130) ؛ العدة (1/280-282) ؛ التمهيد (1/215-217) ؛ روضة الناظر (2/623) ؛ المسودة (1/119-125) ؛ أصول ابن مفلح (2/680-682) ؛ الإحكام لابن حزم (3/45) وغيرها.


(�) انظر: إيضاح المحصول ص (207-208) ؛ البحر المحيط (2/433). 


(�) شرح اللمع (1/295). 


(�) المحصول (2/285) ، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص (171) ؛ التحبير شرح التحرير (5/3303) ؛ شرح الكوكب المنير (3/96-97) ؛ أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص (182). 


(�) شرح الثلاثيات (1/48). 


(�) انظر: البحر المحيط (2/433) ؛ العدة (2/428) ؛ التمهيد (1/363) ؛ اصول ابن مفلح (2/745) ؛ المحصول (2/282 و285) ؛ المنهاج ص (30). 


(() الفساد في اللغة: نقيض الصلاح، مأخوذ من فَسَد الشيء، يَفْسُد فَساداً، وفسوداً. قال الراغب: " الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً، ويضاده الصلاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة " المفردات ص (2/491).


والمفسدة: خلاف المصلحة، والجمع المفاسد. انظر: الصحاح (2/519)؛ معجم مقاييس اللغة (4/503).


(�) كالحافظ العلائي في كتابه المشهور" تحقيق المراد في أنّ النهي يقتضي الفساد". 


(�) انظر: التقرير والتحبير (2/200). 


(�) المراقي ص (15) ، وانظر الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية في: ميزان الأصول ص (39) ؛ بديع النظام (1/197) ؛ التقرير والتحبير (2/200) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (86). 


(�) انظر: الموافقات (1/217) ؛ تحقيق المراد ص (278-281). 


(�) انظر تفصيل هذا التقسيم على رأي الحنفية وغيرهم في: أصول السرخسي (1/80-81) ؛ ميزان الأصول ص (226) ؛ بديع النظام (1/430) ؛ كشف الأسرار للبخاري (1/140-141) ؛ المغني للخبازي ص (72-73) ؛ التقرير والتحبير (1391) ؛ بيان المختصر (2/88-101) ؛ شرح العضد (2/95-98) ؛ المستصفى (3/199) ؛ تحقيق المراد ص (276-278) ؛ شرح مختصر الروضة (2/430-433) ؛ أصول ابن مفلح (2/730-742) ؛ شرح الكوكب المنير (3/84-96) 


(�) انظر: التحبير شرح التحرير (5/2286، وما بعدها). 


(�) مذكرة أصول الفقه ص (357-358). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (228) ؛ الإرشاد ص (181) ؛ تقريب الوصول ص (95) ؛ مفتاح الوصول ص (418) ؛ التبصرة ص (100) ؛ شرح اللمع (1/297) ؛ المعتمد (1/183-184). 


(�) شرح الثلاثيات (1/47). 


(�) إحكام الفصول ص (288) ؛ الإشارة ص (181). 


(�) التبصرة ص (100) ؛ شرح اللمع (1/297). 


(�) أصول ابن مفلح (2/730) ؛ وقال الخطابي عنه بأنه مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه. انظر : المسودة (1/226) ، وانظر مذهب الجمهور في: المعتمد (1/183) ؛ أصول السرخسي (1/80-81) ؛ كشف الأسرار للنسفي (1/141-143) ؛ منتهى الوصول والأمل ص (100) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (173) ؛ شرح العضد (2/95) ؛ بيان المختصر (2/88) ؛ مفتاح الوصول ص (418) ؛ البرهان (1/199) ؛ قواطع الأدلة (1/255-256) ؛ المنخول ص (126) ؛ المحصول (2/291) ؛ الإحكام (2/188) ؛ تحقيق المراد للعلائي ص (285، وما بعدها) العدة (2/432) ؛ التمهيد (1/369-371) ؛ روضة الناظر (2/652-653) ؛ المسودة (1/224-225) ؛ إرشاد الفحول (1/498). 


(�) التحبير (5/2288). 


(�) إرشاد الفحول (1/500) ، وانظر: كشف الأسرار (1/528) ؛ تيسير التحرير (1/376) ؛ إحكام الفصول ص (288-229) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (173) ؛ التبصرة ص (100-101) ؛ قواطع الأدلة (1/255-256) ؛ رفع الحاجب (3/25) ؛ التمهيد (1/370) ؛ المسودة (1/225). 


(�) هو: محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري، أحد أئمة المعتزلة، ولد في البصرة، وسكن بغداد، وتوفي بها، من كتبه: المعتمد في أصول الفقه، توفي سنة (436هـ). 


انظر ترجمته في:


	تاريخ بغداد (3/100) ؛ شذرات الذهب (5/172) ؛ الفتح المبين (1/237).


(�) انظر: المعتمد (1/184) ؛ تحقيق المراد ص (288) ؛ المحصول (2/391). 


(�) انظر: المستصفى (3/199، مع حاشية المحقق ) ؛ جمع الجوامع ص (44). 


(�) انظر: المحصول (2/391). 


(�) انظر: المسودة (1/255) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2287) ؛ إرشاد الفحول (1/498). 


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ص (514)، برقم (2697)، والإمام مسلم، كتاب الأقضية، باب الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ص (946)، برقم (1718). 


(�) أخرجه الإمام مسلم، كتاب الأقضية،باب نقض الأحكام الباطلة،ورد محدثات الأمور، ص (946) برقم (1718).


(�) انظر هذا الدليل والاعتراض عليه والجواب عنه في: إحكام الفصول ص (229) ؛ التبصرة ص (100) ؛ شرح اللمع (1/297-298) ؛ تحقيق المراد ص (318-321) ؛ العدة (2/434-435). 


(�) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (278).


(�) سبق تخريجه ص: (268). 


(�) انظر: الإشارة للباجي ص (181-182) ؛ إحكام الفصول ص (229-230) ؛ شرح اللمع (1/299)؛ تحقيق المراد ص (326-335). 


(�) انظر: الإحكام للآمدي (2/190). 


(�) انظر على سبيل المثال: إحكام الفصول ص (229) ؛ تحقيق المراد ص (336-349). 


(�) إرشاد الفحول (1/501). 


(�) الإحكام (2/188). 


(�) شرح الثلاثيات (1/47). 


(�) إرشاد الفحول (1/498) ؛ وانظر خلاف العلماء في ذلك في: منتهى الوصول لابن الحاجب ص (100)؛ بيان المختصر (2/89-90) ؛ شرح العضد (2/95) ؛ قواطع الأدلة (1/256) ؛ المستصفى (3/201) ؛ جمع الجوامع ص (44) ؛ البحر المحيط (2/449) ؛ المسودة (1/226) ؛ القواعد والفوائد الأصولية ص (160) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2289). 


(�) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص (100) ؛ بيان المختصر (2/90) ؛ شرح العضد (2/95) ؛ الإحكام (2/188) ؛ تحقيق المراد ص (349-350) ؛ جمع الجوامع (1/393، مع حاشية البناني). 


(�) العام  في اللغة: اسم فاعل من عمّ بمعنى شمل ، وهو مأخوذ من العموم وهو الشمول، يقال عمّ الأمر يعمهم عموماً شملهم، ومطر عام أي شامل، وخصب عام: أي عمّ الأعيان ووسع البلاد.


وفي الحديث قوله (: " سألتُ ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة " أي: بقحط عام يعمّ جميعهم [أخرجه الإمام مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ص (1544) برقم (2889)]. انظر: الصحاح (5/1993) ؛ اللسان (9/406-407) ؛ القاموس المحيط (4/119) ؛ أصول السرخسي (1/125).


والعام في الاصطلاح:


اختلف علماء الأصول في وضع حدّ جامع مانع للعام وحفلت كتب هذا الفن بكثير من التعاريف، ومما تجدر الإشارة إليه أن كثيراً من الأصوليين عرّفوا العام، ولم يعرّفوا العموم، والبعض الآخر عرّف العموم بتعريف العام، وفي هذا تسامح؛ لأن هناك فرقاً بين العامّ والعموم حيث إن العامّ: اسم فاعل، والعموم: مصدر.


قال الإمام الزركشي-رحمه الله-: " فالعامّ: هو اللفظ المتناول، والعموم: تناول اللفظ لما صلح له، فالعموم مصدر، والعام اسم فاعل مشتق من هذا المصدر، وهما متغايران؛ لأن المصدر الفعل، والفعل غير الفاعل ". وبناءً على هذا التفريق من المناسب تعريف العام ثم بناء عليه يتضح تعريف العموم.


ولعل من أحسن تلك التعريفات ما اختاره الإمام الشوكاني-رحمه الله- من أن العام هو: "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعةً ". إرشاد الفحول (1/511).


وبناءً على التعريف السابق للعام يتضح العموم بأنه: استغراق اللفظ لما يصلح له بوضع واحد دفعة؛ لأن العموم مصدر، والمصدر يعرف بالمصدر، والعام: اسم فاعل مشتق من هذا المصدر. انظر: ميزان الأصول ص (258) ؛ المستصفى (3/212) ؛ التمهيد (2/5)؛ روضة الناظر (2/662) ؛ شرح اللمع (1/302) ؛ العدة (1/140). البحر المحيط (3/5-7). المعتمد (1/203). المحصول (2/309) ؛ المنهاج ص (30) ؛ بديع النظام (1/437) ؛ فواتح الرحموت (1/244)؛ منتهى الوصول لابن الحاجب ص (102) ؛ بيان المختصر (2/105-106) ؛ نشر البنود (1/166) ؛ قواطع الأدلة (1/282) ؛ الإحكام (2/195) ؛ جمع الجوامع ص (44) ؛ البلبل ص (97) ؛ المسودة (2/1002) ؛ قواعد الأصول ص (62) ؛ أصول ابن مفلح (2/747) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (359).


(�) سورة البقرة، جزء الآية رقم (255). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/160) ؛ ميزان الأصول ص (271) ؛ بديع النظام (1/442) ؛ التحرير لابن الهمام ص (73) ؛ فتح الغفار (1/103) ؛ إحكام الفصول ص (231) ؛ إيضاح المحصول ص (273) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (181) ؛ شرح العضد (2/102) ؛ شرح اللمع (1/308) ؛ البرهان (1/232) ؛ قواطع الأدلة (1/318) ؛ المستصفى (3/219) ؛ المحصول (2/343) ؛ الإحكام (2/205)؛ روضة الناظر (2/667) ؛ البلبل ص (98) ؛ المسودة (1/259) ؛ مجموع الفتاوى (18/266) ؛ منهاج السنة (5/141) ؛ مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (126) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2364) ؛ شرح الكوكب المنير (3/136) ؛ إرشاد الفحول (1/532-533) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (362-363) ؛ وغيرها.


(�) هو: خليل بن الأمير سيف الدين كليكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي، الحافظ صلاح الدين، أبو سعيد، كان إماماً، حافظاً، ثبتاً، ثقة، عارفاً بأسماء الرجال والعلل، فقيهاً، أديباً، شاعراً، محققاً، كان أحد صدور العلم، له مصنفات نافعة منها: تلقيح الفهوم فيتنقيح صيغ العموم، وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وغيرهما، توفي رحمه الله سنة (761هـ).


انظر ترجمته في: 


طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (10/35) ؛ شذرات الذهب (8/327) ؛ الفتح المبين (2/175). 


(�) تلقيح الفهوم ص (396-397). 


(�) انظر: نهاية السول (1/455) ؛ البحر المحيط (3/110) ؛ إرشاد الفحول (1/532). 


(�) سورة ق، الآية (18). 


(�) لوامع الأنوار (1/450). 


(�) سورة الأنعام، جزء من الآية رقم (91). 


(�) سورة الأنعام، جزء من الآية رقم (91). 


(�) انظر: كشف الأسرار للنسفي (1/186) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/24) ؛ الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص (139) ؛ المحصول (2/343) ؛ البحر المحيط (3/110). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) شرح تنقيح الفصول ص (182). 


(�) انظر: نهاية السول (1/455) ؛ تلقيح الفهوم ص (402) ؛ شرح الكوكب المنير (3/138) ؛ نشر البنود (1/175) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (363. 


(�) انظر: مذكرة أصول الفقه ص (368-369). 


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كنت متخذاً خليلاً " . ص (701) ؛ برقم (3673)، والإمام مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، ص (1374-1375) برقم (2540، 2541).


(�) هو: الصحابي الجليل خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي القرشي، أبو سليمان من أشراف قريش في الجاهلية، كان له أعنة الخيل، أسلم قبل فتح مكة مع عمرو بن العاص، ومن حين أسلم ولاه رسول الله ( أعنة الخيل، فسماه "سيف الله المسلول" أبلى بلاء حسناً في حروب الردة، توفي رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة (21هـ).


انظر ترجمته في:


الاستيعاب (2/11) ؛ تهذيب الكمال (8/187) ؛ الإصابة (2/215).


(�) لوامع الأنوار البهية (2/377) ؛ لوائح الأنوار السنية (2/91). 


(�) انظر: الفصول في الأصول (1/337-339) ؛ أصول السرخسي (1/272) ؛ ميزان الأصول ص (330) ؛ التحرير لابن الهمام ص (97) ؛ إحكام الفصول ص (27) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (110) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (216) ؛ الموافقات (3/209-211) ؛ البرهان (1/254) ؛ شرح اللمع (1/392-393) ؛ التبصرة ص (144-145) ؛ المستصفى (3/264) ؛ المنخول ص (151) ؛  العدة (2/607) ؛ التمهيد (2/161) ؛ روضة الناظر (2/693-694) ؛ المسودة (1/306) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2391) ؛ إرشاد الفحول (1/589-590).


(�) انظر: إحكام الفصول ص (270). 


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (216). 


(�) انظر: روضة الناظر (2/694) ؛ الإحكام (2/239) ؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (307). 


(�) انظر: مذكرة أصول الفقه ص (373)؛ نشر البنود (1/209-211) ؛ نثر الورود (1/308-312). 


(�) انظر: البرهان (1/253). 


(�) انظر: الإحكام (2/239). 


(�) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (307). 


(�) انظر: البحر المحيط (3/204-210). 


(�) كالمزني، وأبي ثور، والقفال، والدقاق. انظر: التبصرة ص (145) ؛ الإحكام (2/239) ؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (307) ؛ البحر المحيط (3/202) ؛ المسودة (1/306) ؛ إرشاد الفحول (1/589). 


(�) هناك أقوال أخرى في المسألة:


فقيل بالوقف، وقيل: بالتفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة، فلا يختص بها. انظر: البحر المحيط (3/210) ؛ إرشاد الفحول (1/591) . 


(�) سورة هود، جزء من الآية رقم (114). 


(�) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة ص (121)، برقم (526)، وكتاب التفسير باب قوله تعالى: (  (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ص (987)، برقم (4687)، والإمام مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: (  (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ص (1477)، برقم (2763).


(�) انظر: المذكرة في أصول الفقه ص (372). 


(�) انظر: التبصرة ص (146) ؛ روضة الناظر (2/695) ؛ المذكرة في أصول الفقه ص (373). 


(�) إرشاد الفحول (1/590-591). 


(�) انظر: تقويم الأدلة ص (135-138) ؛ أصول السرخسي (1/251) ؛ نهاية الوصول (2/466) ؛ البحر المحيط (3/160) ؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص (79). 


(�) هذا على ما ذكره صفي الدين الهندي، ونقله عنه الزركشي. انظر: نهاية الوصول (2/470) ؛ البحر المحيط (3/161). 


(�) انظر: نهاية الوصول (2/470-471) ؛ البحر المحيط (3/161-162). 


(�) سورة المائدة، جزء من الآية (3). 


(�) سورة النساء، جزء من الآية (23). 


(�) إرشاد الفحول (1/579). 


(�) لتحرير محل النـزاع انظر في: التحبير شرح التحرير (5/2425-2426) ؛ شرح الكوكب المنير (3/200) ؛ أثر اختلاف القواعد الأصولية ص (154) ؛ أصول الفقه الإسلامي للرحيلي ص (269). 


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الحيل، باب الهبة والشفعة ص (1332) ، برقم (6978)، وباب احتيال العامل ليهدى إليه ص (1333)، برقم (6980). 


(�) شرح الثلاثيات (1/166). 


(�) أصول السرخسي (1/248). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (307). 


(�) انظر: كشف الأسرار للنسفي (1/400) ، وانظر: تقويم الأدلة ص (136).


والنسفي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، المعروف بحافظ الدين، الحنفي، فقيه، أصولي، متكلم، له مصنفات نافعة، منها: منار الأنوار في أصول الفقه، وشرحه كشف الأسرار، وكنـز الدقائق في فروع الحنفية، توفي سنة (710هـ).


انظر ترجمته في:


الجواهر المضية (2/294) ؛ الفوائد البهية ص (101) ؛ الفتح المبين (2/108).


(�) انظر: شرح اللمع (1/338) ؛ قواطع الأدلة (1/327) ؛ المستصفى (3/270) ؛ المحصول (2/382-383) ؛ الإحكام (2/249).


(�) انظر: مختصر ابن الحاجب ص (113) ؛ تلقيح الفهوم ص (415). 


(�) انظر: أصول ابن مفلح (2/832) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2423-2424). 


(�) انظر: إرشاد الفحول (1/577). 


(�) قال المرداوي-رحمه الله-: "دلالة الاقتضاء والإضمار عامة عند أكثر أصحابنا وأكثر المالكية، والنووي، وغيرهم" التحبير شرح التحرير (5/2423) ، وانظر: نشر البنود (1/182) ؛ نثر الورود (1/266) ؛ العدة (2/513) ؛ التمهيد (2/230) ؛ المسودة (1/240-242) ؛ أصول ابن مفلح (2/828) ؛ شرح الكوكب المنير (3/197) ؛ المختصر في اصول الفقه، لابن اللحام ص (131). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/248) ؛ ميزان الأصول ص (308) ؛ كشف الأسرار للبخاري (1/440) ؛ تلقيح الفهوم ص (416-417). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/248) ؛ كشف الأسرار للنسفي (1/403) ؛ المحصول (2/383) ؛ رفع الحاجب (3/160) ؛ البحر المحيط (3/157) ؛ بيان المختصر (2/176) ؛ شرح العضد (2/116) ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص (155) ؛ أصول الفقه الإسلامي للرحيلي (1/270-271). 


(�) انظر: المحصول (2/383) ؛ الإحكام (2/249) ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص (155). 


(�) انظر: بيان المختصر (2/178) ؛ شرح العضد (2/116) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (1/275). 


(�) انظر: نهاية السول (1/488) ؛ البحر المحيط (3/266-268) ؛ إرشاد الفحول (1/599-600). 


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال ص (1139-1140)، برقم (5832) و(5833) و(5834)، والإمام مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء ص (1147)، برقم (2069).


(�) شرح الثلاثيات (1/493). 


(�) انظر: أصول البزدوي ص (63) ؛ أصول السرخسي (1/144) ؛ الفصول في الأصول (1/246) ؛ ميزان الأصول ص (290) ؛ التحرير لابن الهمام ص (123) ؛ تيسير التحرير (1/13) ؛ فتح الغفار (1/101-102). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص 0247) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (227) ؛ بيان المختصر (2/143) ؛ تقريب الوصول ص (79) ؛ شرح العضد (2/109). 


(�) انظر: التبصرة ص (187-192) ؛ شرح اللمع (1/344) ؛ المستصفى (3/255) ؛ المحصول (3/17) ؛ الإحكام (2/232-233) ؛ الوصول إلى الأصول (1/233-234) ؛ نهاية السول (1/488) ؛ رفع الحاجب (3/110-113) ؛ البحر المحيط (3/268-269). 


(�) انظر: العدة (2/533) ؛ التمهيد (2/142) ؛ روضة الناظر (2/706) ؛ شرح مختصر الروضة (2/524) ؛ أصول ابن مفلح (2/794) ؛ شرح الكوكب المنير (3/162) ؛ إرشاد الفحول (1/600) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (378). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) سورة النساء، جزء من الآية رقم (3). 


(�) انظر: التبصرة ص (188) ؛ قواطع الأدلة (1/347-349) ؛ الإحكام (2/234) ؛ نهاية السول (1/490) ؛ روضة الناظر (2/707) ؛ شرح مختصر الروضة (2/526-528). 


(�) سورة النور، جزء من الآية رقم (2). 


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (2/529). 


(�) انظر: رفع الحاجب (3/115) ؛ شرح مختصر الروضة (2/529).  


(�) علامة أل " الاستغراقية " صحة وقوع كل ونحوها موقعها. انظر: لوامع الأنوار البهية (1/37). 


(�) اسم الجنس: هو ما لا واحد له من لفظه، كالناس والحيوان، والماء، والتراب. انظر: روضة الناظر (2/665) ؛ شرح مختصر الروضة (2/466) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (361).


وقيل هو: " الاسم الدال على حقيقة موجودة في أشخاص كثيرين مختلفين بالشخصية لا بالحقيقة " انظر: تلقيح الفهوم ص (366). 


(�) انظر: روضة الناظر (2/665-366)؛ شرح مختصر الروضة (2/266)؛ مذكرة أصول الفقه ص(361).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/37). 


(�) سورة العصر، الآية رقم (2) وجزء من الآية رقم (3).


(�) انظر تفصيل العلماء في: تقويم الأدلة ص (110) ؛ أصول السرخسي (1/151-155) ؛ معرفة الحجج الشرعية ص (69) ؛ ميزان الأصول ص (263-269) ؛ بديع النظام (1/442) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/26-29) ؛ إحكام الفصول ص (231-232) ؛ الإشارة ص (184-185) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (180-181) ؛ بيان المختصر ص (113-114) ؛ تقريب الوصول ص (79) ؛ شرح اللمع (1/302-306) ؛ التبصرة ص (115-117) ؛ قواطع الأدلة (1/312-315) ؛ المستصفى (3/218-223) ؛ الإحكام للآمدي (2/197) ؛ نهاية السول (1/453) ؛ تلقيح الفهوم ص (158وما بعدها) ؛ التحقيقات ص (231-235) ؛ قرة العين ص (42-43) ؛ العدة (2/484-485) ؛ روضة الناظر (2/665-666) ؛ شرح مختصر الروضة (2/466) ؛ شرح الكوكب المنير (3/129-135) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (361).


(�) انظر تحرير محل النـزاع للمسألة في: المعتمد (1/248) ؛ أصول السرخسي (1/151) ؛ ميزان الأصول ص (293-294) ؛ بديع النظام (1/449-450) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (233-236) ؛ شرح العضد (2/105) ؛ البرهان (1/239-240) ؛ المنخول ص (149) ؛ الإحكام (2/222) ؛ نهاية السول (1/480-485) ؛ البحر المحيط (3/141-145) ؛ العدة (2/658) ؛ التمهيد (2/58) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2369) ؛ شرح الكوكب المنير (3/151-152) ؛ إرشاد الفحول (1/549-550). 


(�) سيأتي أثر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك إن شاء الله تعالى. 


(�) غذاء اللباب (1/341). 


(�) الوصول إلى الأصول (1/300). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/151) ؛ ميزان الأصول ص (293-294) ؛ بديع النظام (1/449) ؛ كشف الأسرار (2/49-50) ؛ تيسير التحرير (1/206-207) ؛ فواتح الرحموت (1/264) ؛ الإشارة للباجي ص (191) ؛ إحكام الفصول ص (249) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (233) ؛ مفتاح الوصول ص (512) ؛ البرهان (1/239) ؛ التبصرة ص (127-131) ؛ شرح اللمع (1/330) ؛ قواطع الأدلة (1/330) ؛ المستصفى (3/311) ؛ المحصول (2/375) ؛ الإحكام (2/222) ؛ البحر المحيط (3/137-138) ؛  العدة (2/649) ؛ التمهيد (2/58) ؛ روضة الناظر (2/688) ؛ أصول ابن مفلح (2/777-778) ؛ المسودة (1/341) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2368) ؛ شرح الكوكب المنير (3/144) ؛ إرشاد الفحول (1/552) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (366).


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (233) ؛ البحر المحيط (3/137). 


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (233). 


(�) المراقي ص (52) ، وانظر نسبة هذا القول إلى الإمام مالك-رحمه لله- في: الإشارة ص (190) ؛ إحكام الفصول ص (249) ؛ تقريب الوصول ص (78) ؛ نشر البنود (1/189). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (249) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (233) ؛ البرهان (1/139) ؛ نشر البنود (1/189). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (249) ؛ إرشاد الفحول (1/550). 


(�) انظر: المستصفى (3/311-316) ؛ الإحكام (2/222). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص 0249) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (233) ؛ نشر البنود (1/189) ؛ التبصرة ص (127-128) ؛ البرهان (1/239) ؛ قواطع الأدلة (1/330-331) ؛ الإحكام للآمدي (2/222)؛ البحر المحيط (3/136) ؛ شرح مختصر الروضة (2/490) ؛ قواعد الأصول ص (63) ؛ إرشاد الفحول (1/550). 


(�) قال ابن حزم-رحمه الله-: " وهو قول جمهور أصحابنا " الإحكام (4/2) ، وانظر: البحر المحيط (3/136) ؛ إرشاد الفحول (1/550).


(�) سورة النساء، جزء من الآية رقم (11). 


(�) هذا الأثر أخرجه ابن جرير رحمه الله في تفسيره محتجاً به من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه البيهقي في سننه، وقد نقله عن الإمام ابن جرير الإمام ابن كثير في تفسيره وقال عنه بعد أن ذكره بإسناده: "وفي صحة هذا الأثر نظر". وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في"التلخيص" معلقاً على تصحيحهما" وفيه نظر، فإن شعبة مولى ابن عباس قد ضعفه النسائي". وقال أحمد شاكر: "وأكثرهم على ترك الاحتجاج به ". انظـر: تفسير الطبري ، بتحقيق أحمد شاكر (8/40-41) ؛ السنن الكبرى للبيهقي (6/227) ؛ تفسير القرآن العظيم (1/691) ؛ المستدرك للحاكم (4/482) ؛ التلخيص الحبير لابن حجر (3/186) ، وانظر أيضاً: موافقة الخبر الخبر (1/482-483) ؛ إرواء الغليل (6/112-123).


(�) انظر هذا الدليل في: شرح اللمع (1/331) ؛ التبصرة ص (128) ؛ قواطع الأدلة (/332-333) ؛ الإحكام للآمدي (2/225) ؛ العدة (2/651) ؛ التمهيد (2/59) ؛ روضة الناظر 02/690-691) ، وغيرها. 


(�) انظر هذا الاستدلال في المصادر السابقة، والمحصول (2/376) ؛ الإبهاج (2/128) وغيرها. 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (251) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (235).


(�) انظر:  المصادر السابقة في هامش (1).


(�) انظر وجه استدلال الطرف الثاني وهم القائلون بأن أقل الجمع اثنان في: إحكام الفصول ص (252). 


(()  التخصيص في اللغة: تفعيل من خصّ بكذا، إذا جعله له دون غيره، وخصّ الشيء خصوصاً خلاف عمّ فهو خاصّ.


	انظر: المصباح المنير ص (65) ؛ اللسان (4/109-110) ؛ تاج العروس (17/550-556).


وفي الاصطلاح: اختلف العلماء في حدّ التخصيص، فقيل هو: قصر العامّ على بعض مسمياته. وقيل: لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة، وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد. وقيل: تمييز بعض الجملة بالحكم. وقيل: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،وقيل: غير ذلك.


وعند النظر في تعريف التخصيص في الاصطلاح لا يبدو هناك ابتعاد بينه وبين معناه اللغوي؛ إذ المناسبة بين المعنيين موجودة، فالتخصيص في الاصطلاح عبارة عن ما يوجد الانفراد ويقطع الاشتراك وإن اختلفوا في التعبير الموصل إلى حقيقته، وهذا هو ما يؤدي إليه المدلول اللغوي. انظر: أصول البزدوي ص (12) ؛ أصول السرخسي (1/125) ؛ ميزان الأصول ص (298-299) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (122) ؛ العقد المنظوم في الخصوص والعموم (2/172) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (51) ؛ البحر المحيط (3/240) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2509-2510) ؛ شرح الكوكب المنير (3/267) ؛ إرشاد الفحول (2/627-628).


((()  العلة في اللغة: مأخوذة من العلَل، يقال: عَلَّ يَعِلُّ، والعَلّ معاودة الشُّرْب مرة بعد أخرى؛ لأنّ المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظر.


والعِلّة بالكسر: المرض، يقال: علّ واعتلّ، أي: مرض، فهو عليل.


والعلّة: السبب، يقال: هذا علة لهذا، أي: سبب.


انظر: اللسان (9/365-369) ؛ القاموس المحيط (3/577-579).


والعلة في الاصطلاح:


اختلف العلماء في تعريف العلة بناءً على اختلافهم في تأثيرها في الحكم الشرعي:


حيث يرى بعض العلماء أن العلة ليس لها تأثير في الحكم، وإنما هي مجرد علامة ومعرِّف نصبه الشرع لنا ليدلنا على وجود الحكم. بينما يرى آخرون أن العلة لها تأثير في الحكم. ومما عرّفوا به العلة ما يلي:


أولاً: نسب للغزالي -رحمه الله- بأنه عرفها بأنها: " الوصف المؤثر بجعل الشارع لا لذاته ".


ثانياً: عرفها الرازي بأنها: " الوصف المعرف للحكم ". وتبعه على هذا التعريف البيضاوي. وابن السبكي.


ثالثاً: عرفها الإمامان ابن الحاجب والآمدي بأنها: " الباعث على الحكم ".


التعريف المختار للعلة:


هي " وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطاً للحكم الشرعي ".


هذا تعريف أكثر علماء الأصول للسبب، وهم يجعلون العلة والسبب مترادفين؛ لأن العلة تشمل المناسب وغيره، كما أن السبب كذلك فلا فرق بينهما.


انظر: نهاية السول (2/835) ؛ المحصول (5/135) ؛ المنهاج ص (57) ؛ جمع الجوامع ص (83-84) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (178) ؛ الإحكام (3/202).


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري (4/57).


(�) انظر: البحر المحيط (5/135) ؛ إرشاد الفحول (2/873).


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري (4/57) ؛ نشر البنود (2/135) ؛ نثر الورود (2/527).


(�) العلة العقلية يعرفها علماء الأصول بأنها: " علة الحكم العقلي الموجبة للحكم لنفسها وجنسها ". انظر: الواضح لابن عقيل (1/376).


(�) انظر: البحر المحيط (5/135).


(�) أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر قولاً. انظر: إرشاد الفحول (2/929-932).


(�) شفاء الغليل ص (458-459).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/40).


(�) انظر: الفصول في الأصول (4/255-256) ؛ أصول السرخسي (2/208) ؛ معرفة الحجج الشرعية ص (164) ؛ ميزان الأصول ص (630) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/311) ؛ كشف الأسرار (4/57) ؛ إحكام الفصول ص (654) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (399-400) ؛ التبصرة ص (466) ؛ شرح اللمع (2/882) ؛ الإحكام (3/218) ؛العدة (4/1386-1388) ؛ التمهيد لأبي الخطاب (4/96) ؛ أصول ابن مفلح (3/1220-1221) ؛ شرح الكوكب المنير (4/56) ؛ إرشاد الفحول (2/929).


(�) انظر: أصول السرخسي (2/208).


(�) انظر: إحكام الفصول ص (654).


(�) اتظر: التبصرة ص (466) ؛ شرح اللمع (2/882) ؛ الإحكام (3/218) ؛ البحر المحيط (5/136-137).


(�) العدة (4/1386-1387) ، وانظر: المسودة (2/774) ؛ أصول ابن مفلح (3/1220).


(�) انظر: المعتمد (2/284) ؛ البحر المحيط (5/136).


(�) انظر: البرهان (2/634) ؛ المحصول (5/237) ؛ إرشاد الفحول (2/929).


(�) التبصرة ص (466).


(�) انظر: المصدر السابق ص (468).


(�) قواطع الأدلة (4/311).


(�) انظر: المنهاج ص (61).


(�) انظر: إرشاد الفحول (2/930).


(�) سورة التوبة، الآية (113).


(�) في قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة التوبة، جزء من الآية رقم (114)].


(�) انظر: البحر المحيط (5/140).


(�) انظر: كشف الأسرار (4/58) ؛ إحكام الفصول ص (656) ؛ قواطع الأدلة (4/312).


(�) انظر: إحكام الفصول ص (655) ؛ التبصرة ص (468) ؛ شرح اللمع (2/885) ؛ العدة (4/1392-1393).


(�) سورة النساء، جزء من الآية رقم (82).


(�) انظر: إحكام الفصول ص (654-655) ؛ التبصرة ص (467) ؛ شرح اللمع (2/882) ؛ قواطع الأدلة (4/325).


(�) انظر: التمهيد (4/78).


(�) انظر: التبصرة ص (467) ؛ قواطع الأدلة (4/319) ؛ العدة (4/1388-1389) ؛ التمهيد (4/78).


(�) انظر: العدة (4/1389).


(�) انظر: قواطع الأدلة (4/322) ؛ التمهيد لأبي الخطاب (4/84).


(�) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/84).


(�) انظر: قواطع الأدلة (4/327).


(�) انظر: نهاية السول (2/881-882) ؛ الإبهاج (3/91).


(�) انظر: إرشاد الفحول (2/633).


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الزكاة، باب العُشر فيما يُسقى من السماء، ص (289) برقم (1483).


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ص 0284)، برقم (1459)، والإمام مسلم، أول كتاب الزكاة،  ص (487)، برقم (979).


(�) انظر: شرح الثلاثيات (2/230) ؛ غذاء الألباب (1/16).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، ص (45)، برقم (192)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، ص (33)، برقم (80)، والنسائي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، ص (36) ، برقم (185). وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود (1/61).


(�) حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أنّ رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (( أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم )). رواه الإمام مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، ص (193) برقم (360).


(�) شرح الثلاثيات (1/221).


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (7/59) ؛ فتح الباري (4/81-82؛ 116) ؛ بديع النظام (2/487) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (202) ؛ بيان المختصر (2/316) ؛ تقريب الوصول ص (76) ؛ مفتاح الوصول ص (534) ؛ شرح العضد (2/148) ؛ قواطع الأدلة (1/374) ؛ المحصول (3/78) ؛ الإحكام (2/321) ؛ نهاية السول (1/522) ؛ التمهيد (2/115) ؛ روضة الناظر (2/725) ؛ شرح مختصر الروضة (2/558) ؛ أصول ابن مفلح (3/956) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2652) ؛ شرح الكوكب المنير (3/365).


(�) هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، أبو سليمان الإمام المشهور، إمام أهل الظاهر، مؤسس المذهب الظاهري المشهور، قلَّد الإمام الشافعي مدة، وتعصب له، ثم ترك تقليده واستقل بمذهب خاص بناه على ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، وترك كل أنواع الرأي من القياس والاستحسان والمصالح، وغيرها، وكان إماماً مجتهداً متقللاً، انتهت إليه رياسة العلم في بغداد، من مصنفاته: كتاب إبطال القياس، وكتاب خبر الواحد، توفي رحمه الله سنة (270هـ).


	انظر ترجمته في:


	فهرست ابن النديم ص (303) ؛ تاريخ بغداد (8/369) ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي ص (92) ؛ وفيات الأعيان (2/255).


(�) انظر: قواطع الأدلة (1/374) ؛ رفع الحاجب (3/312) ؛ البحر المحيط (3/361) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2653).


(�) سبق تخريجه في ص (406).


(�) سبق تخرجيه في ص (406).


(�) انظر: فتح الباري (4/116) ؛ روضة الناظر (2/725) ؛ شرح مختصر الروضة (2/558).


(�) انظر: التحبير شرح التحرير (6/2653) ؛ التمهيد (2/115) ؛ شرح الكوكب المنير (3/365).


(�) انظر: المحصول (3/78).


(*) المقيد في اللغة: اسم مفعول من القيد، وتدور مادة هذه الكلمة "ق،ي،د" على الحبس، يقال: قيدته، أقيده، تقييداً، وجمع القيد: أقياد وقيود. وقد عوّل كثير من علماء اللغة على المعرفة في تعريف القيد، فقالوا: القيد معروف. انظر: تهذيب اللغة (9/246-247) ؛ معجم مقاييس اللغة (5/44) ؛ اللسان (11/368).


	وفي الاصطلاح: يقابل المطلق، قال ابن الحاجب بعد تعريفه المطلق: " والمقيد بخلافه، ويطلق على ما أخرج من شياع بوجه". مختصر ابن الحاجب ص (138).


	وانظر تعريفات المقيد في: بديع النظام (2/497) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (39) ؛ الإحكام (3/4) ؛ روضة الناظر (2/763) ؛ إرشاد الفحول (2/710).


(�) انظر: تقريب الوصول ص (83) ؛ البحر المحيط (2م416) ؛ إرشاد الفحول (2/711) ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص (251).


(�) انظر تحرير محل النـزاع في: أصول السرخسي (1/267-268) ؛ ميزان الصول ص 0410) ؛ بديع النظام (2/498) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/521-522) ؛ إحكام الفصول ص (280-281) ؛ تقريب الوصول ص (83-84) ؛ مفتاح الوصول ص (541) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (266) ؛ البرهان (1/288-289) ؛ قواطع الأدلة (1/482-483) ؛ المستصفى (3/398-399) ؛ المحصول (3/141-142) ؛ الإحكام (3/4) ؛ العدة (2/628-237) ؛ التمهيد (2/177-180) ؛ أصول ابن مفلح (3/986-991) ؛ القواعد والفوائد الأصولية ص (229-231) ؛ إرشاد الفحول (2/711-714) ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص (252).


(�) سورة المائدة، جزء من الآية رقم (3).


(�) سورة الأنعام، جزء من الآية (145).


(�) الإحكام (3/4).


(�) انظر: إرشاد الفحول (2/711).


(�) سورة المائدة، جزء من الآية رقم (38).


(�) سورة المائدة، جزء من الآية رقم (6).


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري (2/522) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (266) ؛ شرح العضد (2/155) ؛ المنخول ص (177) ؛ الإحكام للآمدي (3/4).


(�) سورة المائدة، جزء من الآية رقم (6).


(�) سورة المائدة، جزء من الآية رقم (6).


(�) انظر: أثر القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء ص (89). ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للدكتور مصطفى الخن ص (252).


(�) الإحكام (3/4).


(�) مختصر ابن الحاجب ص (139).


(�) إرشاد الفحول (2/714).


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري (2/523) ؛ فواتح الرحموت (1/389).


(�) سورة النساء، جزء من الآية (92).


(�) سورة المجادلة، جزء من الآية (3).


(�) فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله هل المراد بالعود الوطء نفسه، أم العزم على الوطء. انظر: تفسير القرآن العظيم (4/501) ؛ المغني (11/73).


(�) انظر: شرح اللمع (1/418) ؛ البحر المحيط (3/419) ؛ إرشاد الفحول (2/712) ؛ أثر القواعد الأصولية المؤثر في اختلاف الفقهاء ص (91).


(�) البحر المحيط (3/419).


(�) إرشاد الفحول (2/712) ، وانظر: الإحكام للآمدي (3/5).


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الحج، باب ركوب البدن، ص (324)، برقم (1689) و(1690)، والإمام مسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ص (688) برقم (1323).


(�) أخرجه الإمام مسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، ص (688) برقم (1324).


(�) شرح الثلاثيات (1/423).


(�) المصدر السابق (1/475).


(�) انظر: المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف  الأحكام، للدكتور حمد الصاعدي ص (249).


(�) شرح اللمع (1/418).


(�) قواطع الأدلة (1/484).


(�) الإبهاج (2/202) ، وانظر: التبصرة ص (215-216) ؛ المستصفى (3/399) ؛ المحصول (3/145) ؛ الإحكام (3/5) ؛ البحر المحيط (3/421) ؛ إرشاد الفحول (2/712).


(�) المسودة (1/332-333) .


(�) التحبير شرح التحرير (6/6729)، وانظر: العدة (2/639) ؛ التمهيد (2/181) ؛ المغني (11/82) ؛ أصول ابن مفلح (3/992-993) ؛ شرح الكوكب المنير (3/402) ؛ القواعد والفوائد الأصولية ص (231).


(�) انظر: المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ص (250).


(�) انظر: إحكام الفصول ص (281) ؛ الإشارة ص (218).


(�) انظر: شرح اللمع (1/418) ؛ قواطع الأدلة (1/484) ؛ المحصول (3/144) ؛ الإحكام (3/5) ؛ البحر المحيط (3/420) ؛ إرشاد الفحول (2/712).


(�) انظر: العدة (2/638) ؛ التمهيد (1/181) ؛ أصول ابن مفلح (3/991) ؛ القواعد والفوائد الأصولية ص (231).


(�) انظر: أصول السرخسي (1/267-268) ؛ ميزان الأصول ص (410) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/522) ؛ التقرير والتحبير (1/355-356) ؛ تيسير التحرير (1/333-334) ؛ فواتح الرحموت (1/391).


(�) انظر: المسودة (1/332).


(�) انظر: العدة (2/638) ؛ التمهيد (2/180) ؛ المسودة (1/332) ؛ أصول ابن مفلح (3/193) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2730).


(�) هو الصحابي الجليل معاوية بن الحكم، كان ينـزل المدينة، ويسكن في بني سليم، له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد، وهو هذا الحديث الذي يرويه مسلم، وهو حديث طويل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الكهانة، والطيرة، والخط، وعتق الجارية.


	انظر ترجمته في:


	الاستيعاب (3/469) ؛ تهذيب الكمال (28/170) ؛ الإصابة (6/118).


(�) رواه الإمام مسلم، في كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ص (272-273)، برقم (537).


(�) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (6/29) ؛ تفسير القرآن العظيم (4/501) ؛ المغني (11/81-82) ؛ المطلق والمقيد للدكتور حمد الصاعدي ص (278).


(�) انظر: التبصرة ص (212).


(�) انظر: التبصرة ص (216) ؛ أثر القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء ص (96).


(�) انظر هذا الدليل والجواب عنه في: شرح اللمع (1/418) ؛ التبصرة ص (214) ؛ المحصول (3/145-146) ؛ إرشاد الفحول (2/713) ؛ أثر القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء ص (91-92) ؛ المطلق والمقيد للدكتور حمد الصاعدي ص (267-271).


(�) انظر: ميزان الأصول ص (413) ؛ شرح اللمع (1/420) ؛ التبصرة ص (216).


(�) انظر: شرح اللمع (1/420) ؛ التبصرة ص (216).


(()  تعريف المفهوم لغة: المفهوم اسم من الفهم، تدور مادته ( ف، هـ، م ) حول العلم بالشيء، يقال: فهمه فهماً، إذا علمه، وفهمت الشيء إذا عقلته وعرفته، وتفهم الكلام فهمه شيئاً بعد شيء.


وهو في الأصل اسم لكل ما فهم من نطق أو غيره.


انظر: اللسان (10/457) ؛ معجم مقاييس اللغة (4/457) ؛ القاموس المحيط (4/127).


 وفي الاصطلاح: عرف العلماء رحمهم الله المفهوم بأنه: "ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ".


وذلك بأن يكون حكماً لغير المذكور، وحالاًّ من أحواله. فقولهم لا في محل النطق يخرج به المنطوق؛ لأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق.


وسمي مفهوماً؛ لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق فلما فُهِم من غير تصريح بالتعبير عنه سمي مفهوماً.


انظر هذا التعريف وما في معناه في: بديع النظام (2/560) ؛ شرح تنقيح الفصول ص 053) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (151) ؛ تقريب الوصول ص (88) ؛ شرح اللمع (1/424) ؛ البرهان (1/298) ؛ المستصفى (3/413) ؛ الإحكام (3/66) ؛ نهاية السول (1/357) ؛ أصول ابن مفلح (3/1056) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2875) ؛ شرح العضد (2/171) ؛ إرشاد الفحول (2/763) ؛ البحر المحيط (4/5) ؛ روضة الناظر (2/775).


(�) المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو ينقسم إلى قسمين:


	الأول: ما لا يحتمل التأويل وهو النص.


	الثاني: ما يحتمل التأويل وهو الظاهر. انظر: أصول ابن مفلح (3/1056) ؛ إرشاد الفحول (2/63).


(�) انظر: إرشاد الفحول (2/763).


(�) الإحكام للآمدي (3/66) ، وانظر في تعريفه أيضاً في: شرح تنقيح الفصول ص (54) ؛ بيان المختصر (2/437) ؛ تقريب الوصول ص (87) ؛ مفتاح الوصول ص (552) ؛ البرهان (1/298) ؛ قواطع الأدلة (2/4) ؛ نهاية السول (1/360) ؛ رفع الحاجب (3/491-492) ؛ شرح مختصر الروضة (2/715) ؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص (80) ؛ أصول ابن مفلح (3/1059) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2876-2877) ؛ إرشاد الفحل (2/764).


(�) الإحكام للآمدي (3/69) ، وانظر في تعريفه أيضاً: المصادر السابقة.


(�) نقل الإجماع غير واحد من الأصوليين إلا ما نُقِل عن داود الظاهري رحمه الله من عدم الاحتجاج بمفهوم الموافقة. انظر: تقريب الوصول ص (87) ؛ الإحكام للآمدي (3/67) ؛ أصول ابن مفلح (3/1060) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2881-2882).


(�) انظر: المطلق والمقيد للدكتور حمد الصاعدي ص 0322-324).


(�) هو جزء من حديث طويل، أخرجه البخاري عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ص (283)، برقم (1454).


ومن الملاحظ أن الفقهاء والأصوليين يذكرون هذا الحديث بمعناه، وهو قولهم: " في سائمة الغنم الزكاة " ولعل ذلك على سبيل الاختصار منهم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن الصلاح. انظر: التلخيص الحبير (2/306).


(�) انظر: المطلق والمقيد للدكتور حمد الصاعدي ص (329).


(�) اشترط القائلون بحجية مفهوم المخالفة شروطاً، منها:


	قال التلمساني رحمه الله: " ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط:


أن لا يخرج مخرج الغالب…


أن لا يخرج عن سؤال معين…


أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره…


أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم، فيُزال بالتنصيص عليه…


أن لا يكون الشارع ذكر حدّاً محصوراً للقياس عليه…". مفتاح الفوصول ص (556-560) .


وانظر هذه الشروط أيضاً في: بيان المختصر (2/444) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2894-2902) ؛ إرشاد الفحول (2/769-771).


(�) منها: عن محمد بن سيرين، قال: سألت أنساً: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: " لم يبلغ به الشيب إلا قليلاً" رواه البخاري، كتاب اللباس، باب ما يُذكر في الشيب، ص (1148)، برقم (5894)، والإمام مسلم، كتاب الفضائل، باب شيبته صلى الله عليه وسلم، ص (1275-1276)، برقم (2341).


	وسئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إنه لم يلبغ ما يخضب، لو شئتُ أن أعُدَّ شماطاته في لحيته ". رواه البخاري، كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب، ص (1149)، برقم (5895)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب شيبته صلى الله عليه وسلم، ص (1276)، برقم (2341).


(�) شرح الثلاثيات (1/438).


(�) مفاهيم المخالفة حجة عند جمهور العلماء إلا مفهوم اللقب. انظر: جمع الجوامع (1/252-253، مع شرح المحلى) ؛ إرشاد الفحول (2/767).


(�) تقريب الوصول ص (88).


(�) شرح اللمع (1/428).


(�) روضة الناظر (2/776). للزيادة من مذهب الجمهور، انظر: إحكام الفصول ص (514-515) ؛ الإشارة ص (294) ؛ إيضاح المحصول ص (338) ؛ مفتاح الوصول ص (555-556) ؛ بيان المختصر (2/447) ؛ التبصرة ص (218) ؛ شرح اللمع (1/428) ؛ البرهان (1/301-302) ؛ المستصفى (3/414) ؛ الإحكام للآمدي (3/72) ؛ الإبهاج (1/368-371) ؛ رفع الحاجب (3/504) ؛ العدة (2/453) ؛ البلبل ص (122) ؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص (81) ؛ أصول ابن مفلح (3/1069) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (178) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2907) ؛ إرشاد الفحول (2/767) ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص (174).


(�) التحرير لابن الهمام ص (31).


	قوله : " فقط " يشير إلى أن الحنفية يحتجون بمفهوم المخالفة في ما تفاهم عليه الناس من عقود وتصرفات ، وإنما ينفون الاحتجاج في خطاب الشرع فقط. انظر: التقرير والتحبير (1/153).


وللزيادة من مذهب الحنفية، انظر: أصول السرخسي (1/255، وما بعدها) ، بديع النظام (2/561) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/465) ؛ تيسير التحرير (1/101) ؛ فواتح الرحموت (1/462).


(�) انظر: المستصفى (3/415). 


(�) انظر: الإحكام (3/85-87).


(�) هو: القاسم بن سلام الهروي البغدادي، أبو عبيد، كان أبوه عبداً روميّاً لرجل من أهل هراه، كان إماماً في اللغة، والقراءات، والحديث وعلله، والفقه، قال عنه الذهبي: " من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، له مصنفات منها: كتاب الأموال، والغريب في الحديث، والأجناس في كلام العرب، توفي سنة (222هـ)، وقيل (223هـ) وقيل غير ذلك.


انظر ترجمته في:


	طبقات النحويين واللغويين ص (199) ؛ تاريخ بغداد (12/403) ؛ تذكرة الحفاظ (2/417).


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الاستقراض، باب مطل الغني ظلم، ص (449) ، برقم (2400)، والإمام مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم مطل الغني، ص (845)، برقم (1564).


(�) انظر: المستصفى (3/419) ؛ الإحكام للآمدي (3/73).


(�) انظر: التقرير والتحبير (1/157) ؛ تيسير التحرير (1/103) ؛ إيضاح المحصول ص (341) ؛ المستصفى (3/419).


(�) هو: الصحابي الجليل يعلى بن أمية، ويقال: ابن مُنْيَه بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي، أبو صفوان، أسلم يوم الفتح، وشهد حُنيناً، والطائف، وتبوك، تولى الولايات لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان رضي الله عنهم أجمعين، كان سخيّاً معروفاً بالسخاء، قتل رضي الله عنه في صفين سنة (38هـ).


	انظر ترجمته في:


	الاستيعاب (4/147) ؛ تهذيب التهذيب (11/399) ؛ الإصابة (6/538).


(�) سورة النساء، جزء من الآية رقم (101).


(�) أخرجه الإمام مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، ص (347) برقم (686).


(�) انظر: شرح اللمع (1/429-430) ؛ التبصرة ص (219) ؛ المستصفى (3/424-425) ؛ روضة الناظر (2/779-780).


(�) انظر: شرح اللمع (1/433) ؛ التبصرة ص (221) ؛ المستصفى (3/428-429).


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) أنواع مفهوم المخالفة كثيرة، وهي متفاوتة في القوة والضعف، منها: مفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم الحصر، ومفهوم الوصف، ومفهوم الظرف زماناً كان أو مكاناً، ومفهوم العلة، ومفهوم اللقب.


	انظر هذه الأنواع في:


	الإحكام للآمدي (3/70) ؛ مفتاح الوصول ص (561) ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص (172-174) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (420-421).


(�) انظر: البحر المحيط (4/41) ، وانظر تعريف مفهوم العدد في: التقرير والتحبير (1/153) ؛ تيسير التحرير (1/100) ؛ الإحكام للآمدي (3/70) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2940) ؛ شرح الكوكب المنير (3/508) ؛ إرشاد الفحول (2/775) ؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص (173).


(�) سورة النور، جزء من الآية رقم (4).


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ص (1211)، برقم (6288)، والإمام مسلم، كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه ص (1201)، برقم (2183).


(�) غذاء الألباب (1/341-342).


نص بعض الأصوليين على أن الجمهور على القول بحجية مفهوم العدد، وهو ظاهر ما في كتب الأصول التي اطلعت عليها، كما سيأتي-إن شاء الله-.


(�) الفصول في الأصول (1/294) ؛ أصول السرخسي (1/255) ؛ ميزان الأصول ص (405-408) ؛ التقرير والتحبير (1/153) ؛ تيسير التحرير (1/100-101) ؛ فواتح الرحموت (1/470) ؛ البرهان (1/299).


(�) منهم القاضي أبو بكر الباقلاني، وأبو الوليد الباجي. انظر: إحكام الفصول ص (515) ؛ الإشارة ص (294).


(�) قال ابن قدامة-رحمه الله- عن الاحتجاج بمفهوم العدد: "…وخالف فيه أبو حنيفة، وجُلّ أصحاب الشافعي " وكذا قال صفي الدين البغدادي. روضة الناظر (2/975) ؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص (84). وانظر: التبصرة ص (218) ؛ المستصفى (3/414-415) ؛ الوصول إلى الأصول (1/350)؛ المحصول (2/129-131) ؛ الإحكام للآمدي (3/94) ؛ الإبهاج (1/381) ؛ رفع الحاجب (3/521-522) ؛ نهاية السول (1/370) ؛ البحر المحيط (4/41).


(�) التمهيد ص (252).


(�) إرشاد الفحول (2/267) ، وانظر: التقرير والتحبير (1/153) ؛ تيسير التحرير (1/100) ؛ إحكام الفصول ص (514) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (53؛ 270) ؛ بيان المختصر (2/462) ؛ شرح العضد (2/178) ؛ تقريب الوصول ص (88-89) ؛ نشر البنود (1/81) ؛ شرح اللمع (1/428) ؛ البرهان (1/301) ؛ قواطع الأدلة (2/10) ؛ المنخول ص (209) ؛ الإبهاج (1/381) ؛ رفع الحاجب (3/521) ؛ نهاية السول (1/370) ؛ جمع الجوامع (1/253، بشرح المحلى مع حاشية البناني) ؛ البحر المحيط (4/41) ؛ غاية الوصول ص (39) ؛ رسالة في أصول الفقه للعكبري ص (88) ؛ العدة ص (2/453) ؛ التمهيد (2/197) ؛ روضة الناظر (2/795) ؛ شرح مختصر الروضة (2/768) ؛ المسودة (2/695) ؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص (84) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2939) ؛ شرح الكوكب المنير (3/508) ؛ إرشاد الفحول (2/775).


(�) سورة التوبة، جزء من الآية رقم (36).


(�) انظر هذا الدليل في: أصول السرخسي (1/255) ؛ ميزان الأصول ص (408) ؛ أصول الفقه للبرديسي ص (356) ؛ أصول الفقه الإسلامي، للزحيلي (1/368).


(�) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/219).


(�) انظر هذا الدليل، والجواب عنه في: التبصرة ص (223) ؛ شرح اللمع (1/438) ؛ التهيد لأبي الخطاب (2/222) ؛ أصول ابن مفلح (3/1088).


(�) سورة التوبة، جزء من الآية رقم (80).


(�) أخرجه الإمام البخاري، كتاب التفسير، باب "استغفر لهم أو لا تستغفر لهم" الآية. ص (891)، برقم (4670؛ 4671)، والإمام مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عمر رضي الله عنه، ص (1306)، برقم (2400).


(�) انظر: إحكام الفصول ص (520) ؛ إيضاح المحصول ص (342) ؛ بيان المختصر (2/462) ؛ شرح العضد (2/177-178) ؛ البرهان (1/304) ؛ المحصول (2/233) ؛ الإحكام للآمدي (3/74) ؛ البحر المحيط (4/43) ؛ فتح الباري (9/235) ؛ العدة (2/455، وما بعدها) ؛ التمهيد لأبي الخطاب (2/199) ؛ شرح مختصر الروضة (2/770).


(�) انظر هذا الاعتراض في: التقرير والتحبير (1/163-164) ؛ إحكام الفصول ص (520-521) ؛ بيان المختصر (2/463) ؛ المستصفى (3/421) ؛ الإبهاج (1/382) ؛ فتح الباري (9/239) ؛ العدة (2/458) ؛ التمهيد (2/200) ؛ التحبير شرح التحرير (6/2942) ؛ شرح الكوكب المنير (3/508).


(�) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/200) ؛ الإبهاج (1/282) ؛ أصول الفقه لأبي النور زهير (2/306).


(�) سورة النور، جزء من الآية رقم (2).


(�) انظر: التقرير والتحبير (1/153) ؛ الوصول إلى الأصول (1/351).


(�) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/202).


(�) انظر: إرشاد الفحول (2/776).


(�) سورة النحل، جزء من الآية رقم (90).


(�) انظر: التقرير والتحبير (1/344) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (219) ؛ البحر المحيط (3/220) ؛ إرشاد الفحول (1/592) ؛ شرح الكوكب المنير (3/387).


(�) سورة آل عمران، جزء من الآية رقم (130).


(�) سورة الأنعام، جزء من الآية رقم (151).


(�) شرح الثلاثيات (2/192).


(�) انظر: التقرير والتحبير (1/343-344) ؛ تيسير التحرير (1/319-320) ؛ فواتح الرحموت (1/382)؛ شرح تنقيح الفصول ص (219-220) ؛ العقد المنظوم في الخصوص والعموم (2/488) ؛ بيان المختصر (2/336) ؛ شرح العضد (2/152) ؛ نشر البنود (1/210) ؛ المحصول (3/129) ؛ الإحكام للآمدي (2/335) ؛ نهاية السول (1/544) ؛ جمع الجوامع (2/33بشرح المحلى مع حاشية البناني) ؛ تشنيف المسامع (2/792) ؛ البحر المحيط (3/220) ؛ فتح الباري (1/270-271) ؛ تفسير القرآن العظيم (1/445) ؛ أصول ابن مفلح (3/976) ؛ شرح الكوكب المنير (3/386) ؛ إرشاد الفحول (1/592).


(�) نُسب هذا القول إلى الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الإمام الشافعي –رحمهما الله-. انظر: فواتح الرحموت (1/382) ؛ شرح الكوكب المنير ص (219) ؛ العقد المنظوم في الخصوص والعموم (2/488) ؛ شرح العضد (2/152) ؛ المحصول (3/129) ؛ الإحكام للآمدي (2/335) ؛ تشنيف المسامع (2/793) ؛ أصول ابن مفلح (3/976).


(�) انظر: التقرير والتحبير (1/344) ؛ تيسير التحرير (1/320) ؛ فواتح الرحموت (1/382) ؛ العقد المنظوم في الخصوص والعموم (2/449) ؛ شرح العضد (2/152) ؛ المحصول (3/131) ؛ الإحكام للآمدي (2/335) ؛ نهاية السول (1/544) ؛ البحر المحيط (3/221) ؛ أصول ابن مفلح (3/977) ؛ شرح الكوكب المنير (3/387) ؛ إرشاد الفحول (1/593).


(()  الإجماع في اللغة:


الإجماع مصدر "أجمع" يُجمع إجماعاً، فهو مُجْمِع، والأمر مُجْمَع عليه، وذلك مأخوذ من اجتماع الشيء وانضمام بعضه إلى بعض، وله في اللغة معنيان:


1- الاتفاق، يقال: أجمع المسلمون على كذا، أي: اجتمعت آراؤهم عليه، وأجمع القومُ على كذا، بمعنى اتفقوا عليه.


2- العزم المؤكد، يقال : جمع رأيه ، وأجمـع عليه بمعنى عزم عليه ، وقد جاء على هذا المعنى قوله تعالى: (  (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( [سورة يونس، جزء من الآية رقم (71)] . أي: اعزموا في أمركم. والفرق بين المعنيين: أنّ العزم متصوّر من الواحد، ومن الجماعة، أما الاتفاق فلا يتصور إلا مع الجماعة. وهذا بالمعنى الاصطلاحي أنسب.


انظر: المفردات للراغب (1/125-126) ؛ القاموس المحيط (3/19) ؛ معجم مقاييس اللغة (1/479-480) ؛ كشف الأسرار (3/424) ؛ البحر المحيط (4/436) ؛ التقرير والتحبير (3/102).


وأما الإجماع في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الأصوليين فيه اختلافاً ليس بالكبير. وهي كلها دائرة حول أن الإجماع هو: " اتفاق مجتهدي أمة محمد ( بعد وفاتـه، في عصر من الأعصار على حكم شرعي ".


انظر هذا التعريف وما في معناه في: ميزان الأصول ص (490) ؛ بديع النظام (1/268) ؛ كشف الأسرار (3/424) ؛ التحرير لابن الهمام ص (399) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (55) ؛ تقريب الوصول ص (129) ؛ لباب المحصول في علم الأصول (1/385) ؛ شرح اللمع (2/665) ؛ قواطع الأدلة (3/188)؛ المستصفى (2/294) ؛ الإحكام (1/196) ؛ التمهيد (3/224) ؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص (88) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (75) ؛ إرشاد الفحول (1/348) وغيرها.


(�) انظر: بديع النظام (1/269-271) ؛ التقرير والتحبير (3/104-105) ؛ منتهى الوصول لابن الحاجب ص (52) ؛ لباب المحصول (1/386-388) ؛ تحفة المسؤول للرهوني (2/217-219) ؛ شرح اللمع (2/666-668) ؛ البرهان (1/431-433) ؛ المستصفى (2/293-298) ؛ الإحكام (1/196-199) ؛ روضة الناظر (2/440) ؛ شرح مختصر الروضة (3/7-9) ؛ إرشاد الفحول (1/249، وما بعدها) ؛ حجية الإجماع ص (61-92) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (269) وغيرها. 


(�) هو: إبراهيم بن يسار بن هاني البصري، أبو إسحاق النظام، من أئمة المعتزلة، تبحر في علوم الفلسفة، وانفرد بآراء باطلة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت " النظامية " نسبة إليه، وقد اتهم بالزندقة، له من المصنفات: الجواهر، والأعراض وغيرهما، توفي سنة (231هـ).


انظر ترجمته في:


تاريخ بغداد (6/97) ؛ سير أعلام النبلاء (10/541) ؛ الفتح المبين (1/141).


(�) كالشيعة والخوارج. انظر: المصادر السابقة، هامش في (1). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/13).


(�) وإنما اختلفوا-رحمهم الله تعالى- في اعتبار بعض شروطه. انظر: المصادر السابقة في ص (437) هامش (1) ؛ وتقويم الأدلة ص (23) ؛ أصول السرخسي (1/95) ؛ ميزان الأصول ص (490 وما بعدها) ؛ التحرير لابن الهمام ص (400) ؛ كشف الأسراس (3/464) ؛ إحكام الفصول ص (435) ؛ شرح العضد (2/30) ؛ بيان المختصر (1/529) ؛ قواطع الأدلة (3/190) ؛ التبصرة ص (349) ؛ الوصول لابن برهان (2/67) ؛ جمع الجوامع ص (78) ؛ العدة ( 4/1058) ؛ التمهيد (3/224) ؛ قواعد الأصول ص (88) ؛ المسودة (2/615) ؛ وغيرها.


(�) انظر: المعتمد (2/458) ؛ والمصادر السابقة. 


(�) كالشيعة والخوارج. انظر: المصادر السابقة. 


(�) سورة النساء، الآية (115). 


(�) قال ابن السبكي-رحمه الله-: " أول من تمسك بها إمامنا الشافعي-رحمه الله- ". الإبهاج (2/353) ؛ وانظر: رفع الحاجب (2/152-153). 


(�) انظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي (1/39-40) ؛ شرح اللمع (2/668) ؛ رفع الحاجب (2/153). 


(�) انظر: البرهان (1/435) ؛ الإحكام للآمدي (1/200). 


(�) انظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي (1/40) ؛ شرح اللمع (2/669) ؛ التبصرة ص (349) ؛ رفع الحاجب (2/153) ؛ روضة الطالبين (2/442). 


(�) انظر الاعتراض والجواب عنه في: أصول السرخسي (1/296-297) ؛ بديع النظام (1/273) ؛ بيان المختصر (1/537) ؛ التبصرة ص (350) ؛ شرح اللمع (2/669) ؛ الإبهاج (2/354) ؛ روضة الناظر (2/442-443) وغيرها. 


(�) وفي لفظ " لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ " ، وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المروفوع وغيره، كما ذكر ذلك الإمام السخاوي رحمه الله. انظر: المقاصد الحسنة ص (460) وقد أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة ص (360) برقم (2167) ، وأبو داود من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها ص (464) برقم (4253)، وصححه الحاكم في المستدرك (1/190-191)، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (3/319-320)، وانظر: موافقة الخَبر الخبر (1/105).


(�) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص (403 و473-476) ؛ كشف الأسرار (3/472-474) ؛ إحكام الفصول ص (447-448) ؛ لباب المحصول (1/391). 


(�) انظر: كشف الأسرار (3/474) ؛ التبصرة ص (355-356) ؛ شرح اللمع (2/678-679) ؛ المستصفى (2/304-305) ؛ روضة الناظر (2/447). 


(�) انظر: كشف الأسرار (3/474-475) ؛ المستصفى (2/305-306) ؛ روضة الناظر (2/448). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) " للغليل " بالغين المعجمة: العطش، أو شدته، أو حرارة الجوف، والمراد ما يطفئ حرارة الجهل بمقاماتهم العالية. انظر: لوامع الأنوار البهية (2/384) ، وانظر: حاشية ابن قاسم على السفارينية ص (125) ، والكواكب الدرية لابن مانع ص (318). 


(�) الدرة المضيئة ص (88). 


(�) انظر: لوامع الأنوار (2/376-389).


 	لزيادة لمعرفة النصوص الواردة في فضل الصحابة انظر: الاستيعاب (1/117-132) ؛ الكفاية للخطيب البغدادي ص (46-49) ؛ الإصابة (1/162-166) ؛ تفسير القرآن العظيم (2/596-597) ؛ حاشية ابن قاسم على السفارينية ص (123-124).


(�) جاء في الإحكام لابن حزم: قال أبو محمد: قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم (4/147) ، وانظر: النبذ ص (20-21).


وقال الزركشي رحمه الله: " إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية الإجماع، وهم أحق الناس بذلك " البحر المحيط (4/482) ، وانظر: أصول السرخسي (1/313-314) ؛ معرفة الحجج الشرعية ص (152) ؛ ميزان الأصول ص (535) ؛ إحكام الفصول ص (486) ؛ تحفة المسؤول للرهوني (2/243) ؛ التبصرة ص (359) ؛ المستصفى (2/337) ؛ العدة (4/1091) ؛ التمهيد (3/256) ؛ إرشاد الفحول (1/388).


ذكر بعض الأصوليين من الحنابلة وغيرهم أن الإمام أحمد رحمه الله قد أومأ إلى أن الإجماع الذي يحتج به هو إجماع الصحابة في رواية عنه قال فيها: " الاتباع أن يتبع الرجلُ ما جاء عن رسول الله (، وعن أصحابه وهو بعد في التابعين مخير " ولكن الصحيح أن كلامه هذا محمول على آحاد التابعين، لا على جماعتهم كما أجاب الأصحاب رحمهم الله، وبناء على ذلك تكون هذه الرواية ضعيفة عنه رحمه الله. انظر: العدة (4/1090) ؛ التمهيد (3/256-257) ؛ المسودة (2/620) ؛ البحر المحيط (4/482).


(�) لوامع الأنوار البهيّة (2/380). 


(�) المصدر السابق ص (381). 


(�) انظر صورة المسألة في: أصول البزدوي ص (339) ؛ أصول السرخسي (1/303) ؛ ميزان الأصول ص (515) ؛ التحرير لابن الهمام ص (407) ؛ إحكام الفصول ص (473-474) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (61) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (330) ؛ التبصرة ص (391) ؛ قواطع الأدلة (3/271) ؛ المستصفى (2/365) ؛ الإحكام (1/252) ؛ العدة (4/1170) ؛ التمهيد (3/323) ؛ روضة الناظر (2/492) ؛ شرح الكوكب المنير (2/253-254) ؛ إرشاد الفحول (1/399). 


(�) ما لا تكليف فيه كقولهم: عمار أفضل من حذيفة، فهذا لا يدل السكوت فيه على شيء إذ لا تكليف على الناس فيه. انظر: البحر المحيط (4/403) ؛ جمع الجوامع (2/193 مع شرح المحلى بحاشية البناني) ؛ التحبير شرح التحرير (4/1611) ؛ شرح الكوكب المنير (2/253). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/303) ؛ معرفة الحجج الشرعية ص (148) ؛ إحكام الفصول ص (473-474) ؛ البحر المحيط (4/503) ؛ جمع الجوامع (2/193 مع شرح المحلى بحاشية البناني). 


(�) انظر: شرح اللمع (2/693) ؛ الإبهاج (2/379-380) ؛ جمع الجوامع (2/193بشرح المحلى ) ؛ البحر المحيط (4/505) ؛ شرح الكوكب المنير (2/254). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (515) ؛ كشف الأسرار (3/426) ؛ البحر المحيط (4/505) ؛ جمع الجوامع (2/191 مع شرح المحلى بحاشية البناني) ؛ غاية الوصول ص (108).


حدد بعض العلماء المدة الكافية للتأمل بثلاثة أيام، وحدها بعضهم بانتهاء المجلس، والبعض الآخر حدها ببلوغ الخبر. انظر: التقرير والتحبير (3/129) ؛ تيسير التحرير (3/246) ؛ لكن غالب أهل الأصول يرجعون ذلك إلى العادة، فما يسمى في العادة مهلة كافية للنظر والبحث يستقيم الحد به. انظر: المصادر السابقة، ورفع الحاجب (2/204). 


(�) انظر: كشف الأسرار (3/426) ؛ التقرير والتحبير (3/129) ؛ تيسير التحرير (3/246) ؛ بيان المختصر (1/574) ؛ شرح العضد (2/37) ؛ رفع الحاجب (2/204) ؛ البحر المحيط (4/505) ؛ غاية الوصول ص (108) ؛ شرح الكوكب المنير (2/254) ؛ إرشاد الفحول (1/404). 


(�) اختلف العلماء-رحمهم الله- في حجية الإجماع السكوتي على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى اثني عشر قولاً، كما هو صنيع الإمام الزركشي في البحر المحيط، والإمام زكريا الأنصاري في غاية الوصول، والإمام الشوكاني في الإرشاد، وهي داخلة في الجملة في القول الأول إلا أن أصحابها قيدوا ذلك بقيود. انظر: البحر المحيط (4/494-503) ؛ غاية الوصول ص (108) ؛ إرشاد الفحول (1/399-405).


(�) المساقاة: أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وسائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم من الثمرة. انظر: كشف اللثام (2/343/أ) مخطوط ؛ المغني (7/530) ؛ منتهى الإرادات (1/336). 


(�) تقدم تخريجه ص (317). 


(�) كشف اللثام (2/343/أ) مخطوط ؛ شرح الثلاثيات (1/107). 


(�) لوامع الأنوار (2/467). 


(�) أصول السرخسي (1/303. وانظر: معرفة الحجج الشرعية ص (148-149) ؛ ميزان الأصول ص (517) ؛ بديع النظام ص (407) ؛ كشف الأسرار (3/426) ؛ التحرير لابن الهمام ص (407) ؛ التقرير والتحبير (3/129) ؛ الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص (272). 


(�) إحكام الفصول ص (473-474) ، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص (330) ؛ تقريب الوصول ص (130) ؛ بيان المختصر (1/576) ؛ شرح العضد (2/37). 


(�) انظر: شرح اللمع (2/691) ؛ التبصرة ص (391). 


(�) انظر: قواطع الأدلة (3/271). 


(�) انظر: البحر المحيط (4/495). 


(�) التحبير شرح التحرير (4/1604). وانظر: شرح الكوكب المنير (2/254) ؛ العدة (4/1170) ؛ التمهيد (3/323) ؛ روضة الناظر (2/492) ؛ أصول ابن مفلح (2/426).


(�)  البحر المحيط (4/495).


(�) انظر: شرح اللمع (2/691) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (330) ؛ البحر المحيط (4/494). 


(�) انظر: البرهان (1/447). 


(�) انظر: المستصفى (2/367). 


(�) انظر: المحصول (4/153). 


(�) انظر: المنهاج ص (52). 


(�) انظر: شرح اللمع (2/691) ؛ البحر المحيط (4/494) ؛ العدة (4/1172) ؛ إرشاد الفحول (1/399). 


(�) انظر:  المصادر السابقة، وإحكام الفصول ص (474) ؛ كشف الأسرار (3/426). 


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/427) ؛ التقرير والتحبير (3/130) ؛ قواطع الأدلة (3/272-273). 


(�) انظر: المصادر السابقة، والبحر المحيط (4/497) ؛ إرشاد الفحول (1/400). 


(�) انظر: روضة الناظر (2/495) ؛ شرح مختصر الروضة (3/84). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (474) ؛ شرح اللمع (2/691) ؛ التبصرة ص (392-393) ؛ قواطع الأدلة (3/278-279). 


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (3/83). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) قال عمر الجيدي: " وقد تتبعتها في الموطأ فوجدتها تكررت مائتين وثلاثين مرة " العرف والعمل ص (325).


(�) انظر: المعتمد (2/492) ؛ الإحكام لابن حزم (4/202) ؛ أصول السرخسي (1/314) ؛ بديع النظام (1/291) ؛ كشف الأسرار (3/446) ؛ التحرير لابن الهمام ص (407) ؛ البرهان (1/459) ؛ المستصفى (2/348) ؛ الإحكام للآمدي (1/342) ؛ العدة (4/1143) ؛ التمهيد (3/273) ؛ روضة الناظر (2/472) ؛ المسودة (2/644) ؛ إرشاد الفحول (1/389). 


(�) الإحكام لابن حزم (4/202). 


(�) انظر: المصدر السابق، ص (202-218). 


(�) بين عمر الجيدي مراد الإمام مالك بالمصطلحات التي كان يستخدمها –رحمه الله-. انظر: العرف والعمل في المذهب المالكي ص (325-335).


(�) مجموع الفتاوى (20/300). 


(�) الإبهاج (2/365). 


(�) هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي البستي المالكي، أبو الفضل، عالم المغرب، إمام وقته في الحديث وعلومه، كان عالماً بالتفسير فقيهاً أصوليّاً، على دراية بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، من مصنفاته: إكمال المعلم، ومشارق الأنوار وغيرهما، توفي –رحمه الله سنة (544هـ).


انظر ترجمته في:


أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري ؛ الديباج المذهب (2/46) ؛ سير أعلام النبلاء (20/212). 


(�) ترتيب المدارك (1/49). 


(�) انظر: الفتاوى (20/304). 


(�) انظر: المعونة (3/1743) ؛ إحكام الفصول ص (480-481) ؛ البحر المحيط (4/485) ؛ إعلام الموقعين (2/391). 


(�) إعلام الموقعين (2/392). 


(�) وقد حقق شيخ الإسلام-رحمه الله- القول في عمل أهل المدينة ورأي الإمام مالك-رحمه الله- وقال فيه قولاً حميداً فقال-رحمه الله-: " والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم"، ثم قسم إجماع أهل المدينة إلى أربع مراتب. انظر ذلك: مجموع الفتاوى (20/303-311).


(�) تقدم تخريجه في ص (265). 


(�) كشف اللثام (2/3/ب) مخطوط ؛ شرح الثلاثيات (1/77). 


(�) انظر: المصدران السابقان. حيث أورد الإمام السفاريني-رحمه الله- مذهب جمهور أهل العلم، وانظر: الإحكام لابن حزم (4/202) ؛ أصول السرخسي (1/314) ؛ بديع النظام (1/291) ؛ التحرير لابن الهمام ص (407) ؛ كشف الأسرار (3/446-449) ؛ إحكام الفصول ص (482) ؛ الرسالة للشافعي ص (534) ؛ البرهان (1/459) ؛ شرح اللمع (2/705) ؛ المستصفى (2/348-350) ؛ البحر المحيط (4/483-489) ؛ العدة (4/1142-1143) ؛ التمهيد (3/273-274) ؛ روضة الناظر (2/472) ؛ المسودة (2/644) ؛ إرشاد الفحول (1/389). 


(�) مختصر ابن الحاجب ص (59-60). 


(�) إحكام الفصول ص (482-483) ؛ وانظر: ترتيب المدارك (1/50-51) ؛ المعونة (3/1744) ؛ كشف اللثام (2/4/أ) مخطوط. 


(�) انظر: ترتيب المدارك (1/51) ؛ نفائس الأصول (6/2710) ؛ شرح العضد (2/35) ؛ بيان المختصر (1/564) ؛ إعلام الموقعين (2/292-293). 


(�) إحكام الفصول ص (482) ، وانظر: المعونة (3/1744-1745). 


(�) كشف اللثام (2/4/أ) مخطوط؛ شرح الثلاثيات (1/78). 


(�) كشف اللثام (2/4/أ) مخطوط ؛ شرح الثلاثيات (1/77). 


(�) انظر: العدة (4/1144) ؛ التمهيد (3/276). 


(�) انظـر: التبـصرة ص (366) ؛ الوصول إلى الأصـول (2/122) ؛ العـدة (4/1144) ؛ التمهيـد (3/273). 


(�) انظر: المصادر السابقة وغيرها. 


(�) رواه أبو داود في كتاب السنة، باب في الخلفاء ص (507) برقم (4646)، والترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلاف، ص (368)، برقم (2226)، وقال عنه: " هذا حديث حسن"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. المستدرك (3/169). وقال عنه ابن عبد البر:" قال أحمد بن حنبل:" حديث سفينة في الخلافة صحيح، وإليه أذهب في الخلفاء". جامع بيان العلم وفضله (2/225). 


(�) انظر: لوامع الأنوار البهية (2/354-355). 


(�) إذا اتفقوا ولم يوجد من يخالفهم كان إجماعاً سكوتيّاً. انظر: شرح الثلاثيات (1/107) ؛ حجية الإجماع ص (474) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (1/514). 


(�) انظر: حجية الإجماع ص (474). 


(�) روضة الناظر (2/774) ، وانظر: شرح مختصر الروضة (3/101) ؛ المسودة (2/660) ؛ أصول ابن مفلح (2/412) ؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص (900)، قال الحافظ العلائي عن هذه الرواية عن الإمام أحمد-رحمه الله-: " وكذلك عن الإمام الشافعي في القديم…أنه يصير إلى أن قول أحد الخلفاء الأربعة، وحينئذ فالاحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الأولى " إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص (47). 


(�) نزهة الخاطر العاطر (1/301). 


(�) انظر: مذكرة أصول الفقه ص (276) ؛ حجية الإجماع ص (475) .


(�) شرح الثلاثيات (1/112).


(�) منهم القاضي أبو خازم من أصحاب أبي حنيفة. انظر: أصول السرخسي (1/317) ؛ التحرير لابن الهمام ص (406) ؛ فواتح الرحموت (2/289). 


(�) انظر: العدة (4/1198-1199) ؛ التمهيد (3/280) ؛ الواضح لابن عقيل (5/220) ؛ المسودة (2/660) ؛ أصول ابن مفلح (2/412).


ولكن ابن قدامة-رحمه الله- وجه هذه الرواية عن الإمام أحمد –رحمه الله- كما سبق، وانظر: نزهة الخاطر العاطر (1/300-3001). 


(�) اختار هذه الرواية من أصحاب الإمام أحمد ابن البناء. انظر: أصول ابن مفلح (2/412) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (77) ؛ التحبـير شرح التحرير (4/1588) ؛ شرح الكوكب المنير (2/239). 


(�) انظر: أصول السرخسي (1/317) ؛ التحرير لابن الهمام ص (406) ؛ التقرير والتحبير (3/6) ؛ فواتح الرحموت (2/289). 


(�) انظر: مختصر ابن الحاجب ص (60) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (335) ؛ بيان المختصر (1/569-570) ؛ تقريب الوصول ص (132). 


(�) انظر: شرح اللمع (2/715) ؛ قواطع الأدلة (4/174) ؛ الإحكام (1/249) ؛ البحر المحيط 04/490-491) ؛ إرشاد الفحول (1/393). 


(�) انظر: المصادر السابقة في هامش (2) و(3) . 


(�) جزء من حديث العرباض بن سارية-رضي الله عنه- أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنةـ باب لزوم السنة ص (504)، برقم (4607)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة ص (433)، برقم (2676)، وقال عنه : " هذا حديث حسن صحيح "، وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/220) ، وصححه الحاكم في المستدرك (1/166). 


(�) انظر هذا الدليل في: حجية الإجماع ص (470-474) ، وانظر توجيه هذه الرواية عن الإمام أحمد في: روضة الناظر (2/474) ؛ شرح مختصر الروضة (3/101) ؛ نزهة الخاطر العاطر (1/300-301). 


(�) انظر: بيان المختصر (1/570) ؛ شرح اللمع (2/715) ؛ قواطع الأدلة (2/328) ؛ إجمال الإصابة للعلائي ص (47) ؛ حجية الإجماع ص (474). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/126) ؛ الإحكام (1/249) ؛ إجمال الإصابة للعلائي ص (47) ؛ الواضح لابن عقيل (5/222). 


(�) انظر: شرح اللمع (2/715) ؛ البحر المحيط (4/491) ؛ حجية الإجماع ص (475). 


(�) انظر: شرح اللمع (2/715) ؛ قواطع الأدلة (3/328) ؛ إجمال الإصابة ص (47) ؛ بيان المختصر (1/570) ؛ شرح مختصر الروضة (3/99) ؛ حجية الإجماع ص (475). 


(()  القياس في اللغة: مصدر " قاس " يقال: قِسْتُ، أَقِيس قَيْساً، أو قِياساً، ويقال أيضاً: قُسْتُ، أَقُوسُ، قَوْساً أو قِياساً، فهو من ذوات الواو والياء. وللقياس في اللغة معنيان:


أحدهما: التقدير: وهو قصدُ معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر، يقال: قاس الثوب بالمتر، وقاس الأرض بالقصبة، أي: قَدَّر كلّ ذلك.


جاء في القاموس: " قاسه بغيره وعليه…قدّره على مثاله ".


ثانيهما: المساواة: أي التسوية بين شيئين، سواء كانت التسوية حسية، كقولهم: قست النعل بالنعل، أي: قدرتها، فساوتها. أم معنوية، كقولك: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه في الشرف والفضل


مما تقدم يتبين أن مادة " قاس " في اللغة ترد لتقدير الشيء بالشيء ومساواته به.


وهذا المعنى هو الذي جاء به الشرع واعتبره في أمثاله التي يضربها وأقيسته التي أوردها في إثبات الأحكام، وبهذا يتبين أنّ المعنى الشرعي مرتبط بالمعنى اللغوي، وهو مأخوذ منه.


انظر: الصحاح للجوهري (3/967-968) ؛ اللسان (11/345-347) ؛ القاموس المحيط (2/381) ؛ كشف الأسرار للبخاري (3/489-490) ؛ التقرير والتحبير (3/150) ؛ تيسير التحرير (3/263-264) ؛ أصول الفقه وابن تيمية (1/360).


والقياس في الاصطلاح:


اختلف الأصوليون أولاً في أنه هل يمكن حد القياس أو لا؟


فقال إمام الحرمين: يتعذر الحدّ الحقيقي للقياس لاشتماله على حقائق مختلفة


وقال جمهور العلماء: يمكن تحديده.


ولعل مرادهم أن يُحَدّ حدّاً اسميّاً. فإنه من الأمور الاصطلاحية الاعتبارية التي تكون حقائقها على حسب الاصطلاح والاعتبار، ولا يمكن أن يُحدّ حدّاً حقيقيّاً، ومِن ثم يمكن القول بأنَّ هذا الخلاف لفظيّ لا حقيقيّ.


ثانياً: اختلف الجمهور في تعريفه، تبعاً لاختلافهم هل القياس فعلٌ من أفعال المجتهد فلا يتحقق إلا به؟ أو أن القياس دليل شرعي مستقل نصبه الشارع لتعرف الأحكام منه، نظر فيه المجتهد أو لم ينظر. فمن نظر إلى أنّ القياس من فعل المجتهد-عبر عنه- بالحمل، أو الإثبات، أو التعدية…ومن نظر إلى أنه دليل مستقل، كباقي الأدلة عبر عنه بالمساواة، أو التقدير أو ما شبههما. وبناء على هاتين النظرتين فإني سأكتفي بذكر تعريفين يمثل كل واحد منهما وجهة نظر فريق من الفريقين، وأترك الخوض فيما ذكره علماء الأصول حول تعريفهم للقياس حيث عرفوه بتعريفات متعددة، لا يخلو كل منها من اعتراضات وإيرادات ترد عليه مما هو مبسوط في موضعه. 


فالأول: ما عرفه به القاضي الباقلاني بأنه: " حملُ معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما، من إثبات حكم، أو صفة، أو نفيهما".


فهذا التعريف يمثل وجهة نظر القائلين بأن القياس من فعل المجتهد، وقد ذهب إليه أكثر الشافعية. قال إمام الحرمين: " أقرب العبارات ما ذكره القاضي ". وقال الفخر الرازي: " واختاره جمهورُ المحققين منّا ". والثاني: عرّفوه بأنه: " مساواة فرع لأصل في علة حكمه " .


وهذا التعريف يمثل وجهة نظر القائلين بأن القياس دليل شرعي مستقل، وقد ذهب إليه ابن الحاجب. والكمال ابن الهمام، وغيرهما، فالحاصل: أنّ من نظر إلى أن للمجتهد عملاً وفكراً واستنباطاً في القياس، وهو أمر مشروع، عرفه بالتعريف الأول. ومن نظر إلى أن القياس دليل شرعي معتبر نصبه الشارع علامةً على الحكم كالنص عرّفه بالتعريف الثاني. وكلاهما صحيح ومعتبر؛ لأنه راجع إلى الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.


انظر: البرهان (2/487-489) ؛ التلخيص (3/145) ؛ البحر المحيط (5/6-7، 8) ؛ الوصف المناسب ص (17) هامش (5) ؛ نبراس العقول ص (13-14) ؛ جمع الجوامع (2/23، مع شرح المحلى بحاشية البناني) ؛ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص (22-24) ؛ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص (241-243) ؛ أصول البزدوي ص (248) ؛ أصول السرخسي (2/143) ؛ ميزان الأصول ص (553-554) ؛ بديع النظام (2/576) ؛ التحرير لابن الهمام ص (415) ؛ إحكام الفصول ص (528) ؛ الإشارة ص (298)؛ مختصر ابن الحاجب ص (174) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (383) ؛ شرح اللمع (2/755) ؛ قواطع الأدلة (4/4-8) ؛ المستصفى (3/481-484) ؛ المحصول (5/5) وما بعدها ؛ التمهيد لابن الخطاب (3/358) ؛ روضة الناظر (3/797) ؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص (95) ؛ مجموع الفتاوى (9/259 ؛14/54؛ 19/286) ؛ أصول ابن مفلح (3/1189-1190) ؛ إرشاد الفحول (2/840-842) وغيرها؛ لباب المحصول (2/640؛ 642) ؛ الإحكام للآمدي (3/186) ؛ الوصول إلى الأصول (2/209) ؛ المنهاج للبيضاوي ص (54) ؛ دراسات حول الإجماع والقياس، للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص (190).


(�) انظر: دراسات حول الإجماع والقياس، للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص (209) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (1/607). 


(�) انظر: تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس ص (45، مع هامش رقم (1). 


(�) سيأتي إن شاء الله تخريجه ص (469).


(�) كشف اللثام (1/239/ب) مخطوط. 


(�) انظر: المصادر السابقة ص (465)، وتقويم الأدلة ص (260) ؛ الحجج الشرعية ص (156) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/198) ؛ كشف الأسرار للبخاري (3/494) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/81-85) ؛ مقدمة في أصول الفقه، لابن القصار ص (51) ؛ تقريب الوصول ص (134) ؛ الرسالة ص (476) وما بعدها؛ الإبهاج )3/7) ؛ نهاية السول (2/798) ؛ العدة (4/1280) ؛ المسودة (2/709) ؛ شرح الكوكب المنير(4/211).


(�) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، المزني المصري، أبو إبراهيم، صاحب الإمام الشافعي، كان زاهداً ورعاً عالماً مجتهداً، قوي الحجة، قال عنه الشافعي: لو ناظر الشيطان لغلبه، له مصنفات معتمدة في المذهب، منها: المبسوط والمنثور، والجامع  الصغير والكبير وغيرها، توفي رحمه الله سنة (264هـ).


انظر ترجمته في: 


طبقات الفقهاء للشيرازي ص (97) ؛ طبقات الشافعية الكبرى (2/93) ؛ وفيات الأعيان (1/217).


(�) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/82) ؛ إعلام الموقعين (1/205). 


(�) انظر: موقع شرع من قبلنا، لشيخي عبد الله الأمين ص (30). 


(�) انظر تفصيل قولهم في: المعتمد (2/723) وما بعدها؛ الإحكام لابن حزم (7/55) ؛ النبذ ص (61) ؛ تقويم الأدلة ص (260) ؛ ميزان الأصول ص (556-557) ؛ إحكام الفصول ص (531) ؛ التبصرة ص (419) ؛ شرح اللمع (2/760-761) ؛ الإحكام للآمدي (4/5) ؛ العدة (4/1282-1284). 


(�) سورة الحشر، جزء من الآية رقم (2). 


(�) هو: علي بن عمر بن أحمد الأبهري الشيرازي، أبو الحسن المعروف بابن القصار، من كبار فقهاء المالكية، امتاز بتطبيق الفروع على الأصول، كان نظاراً أصوليّاً، له مصنفات، منها: كتاب في مسائل الخلاف كبير، والمقدمة في أصول الفقه، توفي سنة (397هـ) وقيل سنة (398هـ).


انظر ترجمته في: 


طبقات الفقهاء للشيرازي ص (168) ؛ ديباج المذهب (1/100) ؛ شجرة النور الزكية ص (92). 


(�) المقدمة في أصول الفقه ص (50). 


(�) الإحكام (4/29). 


(�) انظر: المصدر السابق، وللزيادة من أوجه استدلال العلماء بهذه الآية الكريمة انظر: ميزان الأصول ص (561) ؛ كشف الأسرار للبخاري (3/503) ؛ الإشارة للباجي ص (300) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (285) ؛ قواطع الأدلة (4/53) ؛ المحصول (5/26) ؛ نهاية السول (2/801) ؛ العدة (4/1291) ؛ التمهيد (3/361) ؛ شرح الكوكب المنير (4/216) ؛ إرشاد الفحول (2/848). 


(�) رواه الإمام البخاري، كتاب الصوم، باب مَن مات وعليه صوم، ص (371) برقم (1953)، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ص (577) برقم (1148). 


(�) رواه الإمام مسلم-رحمه الله-، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، ص (578)، برقم (1148)، ومثل ذلك حديث الخثعمية في الحج عند ما قال لها رسول الله (: « فدين الله أحق بالقضاء »  رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ص (353)، برقم (1854)، والإمام مسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجر لزمانة وهرم ونحوهما، ص (696)، برقم (1334).


(�) انظر وجه احتجاج العلماء بهذه الأحاديث في: شرح صحيح مسلم للنووي (8/274) ؛ فتح الباري (4/544) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/82) ؛ نيل الأوطار (5/11) ؛ أصول السرخسي (2/130) ؛ إحكام الفصول ص (573) ؛ قواطع الأدلة (4/58) ؛ المحصول (4/52-53) ؛ الإحكام (4/33) ؛ الواضح لابن عقيل (5/314) ؛ روضة الناظر (3/822) ؛ إرشاد الفحول (2/857) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (343) وغيرها.


(�) قواطع الأدلة (4/53). 


(�) الإحكام (4/40), 


(�) انظر الأمثلة على ذلك في: أصول السرخسي (2/131-133) ؛ ميزان الأصول ص (563-564) ؛ إحكام الفصول ص (581، وما بعدها) ؛ الإشارة ص (307-309) ؛ التبصرة ص (425-427) ؛ قواطع الأدلة (4/42-49) ؛ المحصول (5/53، وما بعدها) ؛ الإحكام (4/40-45) ؛ نهاية السول (2/806-808) ؛ العدة (4/1297، وما بعدها) ؛ التمهيد (3/385) ؛ روضة الناظر (3/809-813). 


(�) هو: الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق الربعي المالكي، أبو رشيق، كان عالماً بأصول الدين والفقه والخلاف، وصفه ابن فرحون بأنه شيخ المالكية في وقته وعليه مدار الفتوى، من مصنفاته لباب المحصول، توفي رحمه الله سنة (632هـ).


	انظر ترجمته في:


	الديباج المذهب (1/333) ؛ شجرة النور الزكية ص (166) ؛ الأعلام (2/243).


(�) لباب المحصول (2/649). 


(�) انظر: نهاية السول (2/809-810) ؛ شرح العضد (2/238) ؛ علم أصول الفقه للخلاف ص 057) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (1/630) ، وانظر أوجه استدلال العلماء بالمعقول على حجية القياس في المصادر السابقة ص (470) هامش رقم (2). 


(�) الرسالة ص (559- 560).


(�) المراقي ص (99). 


(�) نيل الأوطار (2/73). 


(�) شرح الثلاثيات (2/363) . وانظر كلام العلماء على هذا النوع من القياس في: ميزان الأصول ص (641) ؛ تيسير التحرير (4/117) ؛ شرح العضد (2/259) ؛ بيان المختصر (3/182) ؛ شرح اللمع (2/928) ؛ الإحكام للآمدي (4/72) ؛ البحر المحيط (5/319) ؛ التمهيد لأبي الخطاب (4/106) ؛ روضة الناظر (3/920-921) ؛ شرح مختصر الروضة (3/467-471) ؛ شرح الكوكب المنير (4/236-241) ؛ إرشاد الفحول (2/948) ؛ نثر الورود (2/551) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (489-491).


(�) سورة الأحزاب، الآية (36). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (4/780) ؛ إعلام الموقعين (1/59) ؛ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للشيخ الألباني ص (1-10). 


(�) حديث معاذ رضي الله عنه تقدم تخريجه ص (274).


(�) انظر وجه استدلال العلماء بحديث معاذ في: ميزان الأصول ص (641) ؛ روضة الناظر (3/931) ؛ شرح مختصر الروضة (3/468) ؛ شرح الكوكب المنير (4/239) ؛ التعارض والترجيح للبرزنجي (2/309). 


(�) أعلام الموقعين (2/282) ؛ الروح ص (264). 


(�) روضة الناظر (3/931) ، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (9/164) ؛ شرح مختصر الروضة (3/468) ؛ إعلام الموقعين (2/227). 


(�) انظر: أصول السرخسي (2/109-110) ؛ كشف الأسرار (3/406) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (219) ؛ نشر البنود (2/167) ؛ الإحكام (4/149) ؛ نهاية السول (2/951) ؛ البحر المحيط (6/53)؛ مجموع الفتاوى (20/14) ؛ شرح الكوكب المنير (4/422) ؛ إرشاد الفحول (2/995). 


(�) انظر: أصول السرخسي (2/110) ؛ كشف الأسرار (3/408-409) ؛ التقرير والتحبير (2/401) ؛ فواتح الرحموت (2/241) ؛ أصول الفقه، للبرديسي ص (330). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (482) ؛ مجموع الفتاوى (20/14) ؛ أصول الفقه للبرديسي ص (330).


(�) لومع الأنوار البهية (2/381). 


(�) انظر: المصدر السابق ص (382). 


(�) حديث معاذ رضي الله عنه أخرجه الإمام البخاري، كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار مَن قال: ذلك متأولاً أو جاهلاً ص (1178-1179)، برقم (6106)، والإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء ص(242)، برقم (465).


(�) مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله:


فذهب الزهري، ومالك، وأبو حنيفة، وغيرهم رحم الله الجميع: إلى عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها أكثر أصحابه رحم الله الجميع.


وذهب عطاء، وطاوس، والشافعي، وغيرهم رحم الله الجميع: إلى جواز ذلك. انظر: شرح الثلاثيات (1/252) ؛ شرح صحيح مسلم للنووي (4م426) ؛ المغني (3/67). 


(�) أي: الذين لا يرون الاحتجاج بحديث معاذ رضي الله عنه وهم الحنفية رحمهم الله تعالى. 


(�) شرح الثلاثيات (1/253). 


(�) انظر: أصول البزدوي ص (233) ؛ أصول السرخسي (2/105) ؛ التقرير والتحبير (2/399) ؛ تيسير التحرير (3/132). 


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (445) ؛ نشر البنود (2/167).


(�) انظر: البرهان (2/891) ؛ التبصرة ص (395) ؛ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص (36) ؛ البحر المحيط (6/54).


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: روضة الناظر (2/525) ؛ البلبل ص (142) ؛ المسودة (2/652) ؛ شرح الكوكب المنير (4/422).


(�) انظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص (36).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (20/14). 


(�) التحبير شرح التحرير (8/3800). 


(�) منهم الكرخي. انظر: أصول البزدوي ص (233) ؛ أصول السرخسي (2/105). 


(�) منهم القاضي عبد الوهاب، قال الزركشي: " وزعم عبد الوهاب أنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك " االبحر المحيط (6/54). 


(�) انظر: التبصرة ص (395) ؛ الإحكام (4/149) ؛ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص (36) ؛ الإبهاج (3/192) ؛ نهاية السول (2/952) ؛ البحر المحيط (6/54). 


(�) انظر: التمهيد (3/332) ؛ روضة الناظر (2/525). 


(�) انظر: المعتمد (2/71) ؛ الإحكام (4/149) ؛ البحر المحيط (6/54). 


(�) وقد أطال الكلام على الانتصار لهذا القول، انظر: إرشاد الفحول (2/997-998). 


(�) انظر: الرسالة ص (597-598) ، وانظر: كلام العلماء على قول الشافعي في: إجمال الإصابة للعلائي ص (37-41) ؛ البحر المحيط (6/56). وهناك أقوال أخرى في المسألة منها:


أنه حجة إذا خالف القياس.


أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.


أن الحجة في قول أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما.


إن كان من أهل العلم والاجتهاد فقوله حجة وإلا فلا.


 انظر هذه الأقوال في: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص (35) ؛ جمع الجوامع ص (110-111). 


(�) سورة التوبة، الآية (100). 


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/415) ؛ أعلام الموقعين (4/123-124) ؛ أصول الفقه لأبي زهرة ص (212) ؛ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى البغا ص (342) ؛ قول الصحابة وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور شعبان ص (71). 


(�) سورة آل عمران، جزء من الآية رقم (110). 


(�) انظر: شرح اللمع (2/743) ؛ التبصرة ص (396) ؛ الإحكام (4/152) ؛ إعلام الموقعين (4/131-132). 


(�) انظر: التبصرة ص (396) ؛ شرح اللمع (2/743). 


(�) انظر: قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور شعبان ص (72). 


(�) انظر: لوامع الأنوار (2/377-385). 


(�) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص (200) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (5/151) ، والبزار في كشف الأستار (3/291) ، والهيثمي في مجمع الزوائد (10/18) ، وقال عنه: " رواه أبو يعلى والبزار، وفيه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف ". وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (4/245). 


(�) لوامع الأنوار (2/381) ؛ ثم ذكر كلام ابن القيم وهو بنفس المعنى الذي ذكره. انظر: إعلام الموقعين (4/137-138). 


(�) أخرجه الإمام مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب بيان أن بقاء النبي ( أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة ص (1370)، برقم (2531). 


(�) انظر: إعلام الموقعين (4/137) ؛ أصول الفقه لأبي زهرة ص (213). 


(�) للزيادة انظر: كشف الأسرار (3/413-415) ؛ التبصرة ص (396) ؛ شرح اللمع (2/743-744) ؛ الإحكام (4/152) ؛ نهاية السول (2/954) ، وغيرها. 


(�) انظر:  كشف الأسرار (3/415-416) ؛ أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور مصطفى البغا ص (343). 


(�) انظر: الإحكام للآمدي (4/154). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) سورة الحشر، جزء من الآية رقم (2). 


(�) انظر: الإبهاج (3/193) ؛ نهاية السول (2/953) ؛ أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور مصطفى البغا ص (346). 


(�) انظر: الإبهاج (3/193-194) ؛ نهاية السول (2/953). 


(�) انظر هذا الدليل والجواب عنه في: الإحكام للآمدي (4/150) ؛ الإبهاج 03/193) ؛ نهاية السول (2/953-954). 


(�) انظر هذا الدليل والجواب عنه في: الإحكام للآمدي (4/152) ؛ الإبهاج (3/194) ؛ نهاية السول (2/954). 


(�) انظر:  قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور شعبان ص (92). 


(�) انظر: رسالة القياس في الشرع الإسلامي ص (73-74). 


(()  معنى سد الذرائع:


إن كلمة " سد الذرائع " مركب إضافي، ولا يمكن معرفة المركب الإضافي إلا بعد معرفة جزءيه ، وهما : السد ، والذرائع.


فالسد في اللغة: السين والدال أصل واحد، وهو يدل على ردم شيء ومُلاءمته، ولذلك يقال: السد: إغلاق الخلل، وردم الثلم. 


والذرائع في اللغة:  جمع ذريعة، والذريعة: الوسيلة، يقال: تذرع فلانٌ بذريعة أي توسل، وتطلق الذريعة ويراد بها السبب إلى الشيء.


فسد الذرائع: إغلاق الوسائل وحسمها.


انظر: معجم مقاييس اللغة (2/350؛ 3/66) ؛ اللسان (5/37؛ 6/29-30) ؛ القاموس المحيط (1/416) ؛ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص (361).


معنى سد الذرائع اصطلاحاً:


قد عرفها الأصوليون رحمهم الله بتعاريف كلها دائرة حول أن سد الذرائع عبارة: عن حسم الوسائل المفضية إلى المحظورات، وإن كانت تلك الوسائل في الأصل مباحة.


فمن تعاريفهم قولهم " " سدّ الذريعة: منع ما يجوز لئلا يُتطرَّق به إلى ما لا يجوز ".


وعرفها الإمام القرافي-رحمه الله- بقوله: " حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها ".


انظر: الفروق (2/32) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (448) ؛أحكام القرآن لابن العربي (2/331) ؛ إحكام الفصول ص (689-690) ؛ تقريب الوصول ص (149) ؛ الموافقات (4/144) ؛ القواعد للمقري (2/471) ؛ إعلام الموقعين (3/135) ؛ شرح الكوكب المنير (4/434) ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص (268).


(�) الفروق (2/32؛ 3/266) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (448) ، وهناك تقسيمات أخرى في جملتها دائرة حول هذه الأقسام الثلاثة. انظر: الموافقات (2/264 وما بعدها) ؛ إعلام الموقعين (3/136).


(�) التحقيق في بطلان التلفيق ص (172). 


(�) انظر: الفروق للقرافي (3/266). 


(�) الموافقات (4/143). 


(�) الفروق (2/32) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (448) ؛ إرشاد الفحول (2/1009). 


(�) انظر: موقع شرع من قبلنا من الأدلة، لفضيلة شيخي د. عبد الله عمر حفظه الله ص (45). لزيادة: انظر مذهب المالكية في: إحكام الفصول ص (689) ؛ الفروق (3/266) ؛ تقريب الوصول ص (149) ؛ نثر البنود (2/169) ؛ أثر الأدلة المختلف فيها، د. مصطفى البغا ص (573-574). 


(�) شرح مختصر الروضة (3/214). 


(�) قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: " أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصى " ثم ذكر الأدلة على ذلك. انظر: بيان الدليل ص (353-354). 


(�) انظر: إعلام الموقعين (3/159) ، وللزيادة من قول الحنابلة انظر: التحبير شرح التحرير (8/3831) ؛ شرح الكوكب المنير (4/434) ؛ المدخل لمذهب الإمام أحمد ص (138).


(�) ممن نقل ذلك عنهما: الباجي، إحكام الفصول ص (690) ، والفتوحي، شرح الكوكب المنير (4/434)، والشوكاني، إرشاد الفحول (2/1007).


(�) الموافقات (4/145). 


(�) انظر تفصيل ذلك في: الفروق للقرافي (2/32؛ 3/266) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (448) ؛ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية للبرهاني ص (664) ؛ أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص (287) ؛ أثر الأدلة المختلف فيها ص (574). 


(�) انظر: الإحكام لابن حزم (6/2، وما بعدها). 


(�) انظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، للبرهاني ص (664) ؛ قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي للدكتور محمود حامد عثمان ص (119). 


(�) من أراد الزيادة فليراجع ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله حيث أجاد وأفاد في الاستدلال حتى ذكر-رحمه الله- تسعة وتسعين وجهاً تدل على منع الذرائع. إعلام الموقعين (3/137-159). 


(�) سورة الأنعام، جزء من الآية رقم (108).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/62) ؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/193) ؛ تفسير القرآن العظيم (2/262) ؛ الموافقات (4/145) ؛ بيان الدليل ص (353) ؛ إعلام الموقعين (3/137). 


(�) سورة البقرة، الآية (104). 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/62؛ 7/72)) ؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/193) ؛ إحكام القرآن لابن العربي (1/49) ؛ إحكام الفصول للباجي ص 069) ؛ إعلام الموقعين (3/137). 


(�) أخرجه الإمام البخاري، بلفظ " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه "، كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، ص (1158)، برقم (5973) ، والإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها ص (60)، برقم (90). 


(�) انظر: بيان الدليل ص (353-354) ؛ إعلام الموقعين (3/159) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم (2/448). 


(�) هو: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ثم البَلِنْسي، أبو الحسن، كان إماماً حافظاً محدثاً، ألف شرحه المعروف على صحيح البخاري، والاعتصام في الحديث، اختلف في وفاته-رحمه الله- قيل سنة (444هـ)، وقيل سنة (449هـ).


انظر ترجمته في:


ترتيب المدارك (8/160) ؛ سير أعلام النبلاء (18/47) ؛ شجرة النور الزكية ص (115). 


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/192) ، وانظر: فتح الباري (12/7-8) ؛ سبل السلام (4/307). 


(�) أخرجه الإمام البخاري-رحمه الله- في أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة ص (216)، برقم (1086)، والإمام مسلم-رحمه الله-، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج أو غيره ص (698)، برقم (1338). 


(�) انظر: قاعدة سد الذرائع للدكتور محمود حامد عثمان ص (151). 


(�) أخرجه الإمام ابن ماجه-رحمه الله- في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا ص (245)، برقم (2276)، قال عنه البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. مصباح الزجاجة (3/73)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/241).


(�) إحكام الفصول ص (693) ، وانظر: الإشارة ص (317). 


(�) أخرجه الإمام البخاري-رحمه الله-، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم ص (1314)، برقم (6896). 


(�) انظر: إعلام الموقعين (3/143) ؛ أثر الأدلة المختلف فيها ص (594) ؛ قاعدة سد الذرائع للدكتور محمود حامد عثمان ص (181). 


(�) الموافقات (3/61). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى (29/228). 


(()  العرف في اللغة:


قال ابن فارس-رحمه الله-: " العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض، والآخر يدل على السكون والطمأنينة ".


وجاء في اللسان: " العرف والعارفة والمعروف واحد، ضدّ النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير، وتبسأ به، وتطمئن إليه ". ولمادة " عرف " عدة معان في اللغة.


والذي يناسب في هذا المقام أنه يطلق على ما استقرت عليه النفوس وتلقته الطباع السليمة بالقبول.


انظر: معجم مقاييس اللغة (4/281) ؛ لسان العرب (9/155) ، وانظر: القاموس المحيط (3/233-236).


والعرف في الاصطلاح:


اختلفت عبارات الأصوليين-رحمهم الله- في تعريفه، وكلها دائرة في الجملة حول أن العرف هو: الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس بعد معرفته وألفته لكون العقول السليمة لم تنفر منه بل سكنت إليه واستعذبته، ولم يخالف الشرع الحنيف، ولعل من أجمع ما يدل على هذا المعنى: أن يقال: العرف هو: " ما استقر في النفوس، واستحسنته العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، واستمر الناس عليه، بما لا ترده الشريعة، وأقرتهم عليه ". هذا تعريف الشيخ الدكتور السيد صالح عوض. أثر العرف في التشريع الإسلامي ص (52)، ولزيادة من تعريفات العلماء للعرف انظر: التعريفات للجرجاني ص (149) ؛ القواعد النورانية ص (134) ؛ مجموع الفتاوى (16/19) ؛ أصول الفقه للخلاف ص (85) ؛ العرف والعادة في رأي الفقهاء للدكتور أبي سنة ص (10) ؛ الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين للدكتور خليفة ص (40) ؛ العرف والعمل في المذهب المالكي لعمر الجيدي ص (31) ؛ موقع شرع من قبلنا من الأدلة، لفضيلة شيخي أ.د. عبد الله عمر حفظه الله- ص (47) وغيرها.


(�) غذاء الألباب (2/234). 


(�) شرح الثلاثيات (1/435). 


(�) المبسوط (4/227) ، وانظر: (13/14). 


قال الشيخ محمد أبو زهرة-رحمه الله-: " ولعل معناه أن الثابت بالعرف ثابت بدليل يعتمد عليه كالنص حيث لا نص " أصول الفقه ص (273).


(�) شرح تنقيح الفصول ص (448). 


(�) فتح الباري (4/154). 


(�) إعلام الموقعين (2/393). 


(�) للزيادة انظر: الفروق للقرافي (1/76) ؛ القواعد للمقري (1/345) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص (1/128) ؛ القواعد النورانية ص (134)؛  التحبير شرح التحرير (8/3851). 


(�) انظر: البحر المحيط (6/50). 


(�) انظر هذه الشروط وغيرها في: العرف والعادة في رأي الفقهاء للدكتور أبي سنة ص (73-88) ؛ الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين للدكتور خليفة ص (44). 


(�) سورة الأعراف، الآية (199) . وهناك آيات كثيرة دالة على اعتبار العرف وردت المكلفين إليه:


كقـول الحـق تبارك وتعـالى: (  ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( [البقرة: جزء من الآية رقم 233]. وقـوله تبـارك وتعالى : (   (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( [البقرة: جزء من الآية رقم 228].


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/359) ؛ الفروق للقرافي (3/149) ؛ العرف والعادة في رأي الفقهاء للدكتور أبي سنة ص (29) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/836). 


(�) هذا الحديث روي من طريق أنس مرفوعاً، رواه الإمام أحمد في مسنده ص (309)، برقم (3600) ، وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/280) ، وصح موقوفاً عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الزيلعي عنه: غريب مرفوعاً، ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود، وله طرق. انظر: نصب الراية (4/133) ، وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود موقوفاً، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك (3/89). وقال ابن القيم: هو جزء ثابت عن ابن مسعود.انظر: الفروسية ص (60)، وقال عنه ابن حجر: موقوف بسند حسن. انظر: موافقة الخبر الخبر (2/435). 


(�) الأشباه والنظائر ص (93).


(�) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء للدكتور أبي سنة ص (30) ؛ أصول الفقه الإسلامي (2/837). 


(�) انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/838). 


(�) انظر: ما كتبه عمر بن عبد الكريم الجيدي، وما أورده من النقولات عن اعتبار العرف عند الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين، والأئمة المهديين رحم الله الجميع: العرف والعمل ص (74-90) وص (203) منه، وانظر أيضاً: العرف والعادة للدكتور أبي سنة ص (69) ؛ الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين للدكتور خليفة ص (43) ؛ العادة محكمة للدكتور يعقوب الباحسين ص (129).


(�) انظر: الموافقات (2/212-219). 


(() سبب إيراد دلالة الاقتران ضمن الأدلة المختلف فيها هنا: أن ذلك صنيع بعض أهل العلم-رحمهم الله- منهم: الباجي، والقاضي أبو يعلى، والزركشي، والشوكاني، وغيرهم. انظر: إحكام الفصول ص (675) ؛ العدة (4/1420) ؛ البحر المحيط (6/99) ؛ إرشاد الفحول (2/1013).


بينما نجد بعض العلماء-رحمهم الله- لا يذكرون دلالة الاقتران ضمن الأدلة المختلف فيها، وإنما يذكرونها رحمهم الله في مواضع مختلفة، فمثلاً بعضهم يذكرها في مباحث دلالات الألفاظ. انظر: أصول البزدوي ص 0128) ؛ ميزان الأصول ص (415).


وبعضهم في مباحث العام. انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (134) ؛ التحبير شرح التحرير (5/2457).


(�) اختلفت عبارات الأصوليين في الترجمة لهذه المسألة:


فبعضهم يقول: دلالة الاقتران. انظر: البحر المحيط (6/99) ؛ إرشاد الفحول (2/1013).


وبعضهم عبر بالقران. انظر: ميزان الأصول ص (415) ؛ العدة (4/1420).


وبعضهم بالقرائن. انظر: إحكام الفصول ص (675) ؛ شرح اللمع (1/443).


وعبر الآمدي بقوله: " العطف على العام، هل يوجب العموم في المعطوف". الإحكام (2/258). 


(�) شرح اللمع (1/414). 


(�) البحر المحيط (6/99) ، وانظر معناها في: ميزان الأصول ص (415) ؛ التحرير لابن الهمام ص (189) ؛ العدة (4/1420) ؛ التحبير شرح التحرير (5/1457) ؛ شرح الكوكب المنير (3/259) ؛ التعارض والترجيح للبزرنجي (1/142). 


(�) سورة النحل، الآية (8). 


(�) انظر: البحر المحيط (6/99) ؛ إرشاد الفحول (2/1013-1014). 


(�) مما ذكره الإمام الزركشي-رحمه الله- وغيره في صورة المسألة يلاحظ هناك شروط وضوابط ينبغي اعتبارها عند الكلام على حجية دلالة الاقتران منها:


أ)أن تكون كل من الجملتين المعطوفتين تامة مستغنية عن الأخرى. أما إذا كان الاقتران بين ناقصين أو ناقصة وتامة، فقد حكى الاتفاق على الاشتراك بينهما في الحكم. انظر: ميزان الأصول ص (415) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/480) ؛ البحر المحيط (6/100) ؛ إرشاد الفحول (2/1014). 


ب) أن لا يوجد دليل يدل على التسوية بينهما في الحكم، ولا يكون بينهما مشاركة في العلة، أما إذا وجد الدليل، أو الاشتراك في العلة فيثبت التساوي بينهما من هذه الحيثية لا من جهة القران. انظر: البحر المحيط (6/100) ؛ إرشاد الفحول (2/1014).


ج) أن يكون الاقتران في اللفظ دون الحكم أما إذا كان الاقتران في الحكم فالاشتراك بينهما ظاهر.


(�) أخرجه الإمام مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي ص (847)، برقم (1568). 


(�) كشف اللثام (2/12/أ) مخطوط ؛ شرح الثلاثيات (1/159-160). 


(�) ميزان الأصول ص (415). 


(�) إحكام الفصول ص (675). 


(�) التمهيد ص (273). 


(�) شرح الكوكب المنير (3/259). 


(�) البحر المحيط (6/99). 


(�) إرشاد الفحول (2/1014). وللزيادة انظر: أصول السرخسي (1/273) ؛ بديع النظام (2/575) ؛ كشف الأسرار (2/480) ؛ التحرير لابن الهمام ص (189) ؛ الإشارة للباجي ص (321) ؛ التبصرة ص (229) ؛ المحصول (2/388) ؛ الإحكام للآمدي (2/258) ؛ العدة (4/1421) ؛ المسودة (1/323) ؛ أصول ابن مفلح (2/856). 


(�) منهم: الإمام أبو يوسف.انظر: الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص (172)؛البحر المحيط (6/99). 


(�) منهم: القاضي عبد الوهاب. انظر: إحكام الفصول ص (675) ؛ الإشارة ص (321) ؛ البحر المحيط (6/99).


(�) منهم: الإمام المزني. انظر: التبصرة ص (229) ؛ البحر المحيط (6/99). 


(�) منهم: الإمام القاضي أبو يعلى. انظر: العدة (4/1420) ، وانظر هذا القول أيضاً في: المصادر السابقة. 


(�) سورة الفتح، جزء من الآية رقم (29). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (417) ؛ البحر المحيط (6/100) ؛ إرشاد الفحول (2/1014). 


(�) سورة الأنعام، جزء من الآية رقم (141). 


(�) انظر: المستصفى (3/288) ؛ الإحكام للآمدي (2/258) ؛ البحر المحيط (6/100) ؛ شرح الكوكب المنير (3/260) ؛ إرشاد الفحول (2/1014). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (417) ؛ كشف الأسرار للبخاري (2/480-481). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (417) ؛ كشف الأسرار (2/480) ؛ إحكام الفصول ص (675) ؛ البحر المحيط (6/100) ؛ إرشاد الفحول (2/1014). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (675) ؛ التبصرة ص (229) ؛ العدة (4/1422). 


(�) انظر على سبيل المثال: المصادر السابقة.


(�) الاجتهاد في اللغة: هو مصدر " اجتهد " على وزن " افتعل "، وأصله من الجهد –بضم الجيم وفتحها- وهو المشقة والطاقة. والاجتهاد: افتعال من الجهد، وصيغة الافتعال تدل على المبالغة في الفعل، ويلزم من ذلك أن الاجتهاد لا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة، ولذا يقال: اجتهد في حمل الصخرة،ولا يقال: اجتهد في حمل النواة؛ لأنه لا يكون كلاماً مناسباً للمقام.


انظر: اللسان (2/395-397) ؛ معجم مقاييس اللغة (1/486-487) ؛ القاموس المحيط (1/396).


والاجتهاد في الاصطلاح:


عرّف الأصوليون الاجتهاد في الاصطلاح بتعاريف، وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها في جملتها دائرة حول أن الاجتهاد هو: عبارة عن بذل المجتهد وسعه وطاقته في استخراج، أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.


لذا عرفه الإمام ابن الحاجب-رحمه الله- بقوله: " استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي ".


وقال الإمام البيضاوي-رحمه الله-: " الاجتهاد هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية ".


المراد "باستفراغ الوسع والجهد " يعني: بذل تمام الوسع والطاقة، بحيث يشعر الباذل من نفسه بالعجز عن المزيد من البذل، وهو قيد يخرج به اجتهاد القاصر، ويخرج أيضاً المعلوم من الدين بالضرورة، حيث لا جهد في معرفته.


و"الأحكام الشرعية" قيد يخرج به اجتهاد المجتهد في الأحكام العقلية، أو الحسية، أو اللغوية.


انظر: مختصر ابن الحاجب ص (221) ؛ منهاج الوصول ص (72) ؛ الأحكام للآمدي (4/1) ؛ رفع الحاجب (4/529) ؛ التحقيقات على ورقات إمام الحرمين ص (622) ؛ نهاية السول (2/1025) ؛ بيان المختصر (3/289) ؛ بديع النظام (2/675) ؛ كشف الأسرار (4/25-26) ؛ التحرير لابن الهمام ص (523) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (429) ؛ تقريب الوصول ص (151) ؛ شرح اللمع (2/1043) ؛ قواطع الأدلة (5/1) ؛ المحصول (6/6) ؛ جمع الجوامع ص (118) ؛ روضة الناظر (3/959) ؛ قواعد الأصول ص (119) مجموع الفتاوى (20/202) ؛ شرح الكوكب المنير (4/458) ؛ إرشاد الفحول (2/1025-1026) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (526).


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (438) ؛المحصول (6/33). 


(�) انظر: بديع النظام (2/679) ؛ التحرير لابن الهمام ص (528) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (438) ؛ شرح العضد (2/293) ؛ تقريب الوصول ص (156) ؛ التبصرة ص (496) ؛ شرح اللمع (2/1043) ؛ قواطع الأدلة (5/11) ؛ المستصفى (4/18) ؛ المحصول (6/29) ؛ الإحكام (4/178) ؛ رفع الحاجب (4/540) ؛ شرح مختصر الروضة (3/602) ؛ المسودة (2/895؛ 19/204؛ 20/19) ؛ مختصر ابن اللحام ص (235) ؛ التحبير شرح التحرير (8/3924) ؛ شرح الكوكب المنير (4/488) ؛ إرشاد الفحول (2/1060). 


(�) انظر: بديع النظام (2/682) ؛ التحرير لابن الهمام ص (529) ؛ شرح العضد (2/490) ؛ تقريب الوصول ص (156) ؛ شرح اللمع (2/1045) ؛ قواطع الأدلة (5/62) ؛ البحر المحيط (6/490) ؛ روضة الناظر (3/975) ؛ مجموع الفتاوى (19/204-205) ؛ المسودة (2/897) ؛ شرح الكوكب المنير (4/490) ؛ إرشاد الفحول (2/1066). 


(�) انظر: تقريب الوصول ص (157) ؛ شرح اللمع (2/146) ؛ روضة الناظر (3/975). 


(�) انظر: تقريب الوصول ص (157) ؛ شرح اللمع (2/1046) ؛ قواطع الأدلة (5/14-15) ؛ الإحكام للآمدي (4/183) ؛ البحر المحيط (6/240) ؛ روضة الناظر (3/975) ؛ المسودة (2/898) ؛ شرح الكوكب المنير (4/491) ؛ إرشاد الفحول (2/1067). 


(�) انظر: الإحكام (4/183) ؛ نهاية السول (2/1040) ؛ شرح مختصر الروضة (3/612) ؛ شرح الكوكب المنير (4/189) ؛ إرشاد الفحول (2/1067). 


(�) التحقيق في بطلان التلفيق ص (176؛ 177). 


(�) لوامع الأنوار البهية (2/386). 


(�) انظر: أصول السرخسي (2/131) ؛ ميزان الأصول ص (753) ؛ بديع النظام (2/683) ؛ كشف الأسرار للبخاري (4/30-34) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/112) ؛ إحكام الفصول ص (707-708) ؛ فتح الغفار (3/39) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (225) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (438) ؛ تقريب الوصول ص (157) ؛ شرح اللمع (2/1046) ؛ التبصرة ص 0498) ؛ قواطع الأدلة (5/16) ؛ المحصول (6/34) ؛ الإحكام (4/183-184) ؛ العدة (5/1540-1541) ؛ التمهيد (4/310) ؛ روضة الناظر (3/975) ؛ المسودة (2/898) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (236-237) ؛ شرح الكوكب المنير (4/489). 


(�) قال ابن الحاجب في مختصره: " ونُقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب " . هذه الروايات في غير المشهور عنهم كما بين ذلك الأصحاب، قال ابن السبكي: " والصحيح عنهم التخطئة " انظر: مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب (4/546)، وانظر الروايات بالتفصيل في المصادر السابقة.


(�) انظر كل تفصيل ذلك في المصادر السابقة. وانظر: ما جزم به الغزالي في المستصفى (4/50) ، وانظر مذهب المعتزلة في المعتمد (2/949). 


(�) سورة الأنبياء، الآيتان (78 - 79). 


(�) انظر: قواطع الأدلة (5/26) ؛ الإحكام للآمدي (4/184) ؛ التمهيد (4/315) ؛ روضة الناظر (3/982). 


(�) انظر: الاعتراض والجواب عنه في: قواطع الأدلة (5/26). 


(�) أخرجه الإمام البخاري-رحمه الله-، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ص (1400)، برقم (7352)، والإمام مسلم -رحمه الله- كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ص (944-945)، برقم (1716). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (757) ؛ إحكام الفصول ص (710) ؛ الرسالة للإمام الشافعي ص (59) ؛ شرح اللمع (2/1051) ؛ التبصرة ص (499) ؛ قواطع الأدلة (5/27) ؛ التمهيد (4/318) ؛ روضة الناظر (3/985) ؛ إرشاد الفحول (2/1069-1070). 


(�) انظر: الاعتراض والجواب عنه في: شرح اللمع (2/1051-1052) ؛ التبصرة ص (499-500) ؛ قواطع الأدلة (5/27-28) ؛ الإحكام (4/186). 


(�) جامع بيان العلم وفضله (2/107). 


(�) الكلالة، اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها: فأكثرهم على ما فسرها به أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الأثر، وهو قوله " الكلالة: من لا ولد له ولا والد " ، وقيل: الكلالة: من لا ولد له، وقيل فيها غير ذلك. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/449) ؛ تفسير القرآن العظيم (1/693؛903). 


(�) انظر هذا الأثر في: مصنف عبد الرزاق (10/304) ، وسنن البيهقي (6/223) ؛ ونصب الرابة (4/64)، قال عنه الحافظ ابن حجر: " رجاله ثقات إلا أنه منقطع " انظر: التلخيص الحبير (3/191) ، وانظر تعليق عبد الرزاق عفيفي رحمه الله على هذا الأثر الإحكام (4/187) هامش رقم (1).


وانظر ما قاله العلماء-رحمهم الله – عن إجماع الصحابة في: ميزان الأصول ص (756-757) ؛ إحكام الفصول ص (712-713) ؛ شرح اللمع (2/1052-1054) ؛ التبصرة ص (500-501) ؛ قواطع الأدلة (5/29 ما بعدها) ؛ الإحكام (4/186-1888) ؛ التمهيد (4/320-321) ؛ روضة الناظر (3/987-989).


(�) انظر هذا الدليل وغيره من الأوجه التي استدلوا بها من جهة المعقول في: ميزان الأصول ص (757-759)؛ بيان المختصر (3/311) ؛ شرح اللمع (2/1056) ؛ التبصرة ص (502) ؛ الإحكام (4/189)؛ التمهيد (4/326-327) ؛ روضة الناظر (3/990). 


(�) انظر: كشف الأسرار للنسفي (2/309) ؛ الإحكام للآمدي (4/184) ؛ جمع الجوامع (2/391، مع حاشية البناني) ؛ أصول ابن مفلح (4/1486) ؛ التحبير شرح التحرير (8/3954) ؛ شرح الكوكب المنير (4/492). 


(�) لوامع الأنوار البهية (2/386). 


(�) المصدر السابق (2/387). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (754) ؛ بديع النظام (2/681) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/309) ؛ التحرير لابن الهمام ص (529) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/89) ؛ إحكام الفصول ص (708) ؛ شرح تنقيح الفصول ص 0439) ؛ تقريب الوصول ص (157) ؛ الرسالة ص 0496) ؛ شرح اللمع (2/1051) ؛ التلخيص (3/338) ؛ المنخول ص (459) ؛ العدة (5/1542) ؛ روضة الناظر (3/975) ؛ قواعد الأصول ص (121) ؛ المسودة (2/898) ؛ مجموع الفتاوى (19/123-124) و(20/30) ؛ شرح الكوكب المنير (4/491). 


(�) الإحكام (4/182). 


(�) أصول ابن مفلح (4/1485).


(�) التحبير شرح التحرير (8/3953).


(�) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/342) ؛ الإحكام للآمدي (4/182) ؛ شرح مختصر الروضة (3/603) ؛ وينظر المصادر السابقة. 


(�) ونُسب للبعض القول بأنه لا أجر للمخطئ ولا إثم عليه. انظر: المستصفى (4/50) ؛ التقرير والتحبير (3/389) ؛ تيسير التحرير (4/202). 


(�) سورة الأنبياء، جزء من الآية رقم (79). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (708) ؛ البحر المحيط (6/261) ؛ روضة الناظر (3/982-983) ؛ شرح مختصر الروضة (3/605) ؛ مجموع الفتاوى (20/252). 


(�) سورة الأحزاب، جزء من الآية رقم (5). 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (3/745). 


(�) سبق تخريجه ص (512) هامش (4).


(�) انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/89) ؛ إحكام الفصول ص (711) ؛ قواطع الأدلة (5/28-29) ؛ مجموع الفتاوى (20/252) ؛ إرشاد الفحول (2/1070). 


(�) مثال ذلك: ما سبق من قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة. 


(�) انظر: الوصل إلى الأصول لابن برهان (2/349) ؛ الإحكام للآمدي (4/182) ؛ التمهيد (4/334) ؛ أصول ابن مفلح (4/1486) ؛ التحبير شرح التحرير (8/3954) ؛ شرح الكوكب المنير (4/491-492). 


(�) انظر: الغنية في الأصول ص (205). 


(�) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع، تقي الدين القشيري المعروف بابن دقيق العيد، أبو الفتح، من أكابر علماء الأصول، تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وكان العز يفتخر به، صنف التصانيف المشهورة النافعة، منها: الإلمام في أحاديث الأحكام، وشرحه في الإمام، وشرح عمدة الأحكام للمقدسي، وتوفي سنة (702هـ).


انظر ترجمته في:


	طبقات الشافعية الكبرى (9/207) ؛ شذرات الذهب (6/5) ؛ الأعلام (6/283).


(�) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين، الخضيري، السيوطي، ابو الفضل، كان –رحمه الله- إماماً حافظاً، مشاركاً في أنواع من العلوم، اشتهر بكثرة التأليف، فمصنفاته نحو ستمائة مؤلف، منها: الإتقان في علوم القرآن، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي..وغيرها، توفي –رحمهالله- سنة (911هـ). 


انظر ترجمته في:


	الضوء اللامع (4/65) ؛ شذات الذهب (10/74) ؛ الفتح المبين (3/65).


(�) انظر: التقرير والاستناد ص 033) وما بعدها ؛ المدخل لمذهب الإمام أحمد ص 0192) ؛ الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب (1/55-56) ؛ سد باب الاجتهاد لعبد الكريم الخطيب ص (137) وما بعدها.


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/431) ؛ تيسير التحرير (4/240) ؛ فواتح الرحموت (2م443) ؛ جمع الجوامع (2/398، مع شرح المحلي بحاشية البناني) ؛ نهاية الوصول (8/3887) ؛ تقرير الاستناد ص (34). 


(�) انظر: المصادر السابقة، وتشنيف المسامع (4/615) ؛ نشر البنود (2/227). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/432) ؛ تيسير التحرير (4/240-241) ؛  فواتح الرحموت (2/443) ؛ حاشية التفتازاني على العضد (2/308) .


(�) أخرجه الإمام مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة ص (1579)، برقم (2949).


(�) القائل: هو الإمام ابن مفلح-رحمه الله-. 


(�) إلى هنا انتهى كلام ابن مفلح-رحمه الله-. انظر: أصول ابن مفلح (4/1552). 


(�) شرح الثلاثيات (2/4). 


(�) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (191). 


(�) انظر: البحر المحيط (6/208) ؛ تقرير الاستناد ص (33-34). 


(�) ونصه أيضاً في كتابه " تقرير الاستناد ". 


(�) انظر: التحبير شرح التحرير (8/8060) ؛ المدخل إلى مذهب أحمد ص (191). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/431) ؛ تيسير التحرير (4/240) ؛ البحر المحيط (6/207). 


(�) المختصر في أصول الفقه ص (242). 


(�) التحبير شرح التحرير (8/4059). 


(�) الرد على من أخلد إلى الأرض ص (97) . وينظر مذهب الحنابلة في: العدة (4/1173) ؛ التمهيد (3/352) ؛ روضة الناظر (2/450) ؛ المسودة (2/866) ؛ أصول ابن مفلح (4/1552) ؛ شرح الكوكب المنير (4/564) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (191). 


(�) انظر: الإحكام (2/123). 


(�) انظر: إرشاد النقّاد ص (103-104). 


(�) انظر: إرشاد الفحول (2/1037-1042). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/431) ؛ تيسير التحرير (4/240) ؛ نفائس الأصول (9/3968) ؛ نشر البنود (2/227) ؛ الإحكام (4/233) ؛ البحر المحيط (6/207) ؛ أصول ابن مفلح (4/1552) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4059) ؛ إرشاد الفحول (2/1037). 


(�) انظر: بديع النظام (2/693) ؛ التقرير والتحبير (3/341) ؛ تيسير التحرير (4/240) ؛ فواتح الرحموت (2/442). 


(�) انظر: مختصر ابن الحاجب ص (233) ؛ نفائس الأصول (9/3968) ؛ تحفة المسؤول للرهوني (1/297)؛ شرح العضد (2/37-38). 


(�) انظر: البرهان (1/443) ؛ غياث الأمم ص (417) ؛ المحصول (6/72) ؛ الإحكام (4/233) ؛ نهاية الوصول (8/3887) ؛ نهاية السول (2/10552). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/431) ؛ تيسير التحرير (4/240) ؛ نهاية الوصول (8/3887) ؛ البحر المحيط (6/207) ؛ تشنيف المسامع (14/615). 


(�) انظر: المسودة (2/866) ؛ أصول ابن مفلح (4/1552) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4060) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (191). 


(�) استقصاها العلامة السيوطي-رحمه الله- بما فيه غنية في كتابه " الرد على من أخلد إلى الأرض" ينظر ص (97) وما بعدها. 


(�) سبق تخريجه في مقدمة البحث ص (3). 


(�) رواه الإمام مسلم، كتاب الإمارة، باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" ص (1062)، برقم (1922). 


(�) رواه الإمام مسلم، كتاب الإمارة، باب " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم " ص (1063)، برقم (1924). 


(�) انظر: شرح الثلايات (2/4) ، ويراجع: روضة الناظر (2/450) ؛ أصول ابن مفلح (4/1552) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4066) ؛ نهاية الوصول (8/3888) ؛ الغيث الهامع (3/902) ؛ أصول الفقه للزحيلي (2/1098) ؛ الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/57). 


(�) انظر هذا الدليل في: مختصر ابن الحجب ص (234) ؛ نفائس الأصول (9/3968) ؛ الإحكام للآمدي (4/234) ؛ نهاية الوصول (8/3889) ؛ الرد على من أخلد إلى الأرض ص (97) ؛ تقرير الاستناد ص (33) ؛ أصول ابن مفلح (4/1552) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4066) ؛ التقرير والتحبير (3/432)؛ فواتح الرحموت (2/443) ؛ وغيرها. 


(�) انظر هذا الاعتراض في: نفائس الأصول (9/3969) ؛ الإحكام للآمدي (4/235-236). 


(�) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/199) ؛ الموافقات (4م66) ؛ الاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل ص (12). 


(�) انظر هذا الدليل في: الإحكام للآمدي (4/234) ؛ نهاية الوصول 08م3889). 


(�) انظر: المصدرين السابقين. 


(�) أخرجه الإمام البخاري-رحمه الله- كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم ص (45)، برقم (100)، وأخرجه الإمام مسلم-رحمه الله-، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ص (1436)، برقم (2673). 


(�) انظر: بديع النظام (2/693) ؛ التقرير والتحبير (3/431) ؛ تيسير التحرير (4/240) ؛ فواتح الرحموت (2/443) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (234) ؛ نفائس الأصول (9/3968) ؛ تحفة المسؤل للرهوني (4/296؛297) ؛ الإحكام (4/235) ؛ رفع الحاجب (4/598) ؛ نهاية الوصول (8/3887) ؛ الغيث الهامع (3/901-903) ؛ نهاية السول (2/1055-1056). 


(�) رواه الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً، وأنه يأرز بين المسجدين ص (87-88)، برقم (145). 


(�) أخرجه الإمام مسلم، كتاب العلم، باب في رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ص (1434)، برقم (2671). 


(�) سبق تخريجه ص (520).


(�) وغيرها من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. انظر: الإحكام (4/235) ؛ رفع الحاجب (4/599) ؛ الرد على من أخلد إلى الأرض ص (111) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4061) ؛ الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/58).


(�) مُسَلّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (2/443).


(�) انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام (4/235-236) ؛ الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/58) ؛ الاجتهاد ضوابطه وأحكامه للدكتور جلال الدين ص (205). 


(�) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص (111-112). 


(�) انظر هذا الدليل في: بديع النظام (2/693) ؛ التقرير والتحبير (3/431) ؛ تيسير التحرير (4/240) ؛ نفائس الأصول (9/3968) ؛ بيان المختصر (3/363) ؛ تحفة المسرول (4/297) ؛ الإحكام (4/233)؛ نهاية الوصول (8/3888) ؛ رفع الحاجب (4/598) ؛ أصول ابن مفلح (4/1552). 


(�) انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام (4/137؛ 233). 


(�) قال ابن فارس-رحمه الله-: " القاف، واللام، والدال: أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء، وليه به، والآخر على حظ ونصيب" ا.هـ. معجم مقاييس اللغة (5/19)، وفي مختار الصحاح " ق،ل،د: القلادة التي في العنق، وقلّده فتقلّده، ومنه التقليد في الدين " ا.هـ. مختار الصحاح ص (482)، وانظر: اللسان (11/275-276) ؛ القاموس المحيط (1/456-457) ؛ أضواء البيان (7/485). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/267؛ 2/463). 


(�) انظر: التلخيص (3/425). 


(�) ورقات إمام الحرمين ص (90) ، وانظر: البرهان (2/888). 


(�) شرح اللمع (2/1007). 


(�) جمع الجوامع ص (121). 


(�) انظر: التحبير شرح التحرير (8/4011). 


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (4/529). 


(�) انظر: بديع النظام (2/689) ؛ التحرير لابن الهمام ص (547) ؛ التقرير والتحبير (3/433) ؛ فواتح الرحموت (2/444). 


(�) انظر: مختصر ابن الحاجب ص (231) ؛ نفائس الأصول (9/3952-3953) ؛ تقريب الوصول ص (158). 


(�)  انظر: قواطع الأدلة (5/97) ؛ المستصفى (4/139) ؛ الإحكام (4/221) ؛ أدب الفتوى لابن الصلاح ص (135) ؛ نهاية الوصول (8/3925) ؛ البحر المحيط (6/270) ؛ غاية الوصول ص (150).


(�) انظر: العدة (4/1216) ؛ التمهيد (4/395) ؛ روضة الناظر (3/1017) ؛ قواعد الأصول ص (123)؛ مختصر ابن اللحام ص (240). 


(�) انظر: الإحكام (2/233). 


(�) انظر: إرشاد الفحول (2/1081). 


(�) انظر: البرهان (2/888) ؛ التلخيص (2/425) ؛ الورقات ص (91). 


(�) انظر: سلاسل الذهب ص (439-44) ، وانظر ما هو بهذا المعنى في: التعريفات للجرجاني ص (64) ؛ الغنية في الأصول ص (197) ؛ قواطع الأدلة (5/97) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/172-173).


والقفال هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي، أبو بكر، من أكابر علماء عصره بالفقه، واللغة، وعلم الكلام، له مصنفات منها: شرح الرسالة للإمام الشافعي، وكتاب في أصول الفقه، ومحاسن الشريعة، توفي سنة (365هـ).


انظر ترجمته في: 


طبقات الشافعية الكبرى (3/200) ؛ وفيات الأعيان (4/200) ؛ الفتح المبين (1/201). 


(�) انظر: البحر المحيط (6/270). 


(�) انظر: تشنيف المسامع (4/600) ؛ شرح المحلى على جمع الجوامع (2/392-393، بحاشية البناني) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4012) ؛ شرح الكوكب المنير (4/530). 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) سورة الإسراء، جزء من الآية (13).


انظر: وجه العلاقة في: شرح اللمع (2/1007) ؛ البحر المحيط (6/270) ؛ العدة (6/1216) ؛ شرح مختصر الروضة (3/651-652) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (193) ؛ إرشاد الفحول (2/1081) ؛ التقليد والافتاء والاستفتاء، للشيخ عبد العزيز الراجحي ص (17). 


(�) سلاسل الذهب ص (439-440) ، وانظر: البحر المحيط (6/270). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/267؛ 2/463). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (676) ؛ التحرير لابن الهمام ص (547) ؛ فواتح الرحموت (2/444). 


(�) انظر: مختصر ابن الحاجب ص (231-232) ؛ نفائس الأصول (9/3946) ؛ الموافقات (4/201). 


(�) انظر: سلاسل الذهب ص (439) ؛ البحر المحيط (6/270). 


(�) انظر: قواطع الأدلة (5/97-98) ؛ المستصفى (4/139) ؛ الإحكام (4/221) ؛ نهاية الوصول (8/3925) ؛ البحر المحيط (6/270) ؛ التحقيقات في شرح الورقات ص (619). 


(�) العدة (4/1216) ؛ التمهيد (4/395) ؛ روضة الناظر (3/1017) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4013)؛ شرج الكوكب المنير (4/531) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (193). 


(�) انظر: الإحكام (6/69-70). 


(�) انظر: إرشاد الفحول (2/1081). 


(�) انظر: كشف الأسرار للنسفي (2/173). 


(�) انظر: سلاسل الذهب ص 0439). 


(�) انظر: المصدر السابق، والبحر المحيط (6/270).


(�) انظر: البرهان (2/888) ؛ الورقات ص (90).


من الملاحظ أن إمام الحرمين لم يختر التعريف الثاني، ولعله سماه تقليداً؛ لأنه لم يعتبره خلافاً مؤثراً بل خلاف في العبارة. انظر: التلخيص (3/425). 


(�) انظر: سلاسل الذهب ص (440). 


(�) قواطع الأدلة (5/58) ، وراجع: البحر المحيط (6/271) ؛ إرشاد الفحول (2/1083). 


(�) انظر: المسودة (2/851) ؛ أصول ابن مفلح (4/1531) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4013) ؛ لوامع الأنوار البهية (1/267؛ 2/463). 


(�) العدة (4/1217). 


(�) التلخيص (3/425). 


وانظر ما قاله العلماء في ذلك في: بديع النظام (2/689) ؛ التقرير والتحبير (3/433-434) ؛ تيسير التحرير (4/242) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (232) ؛ نفائس الأصول (9/3919) ؛ شرح العضد (2/305) ؛ الإحكام للآمدي (4/221) ؛ البحر المحيط (6/274-275) ؛ التحقيقات في شرح الورقات ص (619) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4016).


(�) البحر المحيط (6/275). 


(�) تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام (4/221). 


(�) البحر المحيط (6/275). 


(�) الموافقات (4/201) ، وانظر: ميزان الأصول ص (676) ؛ التقرير والتحبير (3/433) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/143-144) ؛ بيان المختصر (3/351) ؛ شرح العضد (2/305) ؛ المستصفى (4/139) ؛ قواطع الأدلة (5/98) ؛ سلاسل الذهب ص (439) ؛ روضة الناظر (3/1017) ؛ شرح مختصر الروضة (3/652) ؛ المسودة (2/850). 


(�) انظر: التقليد والافتاء والاستفتاء ص (18). 


(�) وكذا الآخذ بالإجماع، كما سيأتي-إن شاء الله تعالى-. 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/267؛ 2/63). 


(�) انظر: أقوال العلماء في المصادر السابقة في ص (535) ، هامش (1-2-3-4-5-6-7). 


(�) الموافقات (4/201) ، وانظر المصادر السابقة في ص (537) هامش (4). 


(�) انظر: الفرق بين الاتباع والتقليد فيما سبق ص (537). 


(�) انظر: سلاسل الذهب ص (439) ؛ البحر المحيط (6/270). 


(�) لوامع الأنوار البهية (2/463) ، وانظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (541) ؛ المسودة (2/850) ؛ شرح الكوكب المنير (4/532). 


(�) التلخيص (3/425) ، وانظر: البحر المحيط (6/274). 


(�) سورة الأنبياء، جزء من الآية رقم (7) 


(�) جامع بيان العلم وفضله (2/140). 


(�) التحبير شرح التحرير (8/1016). 


(�) القول السديد ص (7). 


(�) انظر: التلخيص (3/426) ؛ البحر المحيط (6/274). 


(�) البحر المحيط (6/274).


ويراجع: ميزان الأصول ص (676) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/173) ؛ التقرير والتحبير (3/433) ؛ تيسير التحرير (4/242) ؛ فواتح الرحموت (2/444) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/140) ؛ إحكام الفصول ص (473) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (430) ؛ قواطع الأدلة (5/98-99) ؛ نهاية الوصول (8/3925) ؛ الإبهاج (3/270) ؛ الرد على من أخلد إلى الأرض ص (123) ؛ مجموع الفتاوى (9/262؛ 20/203-204؛ 208-209) ؛ إعلام الموقعين (2/187) ؛ شرح الكوكب المنير (4/532-533). 


(�) انظر ما قاله الباقلاني في: التلخيص (3/426-427) ؛ البرهان (2/888) ؛ المنخول ص (472-473)؛ الإبهاج (3/270-271) ؛ البحر المحيط (6/473) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4016). 


(�) انظر: المستصفى (4/140). 


(�) انظر: الإحكام (4/221). 


(�) انظر: مختصر ابن الحاجب ص 0231-232). 


(�) يراجع: قواطع الأدلة (5/98) ؛ البحر المحيط (6/273) وغيرهما. 


(�) انظر: ص (258-259) من هذا البحث. 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/267-268). 


(�) انظر: المصدر السابق (1/289 


(�) فيما نقله عن أبي الخطاب بأنه قول عامة العلماء، وانظر ذلك في: التمهيد (4/396). 


(�) منهم: ابن أمير الحاج، والقرافي، والمرداوي. انظر: التقرير والتحبير (3/436) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (443-444) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4018) ، وانظر: بديع النظام (2/689) ؛ تيسير التحرير (4/243) ؛ فواتح الرحموت (2/444) ؛ بيان المختصر (3/352) ؛ شرح العضد (2/305) ؛ تقريب الوصول ص (158) ؛ شرح اللمع (2/1007) ؛ التبصرة ص (401) ؛ قواطع الأدلة (5/112) ؛ المستصفى (4/139) ؛ المحصول (6/91) ؛ الإحكام (4/223) ؛ العدة (4/1217) ؛ الواضح لابن عقيل (5/499-500) ؛ روضة الناظر (3/1017) ؛ صفة الفتوى لابن حمدان ص (51) ؛ أصول ابن مفلح (4/1533) ؛ الإحكام لابن حزم (6/150) ؛ إرشاد الفحول (2/1085) وغيرها. 


(�) ممن نسبه إلى أكثر المحدثين ابن جزي، انظر: تقريب الوصول ص (158). 


(�) ممن نسبه إلى أكثر الفقهاء ابن السمعاني والرازي، انظر: القواطع (5/113) ؛ المحصول (6/91). 


(�) انظر: المنخول ص (452) ؛ البحر المحيط (6/277) ؛ التمهيد لابن الخطاب (4/396) ؛ الواضح (5/500). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/436) ؛ تيسير التحرير (4/243) ؛ أصول ابن مفلح (4/1533) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4021) ؛ شرح الكوكب المنير (4/535-536).


وتعقب ابن أمير الحاج هذه النسبة بقوله: " وفيه نظر، فإنه لم يحفظ عنهم، وإنما توهم عنهم من نهيهم عن تعلم علم الكلام والاشتغال به، ولكن من تتبع حالهم علم أن نهيهم محمول على من خيف أن يزل فيه حيث لا يكون له قدم صدق في مسالك التحقيق، فيقع في شك أو ريبة لا على من له قوة تامة وقدم صدق " التقرير والتحبير (3/436).


ومما اشتهر عن ابن حزم الظاهري-رحمه الله- عدم جواز التقليد مطلقاً، فكيف بإيجابه، بل اشتد نكيره لذلك، ولذا جاء عنه قوله: " فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع، أولها عن آخرها من التوحيد، والنبوة، والقدر، والوعيد…وجميع العبادات" الإحكام (6/150). 


(�) سورة الروم، الآية (42). 


(�) سورة الأعراف، جزء من الآية رقم (185). 


(�) سورة آل عمران، الآية (190). 


(�) رواه الطبراني بنحوه في المعجم الكبير (12/12) ، برقم (12322). وقال عنه الهيثمي: فيه يحيى الحماني وهو ضعيف. انظر: مجموع الزوائد (6/329)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، باب التوبة (2/11)، وانظر: تفسير القرآن العظيم (1/662) ؛ الدر المنثور (2/195) ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/147).


(�) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/268) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (430-431) ؛ الإحكام للآمدي (4/223) ح مجموع الفتاوى (4/56) ؛ أصول ابن مفلح (4/1535) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4024) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1151). 


(�) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/268) ؛ بديع النظام (2/690) ؛ التقرير والتحبير (3/436) ؛ بيان المختصر (3/352) ؛ شرح العضد (2/305) ؛ الإحكام (4/223) ؛ رفع الحاجب (4/583) ؛ صفة الفتوى لابن حمدان ص (51) ؛ أصول ابن مفلح (4/1535) ؛ شرح الكوكب المنير (4/537) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ص (1151). 


(�) انظر: التبصرة ص (401) ؛ شرح اللمع (2/1008). 


(�) انظر: التبصرة ص (402) ؛ شرح اللمع (2/1008) ؛ قواطع الأدلة (5/113) ؛ المسودة (2/848). 


(�) سورة النحل، الآية (43). 


(�) انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص (308-309). 


(�) انظر: بديع النظام (2/690) ؛ التقرير والتحبير (3/437) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (431) ؛ بيان المختصر (3/356) ؛ المحصول (6/92) ؛ الإحكام (4/225). 


(�) انظر: التبصرة ص (402) ؛ شرح اللمع (2/1008) ؛ الإحكام للآمدي (4/225). 


(�) انظر: المصادر السابقة وغيرها. 


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/436) ؛ المستصفى (4/143) ؛ الإحكام (4/225) ؛ شرح مختصر الروضة (3/658). 


(�) انظر: الإحكام، للآمدي (4/227) ؛ التقليد في الشريعة الإسلامية لشيخنا عبد الله الأمين ص 027). 


(�) انظر: أصول الفقه الإسلامي، للزحيلي (2/1153). 


(�) انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية، لشيخي عبد الله عمر الأمين ص 028).


(�) ذهب بعض المعتزلة كأبي هاشم إلى أنه لا يصح إيمان المقلد، وأنه يكون كافراً بتقليده في أصول الدين، وينسب لأبي الحسن الأشعري. انظر: التقرير والتحبير (3/436) ؛ جمع الجوامع ص (124) ؛ البحر المحيط (6/278-279) ؛ إرشاد الفحول (2/1086). 


(�) الدرة المضية ص (58). 


(�) لوامع الأنوار البهية (1/269). 


(�) المصدر السابق (1/270). 


(�) تقدم تخريجه.ص (132).


(�) شرح النووي على صحيح مسلم (1/325) ، وانظر: قواطع الأدلة (5/113) ؛ درء تعارض العقل والنقل (7/353؛406؛441؛442) ؛ فتح الباري (1/108) ؛ إرشاد الفحول (2/1086-1089)؛ شرح العقيدة السفارينية لابن قاسم ص (49) ؛ الكوكب الدرية لابن مانع ص (127). 


(�) حكى هذا القول كل من ابن أمير الحاج، وصاحب مسلم الثبوت وشارحه عن الأئمة الأربعة. انظر: التقرير والتحبير (3/436) ؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (2/444) ، وانظر: تيسير التحرير (4/243)؛ جمع الجوامع (2/403، بشرح المحلى مع حاشية البناني ) ؛إرشاد الفحول (2/1085). 


(�) قواطع الأدلة (5/115-116). 


(�) درء تعارض العقل والنقل (7/447). 


(�) وكذا الإمام الشوكاني -رحمه الله-. انظر: قواطع الأدلة (5/114-119) ؛ إرشاد الفحول (2/1086-1089).


(�) انظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص (301). 


(�) الدرة المضية ص (100). 


(�) انظر: نقل ابن قدامة للإجماع في روضة الناظر (3/1018). 


ونقل الإجماع من الإمام ابن قدامة -رحمه الله- ليس على إطلاقه فقد وجد من خالف في ذلك كالظاهرية، ومعتزلة بغداد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولكن لعل ضعف القول جعل ابن قدامة -رحمه الله- يعرض عنه.


(�) لوامع الأنوار البهية (2/464). 


(�) البحر المحيط (6/280). 


(�) التمهيد (4/399).


وانظر: ميزان الأصول ص (676) ؛ بديع النظام (2/691) ؛ كشف الأسرار للنسفي (2/173) ؛ التقرير والتحبير (3/438) ؛ فواتح الرحموت (2/446) ؛ إحكام الفصول ص (721-727) ؛ مختصر ابن الحاجب ص (232) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (430) ؛ تقريب الوصول ص (158) ؛ شرح اللمع (2/1010) ؛ التبصرة ص (414) ؛ المستصفى (4/147) ؛ المحصول (6/73) ؛ الإحكام للآمدي (4/228) ؛ العدة (4/1225) ؛ رسالة في أصول الفقه، للعكبري ص (130) ؛ شرح مختصر الروضة (3/652) ؛ مجموع الفتاوى (19/262؛ 2/203-204) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4032).


(�) قال ابن حزم -رحمه الله- : " فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخرها،  من التوحيد، والنبوة، والقدر،والإيمان…وجميع العبادات والأحكام " الإحكام (6/150). 


وقال أيضاً: " التقليد حرام، لا يحل لأحد…قال أبو محمد: العامي والعالم في ذلك سواء" النبذ ص (70-71). وانظر: البحر المحيط (6/280).


(�) انظر: شرح العمد (2/303) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (430) ؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/358) ؛ المحصول (6/73) ؛ الإحكام للآمدي (4/228) ؛ التمهيد لأبي الخطاب (4/399).


(�) انظر: إرشاد الفحول (2/1089-1095) ؛ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ص (29 ) وما بعدها. 


(�) سورة النحل، جزء من الآية رقم (43).


(�) انظر: شرح الثلاثيات (2/464) ؛ بديع النظام (2/691) ؛ التقرير والتحبير (3/438) ؛ إحكام الفصول ص (727) ؛ شرح اللمع (2/1010) ؛ الإحكام للآمدي (4/228) ؛ رفع الحاجب (4/592) ؛ أصول ابن مفلح (4/1540) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4032) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1155). 


(�) انظر: شرح الثلاثيات (2/464) ؛ بديع النظام (2/691) ؛ فواتح الرحموت (2/446) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/140) ؛ الجامع لأحكام القرآن (11/290) ؛ إحكام الفصول ص (728) ؛ المستصفى (4/147) ؛ الوصول لابن برهان (2/360) ؛ المحصول (6/73) ؛ الإحكام (4/229) ؛ روضة الناظر (3/1019) ؛ شرح مختصر الروضة (3/652-653) ؛ أصول ابن مفلح (4/1540) .


(�) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (286). 


(�) سورة الحج، جزء من الآية رقم (78). 


(�) انظر: انظر: شرح الثلاثيات (2/464) ؛ بديع النظام (2/691) ؛ إحكام الفصول ص (728) ؛ التبصرة ص (414) ؛ شرح اللمع (2/1011) ؛ الإحكام (4/229) ؛ شرح مختصر الروضة (3/654) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4032) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1155-1156).  


(�) سورة الأنبياء، جزء من الآية رقم (7). 


(�) جامع بيان العلم وفضله (2/140) ، وانظر: أضواء البيان (7/487). 


(�) كما يقول الصاوي بأنه: " لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة، والحديث الصحيح، والآية فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل…" حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (3/10). 


(�) أضواء البيان (7/487) وما بعدها. 


(�) وهم الجمهور، أما المانعون من التقليد وهم أهل الظاهر فلا يدخلون هنا. 


(�) لوامع الأنوار البهية (2/465). 


(�) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص (230). 


(�) انظر: الموافقات (4/106). 


(�) انظر: البرهان (2/885) ؛ نهاية الوصول (8/3919). 


(�) روضة الطالبين (8/101؛ 11/117). 


(�) انظر: أصول ابن مفلح (4/1562) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (244) ؛ شرح الكوكب المنير (4/574).


(�) انظر: صفة الفتوى ص (71-74) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4089). 


(�) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص (28) وما بعدها.


(�) انظر على سبيل المثال: أدب الفتوى لابن الصلاح ص (139-140) ؛ البحر المحيط (6/319) ؛ تشنيف المسامع (4/619) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4089) ؛ شرح الكوكب المنير (4/576-577) ؛ إرشاد الفحول (2/1106) ؛ نشر البنود (2/232).


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/446) ؛ تيسير التحرير (4/253) ؛ فتح الغفار (3/42) ؛ فواتح الرحموت (2/449-450) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (432) ؛ بيان المختصر (3/370) ؛ شرح العضد (2/309) ؛ شرح اللمع (2/1011) ؛ الوصول (2/368) ؛ الإحكام (4/238) ؛ رفع الحاجب (4/606) ؛ نهاية السول (2/1056) ؛ التحقيقات في شرح الورقات ص (643) ؛ المسودة (2/921) ؛ أصول ابن مفلح (4/1562) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (244) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4087) ؛ عمدة التحقيق ص (166) ؛ نثر الورود (2/658). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/446) ؛ تيسير التحرير (4/254) ؛ فواتح الرحموت (2/449). 


(�) انظر: فواتح الرحموت (2/450) ؛ نثر الورود (2/658). 


(�) انظر: أدب الفتـوى لابـن الصـلاح ص (139-140) ؛ المجموع (1/93) ؛ روضة الطالبين (8/101).


(�) انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح ص (141) ؛ المجموع (1/93) ؛ روضة الطالبين (11/117) ؛ تشنيف المسامع (4/619). 


(�) سورة الأنبياء، جزء من الآية رقم (7). 


(�) انظر: التبصرة ص (415) ؛ شرح اللمع (2/1011) ؛ التقليد في الشريعة الإسلامية لشيخي عبد الله عمر الأمين ص (44) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1166). 


(�) انظر: نهاية الوصول (8/3920) ؛ البحر المحيط (6/319) ؛ إرشاد الفحول (2/1106) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1166). 


(�) يشير -رحمه الله- إلى ما عليه جمهور العلماء في الصورتين دون أن يصرح برأيه. 


(�) شرح الثلاثيات (2/465-466).


وانظر تفصيل الأقوال في: التقرير والتحبير (3/445-446) ؛ تيسير التحرير (4/253) ؛ فتح الغفار (3/42) ؛ فواتح الرحموت (2/449) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (432) ؛ بيان المختصر (3/370) ؛ شرح العضد (2/309) ؛ نثر البنود (2/229) ؛ الإحكام للآمدي (4/238) ؛ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/304) ؛ رفع الحاجب (4/606) ؛ جمع الجوامع (2/400) مع شرح المحلي بحاشية البناني ؛ نهاية السول (2/1056) ؛ التحقيقات في شرح الورقات ص (643) ؛ أصول ابن مفلح (4/1562) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4087) ؛ إرشاد الفحول (2/1106) ؛ عمدة التحقيق ص (167) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1167). 


(�) مجموع الفتاوى (10/209). 


(�) انظر: ميزان الأصول ص (676) ؛ بديع النظام (2/692) ؛ التقرير والتحبير (3/440) ؛ تيسير التحرير (4/248) ؛ فواتح الرحموت (2/447) ؛ الموافقات (4/192-193) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (442) ؛ تقريب الوصول ص (161) ؛ شرح اللمع (2/1037) ؛ قواطع الأدلة (5/143) ؛ المستصفى (4/150) ؛ الإحكام (4/232) ؛ أدب الفتوى لابن الصلاح ص (135) ؛ التمهيد (4/403) ؛ الواضح لابن عقيل (1/290) ؛ شرح مختصر الروضة (3/663). 


(�) البحر المحيط (6/297).


وانظر: التقرير والتحبير (3/444) ؛ تيسير التحرير (4/251) ؛ إحكام الفصول ص (729) ؛ تقريب الوصول ص (161) ؛ الموافقات (4/193) ؛ شرح اللمع (2/1011) ؛ قواطع الأدلة (5/ 143) ؛ المستصفى (4/153) ؛ الإحكام (4/237) ؛ البحر المحيط (6/311) ؛ المسودة (2/920). 


(�) هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء-رحمهم الله- انظر: شرح تنقيح الفصول ص (442-443) ؛ شرح العضد (2/309) ؛ المستصفى (4/153) ؛ المحصول (6/81) ؛ الإحكام (4/237) ؛ التمهيد (4/405)؛ روضة الناظر (3/1026) ؛ أصول ابن مفلح (4/1562) ؛ المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام ص (244) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4086) ؛ شرح الكوكب المنير (4/573-754). 


(�) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، كان إمام أصحاب الشافعي في عصره، ولي القضاء،وقام بنشر مذهب الشافعي في أكثر الآفاق، وكان يلقّب بالباز الأشهب، أخذ الفقه عن المزني وغيره، صنف نجو أربعمائة مصنف، منها: مختصر في الفقه، التقريب بين المزني والشافعي، توفي سنة(306هـ).


انظر ترجمته في:


طبقات الشافعية الكبرى (3/21) ؛ تاريخ بغداد (4/287) ؛ وفيات الأعيان (1/66). 


(�) لوامع الأنوار البهية (2/467). 


(�) انظر: بديع النظام (2/694) ؛ التقرير والتحبير (3/444) ؛ فواتح الرحموت (2/448) ؛ إحكام الفصول ص (729-730) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (442) ؛ نفائس الأصول (9/3950) ؛ بيان المختصر (3/367) ؛ شرح العضد (2/309) ؛ شرح اللمع (2/1038) ؛ التبصرة ص (415) ؛ البرهان (2/878) ؛ المستصفى (4/153) ؛ الوصول لابن برهان (2/366) ؛ أدب الفتوى لابن الصلاح ص (147) ؛ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/304)  ؛ رسالة في أصول الفقه للعكبري ص (131)؛ التمهيد (4/404-405) ؛ روضة الناظر (3/1024) ؛ شرح مختصر الروضة (3/666-667) ؛ أصول ابن مفلح (4/1559-1560) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (243) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4080).


(�) انظر هذا القول في: المصادر السابقة. 


(�) اختار هذا القول ابن السبكي، وتبعه زكريا الأنصاري، وغيرهما. انظر: جمع الجوامع ص (122) ؛ غاية الوصول ص (151) ؛ التقرير والتحبير (3/444) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4081) ؛ نشر البنود (2/225).


(�) الفرق بين هذا القول والقول الثاني، هو أن هذا القول يُكتفى فيه باعتقاد الأرجحية أو المساواة، ولا يجب البحث عن الأرجح.


أما القول الثاني، فإنه لا يكتفى فيه بمجرد الاعتقاد، بل لا بد من البحث عما يوجب الأرجح. انظر: حاشية البناني على شرح المحلى مع تقريرات الشربيني (2/395) ؛ حاشية العطار (2/436) ؛ نشر البنود (2/255). 


(�) سورة الأنبياء، جزء من الآية رقم (7).


(�) انظر: شرح الثلاثيات (2/467) ؛ فواتح الرحموت (2/448) ؛ التبصرة ص (415) ؛ أصول ابن مفلح (4/1560) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1192).  


(�) لوامع الأنوار البهية (2/467) ، وانظر استدلال الأصوليين بالإجماع في: بديع النظام (2/694-695) ؛ التقرير والتحبير (3/444) ؛ فواتح الرحموت (2/448) ؛ إحكام الفصول ص (730) ؛ بيان المختصر (3/368) ؛ شرح العضد (2/309) ؛ المستصفى (4/153) ؛ الإحكام (4/237) ؛ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/304-305) ؛ روضة الناظر (3/1024) ؛ شرح مختصر الروضة (3/667) ؛ أصول ابن مفلح (4/1560). 


(�) انظر: لوامع الأنوار البهية (2/467).


وانظر أيضاً هذا الدليل في: بديع النظام (2/695) ؛ التقرير والتحبير (3/444) ؛ تيسير التحرير (4/252) ؛ فواتح الرحموت (2/449) ؛ بيان المختصر (3/368) ؛ شرح العضد (2/309) ؛ التبصرة ص (415) ؛ المستصفى (4/155) ؛ رفع الحاجب (4/604) ؛ روضة الناظر (3/1025) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4084) ؛ شرح الكوكب المنير (4/572). 


(()  التلفيق في اللغة: التلفيق، مصدر " لفَّق " ومادة " لفّق " لها في اللغة أكثر من معنى، وأقرب معاني التلفيق في اللغة إلى المعنى الاصطلاحي: الضم والملاءمة، ومنه الضم بين أجزاء الثوب للخياطة، كما يقال: لفقتُ الثوب إذا ضممت شقة إلى أخرى بالخياطة، ومنه ضم الأشياء والأمور، والملاءمة بينهما لتكون شيئاً واحداً، تقول: تلافَق القوم، أي: تلاءَمت أُمورهم.


انظر: معجم مقاييس اللغة (5/257) ؛ اللسان (12/306-307) ؛ القاموس المحيط (3/380). 


والتلفيق في الاصطلاح:


لعل من أقرب ما يبين معنى التلفيق، فيما يتداوله العلماء –رحمهم الله- قولهم: هو " الإتيان بكيفية لا يقول بها أحد من المجتهدين، وذلك بأن يضم في قضية واحدة بين قولين أو أكثر "وهو على نوعين:


النوع الأول: تلفيق يتولد منه حقيقة مركبة لا يقول بها أحد.


ومثاله: من يتوضأ فيمسح بعض شعر رأسه مقلّداً للإمام الشافعي، وبعد الوضوء يمس أجنبية مقلّداً للإمام أبي حنيفة، فالوضوء بهذه الكيفية حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين، فالشافعي يعتبره باطلاً لنقضه باللمس، وأبو حنيفة لا يجيزه لعدم مسح ربع الرأس


النوع الثاني: تلفيق لا يتولد منه قضية مركبة لا يقول بها أحد، وهو نوع من الترخص، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.


انظر: عمدة التحقيق ص (183) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1170) ؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي ص (132) ؛ التقليد في الشريعة الإسلامية لشيخي الدكتور عبد الله عمر ص (154) ؛ قاعدة المشقة تجلب التيسير للدكتور يعقوب الباحسين ص (469).


(�) هذا الكتاب عبارة عن ردّ على فتيا للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المقدسي (ت:1033) ذهب فيها إلى جواز التلفيق مطلقاً، وأنه لا دليل يمنع من ذلك. 


(�) التحقيق في بطلان التلفيق ص (169-177). 


(�) قال الشيخ محمد بن سعيد الباني-رحمه الله-: " …فمنعه –أي التلفيق- أكثر المتأخرين مشترطين لصحة التقليد عدم التلفيق…" عمدة التحقيق ص (183). 


(�) منهم الكمال بن الهمام، وأمير بادشاه، وابن أمير الحاج. انظر: التحرير بشرح التقرير والتحبير (3/447)؛ وبشرح تيسير التحرير (4/254). 


(�) وقد حاول الدكتور وهبة الزحيلي أن يقدم ضابطاً يستند إليه في جواز التلفيق وعدم جوازه، فقال: " والخلاصة: أن ضابط جواز التلفيق، وعدم جوازه: هو أن كل ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها فهو محظور، وخصوصاً الحيل، وأن كل ما يؤيد دعائم الشريعة، وما ترمي إليه حكمتها وسياستها لإسعاد الناس في الدارين بتيسير العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في المعاملات، فهو جائز مطلوب، والتلفيق الجائز هو عند الحاجة أو الضرورة، وليس من أجل العبث أو تتبع الأيسر والأسهل عمداً بدون مصلحة شرعية…". أصول الفقه الإسلامي (2/1181).


(�) انظر: نفائس الأصول (9/3962-3965) ؛ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص (233). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى (20/221-223). 


(�) انظر: إعلام الموقعين (4/222). 


(�) انظر: الموافقات (4/190) ؛ حاشية العطار على شرح المحلى (2/442) ؛ التنكيل للمعلي (2/384). 


(�) انظر: التحقيق والتلفيق ص (172) ؛ عمدة التحقيق ص (201) ؛ أصول الفقه الإسلامي (2/1176). 


(�) انظر: عمدة التحقيق ص (187) ، وما ذكره المحقِّق في تعليقه عليه ص (187-188) ؛ أصول الفقة الإسلامي للزحيلي (2/1173). 


(�) انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص 0184) ؛ التقليد في الشريعة الإسلامية لشيخي عبد الله عمر ص (155). 


(�) كما نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله- من أنه يرى الوضوء من الفصد والحجامة والرعاف فقيل له: إن كان الإمام خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد ابن المسيب " انظر: عمدة التحقيق ص (184). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/447) ؛ فواتح الرحموت (2/450) ؛ الموافقات (4/107) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحلي (2/1176) ؛ التقليد والافتاء والاستفتاء للشيخ عبد العزيز الراجحي ص (138). 


(�) سورة البقرة، جز من الآية رقم (185). 


(�) سورة الحج، جزء من الآية رقم (78). 


(�) انظر: فواتح الرحموت (2/450) ؛ الموافقات (4/105). 


(�) انظر: ص (5/57) هامش رقم (2). 


(�) انظر: التقرير والتحبير (3/448) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/112) ؛ الموافقات 04/101) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4090) ؛ شرح الكوكب المنير (4/577). 


(�) هو: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المُعلِّمي العُتْمي اليماني، كان فقيهاً واسع الإطلاع، عالماً بالحديث وعلومه، قال عنه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: " عالم، خدم الأحاديث النبوية وما يتعلق بها" نصيحة الإخوان ص(80)، له مصنفات نافعة منها: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، رسالة في علم الرجال وأهميته. توفي رحمه الله سنة (1386هـ).


انظر ترجمته في:


 الأعلام (3/342) ؛ المستدرك على معجم المؤلفين ص (366) ؛ مقدمة الشيخ الألباني لتحقيقه كتاب التنكيل ص (9).


(�) التنكيل (2/384). 


(�) منهم: الإمام ابن عبد البر، والإمام ابن حزم وغيرهما. انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/112) ؛ مراتب الإجماع ص (87) ، وانظر: الموافقات (4/101). 


(�) هذه أهم الشروط التي يذكرها أصحاب القول بالتفصيل، وهناك شروط أخرى أشار إليها بعضهم، مثل: انشراح صدر المقلد للتلفيق، وعدم انشراحه، وأن يعتقد فيمن ينتقل إلى تقليده الفضل والورع. انظر: تفصيل هذه الشروط وغيرها في: التقرير والتحبير (3/448-449) ؛ البحر المحيط (6/321، وما بعدها) ؛ عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص (224-225) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي  (2/1176-1177) ؛ التقليد في الشريعة الإسلامية لشيخي عبد الله عمر ص (158-159).


(�) كما سبق في المثال  بمسح بعض الرأس انظر: هامش (569).


(�) قال ابن القيم-رحمه الله-: " لا يجوز للمفتي تتبع الرخص المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق، وحرم استفتاؤه ، فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة، لتخليص المستفتي بها من حرج، جاز ذلك، بل مستحب " إعلام الموقعين (4/222) ، وانظر" صفة الفتوى لابن حمدان ص (31).


(�) انظر: تهذيب اللغة (14/329) ؛ اللسان (10/183) ؛ القاموس المحيط (4/423). 


(�) معجم مقاييس اللغة (4/473-474). 


(�) القاموس المحيط (4/423). 


(�) سورة النساء، جزء من الآية رقم (127). 


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/267). 


(�) قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-: " أما ذكر الحدود والتعريفات فإنها عند حصول الإشكال الاستعجام على الفهم، فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات" طريق الهجرتين ص (509). 


(�) سورة النساء، جزء من الآية رقم (176). 


(�) شرح الثلاثيات (1/213). 


(�) هو: الحسين بن محمد بن المُفضّل، أبو القاسم، المعروف بالراغب، أديب لغوي، ومفسر من الحكماء، له مصنفات كثيرة منها: المفردات في غريب القرآن، وأفانين البلاغة، ومحاضرات الأدباء، توفي سنة (502هـ).


انظر ترجمته في: 


سير أعلام النبلاء (18/120) ؛ طبقات المفسرين للداوودي (2/329) ؛ بغية الوعاة (2/297). 


(�) المفردات (2/482). 


(�) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البكري البغدادي الحنبلي، أبو الفرج، المعروف بابن الجوزي، يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، شيخ وقته، وإمام عصره، فقيه، مفسر، واعظ، حافظ، أديب، له مصنفات كثيرة، منها: زاد المسير في التفسير، العلل المتناهية، مناقب الإمام أحمد، وغيرها، توفي سنة (597هـ).


انظر ترجمته في: 


تذكرة الحفاظ (4/1342) ؛ الذيل على طبقات الحنابلة (1/399) ؛ وفيات الأعيان (3/140).


(�) زاد المسير في علم التفسير (2/215). 


(�) انظر: منتهى الإرادات (2/353). 


(�) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (32/20). 


(�) انظر تعريف الفتيا بهذا المعنى أيضاً في: البحر المحيط لابن حيان الأندلسي (3/376) ؛ الفتوى في الإسلام لجمال الدين القاسي ص (46). 


(�) الفروق (4/53). 


(�) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل (1/45). 


(�) انظر على سبيل المثال: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص (97) ؛ منار أصول الفتوى للقاني ص (231) ؛ حاشية البناني على شرح المحلى (2/397) ؛ عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص (341) ؛ أصول مذهب الإمام أحمد للتركي ص (53) ؛ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ص (177). 


(�) وهذا ما يفيده الأصل اللغوي لهذه الكلمة كما يستفاد ذلك من نصوص أهل اللغة في هذا الشأن، حيث تقرر إطلاق الفتيا على مطلق الإبانة، سواء تقدمها سؤال أو نازلة، أو لم يتقدمها. انظر ما سبق ذكره في معنى الفتيا في اللغة ص (577). 


(�) هو: أبو عمير بن أبي طلحة الأنصاري، واسم طلحة زيد بن سهل، وهو أخو أنس بن مالك لأمه، وهو أبو عمير بالتصغير، كان يداعبه النبي (، وكان له نغير يلعب به، فجاء النبي ( يوماً وقد مات نغيره الذي كان يلعب به، فوجده حزيناً، فسأل عنه فأخبر بشأنه، فقال (: " يا أبا عمير ما فعل النغير " مات على عهد رسول الله (.


انظر ترجمته في: 


الاستيعاب (4/284) ؛ أسد الغابة (6/226) ؛ الإصابة (7/246). 


(�) النُّغَيْر: تصغير النغر، وهو طائر معروف يشبه العصفور، أحمر المنقار، ويجمع على نِغْران. انظر: النهاية في غريب الحديث (5/86) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/26) ؛ عمدة القاري للعيني (22/214) .


والحديث كما أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه، قال: كان النبي ( أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ، يقال له: أبو عُمير، قال أحسبه فطيماً، وكان إذا جاء قال: « يا أبا عمير ما فعل النغير؟» نغر كان يلقب به. صحيح الإمام البخاري، كتاب الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل ص (1194) ، برقم (6203) ، وصحيح الإمام مسلم، كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته ص (1185) برقم (2150).


(�) ذكر العلماء في هذا الحديث أحكاماً كثيرة، وفوائد عديدة، وعوائد مفيدة، جمعها بعضهم في مؤلف مستقل، كما فعل أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص الشافعي حيث قال في مؤلفه: " إن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجهاً " ثم ساقها مبسوطة. انظر: جزء فيه فوائد حديث أبي عمير ص (18-34)، ولخصها ابن حجر وزاد عليها فوائد عديدة. انظر: فتح الباري (2/227-230) ، وانظر أيضاً: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/352) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/26) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم (14/376).


(�) شرح الثلاثيات (2/231). 


(�) انظر: فتح الباري (12/229). 


(�) رواه الإمام البخاري، كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله   عز وجل ص (1189، برقم 06171)، والإمام مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب المرء مع من أحب، ص (1418) ، برقم (2639).


(�) شرح الثلاثيان (1/621). 


(�) الأسلوب الحكيم: عرفه صاحب مفتاح العلوم بقوله: " هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب…أو السائل بغير ما يتطلب" مفتاح العلوم للسكاكي ص (327).


وعرفه الخطيب القزويني بقوله: " هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب، بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلب بتنـزيل سؤاله منـزلة غيره، تنبيهاً على أنه الأولى بحاله، أو المهم له " الإيضاح ص (46) ، وانظر أيضاً: التعريفات للجرجاني ص (23) ؛ البلاغة الواضحة ص (296).


(�) سورة البقرة، الآية (215). 


(�) سورة البقرة، جزء من الآية (219).


(�) انظر: إعلام الموقعين (4/158) ؛ بدائع التفسير (1/390) ؛ روح المعاني للألوسي (1/501؛ 509-510) ؛ فتح القدير للشوكاني (1/320). 


(�) سورة البقرة، جزء من الآية (189). 


(�) انظر: إعلام الموقعين (4/121) ؛ بدائع التفسير (1/387-388) ؛ روح المعاني (1/467) ؛ فتح القدير (1/280) ؛ محاسن التأويل للقاسمي (3/470-471). 


(�) رواه الإمام البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ص (1087) ، برقم (5507). 


(�) انظر: فتح الباري (11/65). 


(�) انظر: سبل السلام (4/157-158) ؛ نيل الأوطار (9/17). 


(�) انظر: فتح الباري (6/87-90). 


(�) الموافقات (4/178). 


(�) وقالوا: بأن المفتي موقع عن الله تعالى، كما فعل الإمام ابن القيم حين سمى كتابه الشهير بـ"إعلام الموقعين عن رب العالمين"، وعبر الإمام القرافي-رحمه الله- عن المفتي بأنه "ترجمان عن الله تعالى" الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص (43-44) ، وانظر ما عبر به الإمامان ابن الصلاح والنووي: أدب الفتوى ص (27) ؛ المجموع (1/72). 


(�) سيأتي قريباً إن شاء الله الأمثلة على ذلك. 


(�) الذخائر لشرح منظومة الكبائر ص (2/883-884).


والحديث: رواه الدارمي في سننه، باب الفتيا وما فيه من الشدة (1/258-259) ، وأخرجه السيوطي مرسلاً. انظر: الجامع الصغير (1/18) ؛ أدب الفتيا ص (39) ؛ وضعفه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (4/294). 


(�) أدب الفتوى ص (65). 


(�) تعظيم الفُتيا ص (72). 


(�) أصول ابن مفلح (4/1576). 


(�) انظر: قواطع الأدلة (5/133-135) ، وانظر كلام العلماء على تحريم التساهل في الفتيا في: سنن الدارمي (1/247) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/200-204) ؛ تبصرة الحكام (1/52) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (1/158-159) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/71) ؛ روضة الطالبين (11/110) ؛ المجموع (1/79) ؛ الفتوى في الإسلام للقاسمي ص (76) ؛ إعلام الموقعين (4/229) ؛ صفة الفتوى لابن حمدان ص (31) ؛ منار أصول الفتوى للقاني ص (293) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4115) ؛ شرح الكوكب المنير(4/588) ؛ عَرْف البشام ص (26). 


(�) سورة الأعراف، الآية (33). 


(�) انظر: إعلام الموقعين (1/38). 


(�) انظر: المصدر السابق. 


(�) تقدم تخريجه. ص (586).


(�) هو: التابعي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، الفقيه، أبو عيسى، ويقال له: أبو محمد، كان إماماً عالماً، حافظاً، قال ابن سيرين-رحمه الله-: " جلست إليه وأصحابه يعظمونه كأنه أمير" روى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم، توفي -رحمه الله- سنة (82هـ)، وقيل: سنة (83هـ).


انظر ترجمته في: 


تاريخ بغداد (10/199) ؛ سير أعلام النبلاء (4:262) ؛ تهذيب التهذيب (6/260).


(�) هذا الأثر، أخرجه الإمام بن المبارك في كتاب الزهد ص (19)، والإمام الدارمي في سننه (1/248-249)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (2/12-13) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/200) ، وابن الجوزي في تعظيم الفتوى ص (72-73) ، وقال محققه: " الأثر صحيح " وانظر: أدب الفتيا للسيوطي ص (42). 


(�) كما روي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة-رحمه الله- انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح ص (31). وانظر بعض ما ورد عن الأئمة الأربعة وغيرهم في شدة ورعهم عن الإقدام على الفتيا، وأنهم لا يقدمون عليها إلا عند الحاجة الشديدة في: سنن الدارمي (1/242، وما بعدها) ؛ جامع بيان العلم وفضله (2/200-204) ؛ أدب الفتوى لابن الصلاح ص (28-35) ؛ المجموع (1/73) ؛ تعظيم الفتيا لابن الجوزي ص (72، وما بعدها) ؛ أدب الفتيا للسيوطي ص (71، وما بعدها). 


(�) ها هي حال القوم وهم يُسألون ولربما سافر إليهم المستفتي الأيام، ولم يفتوه كل ذلك تورعاً، فأين الذين ينشرون الفتوى عبر الوسائل المختلفة جُزافاً لنشر العداوة والفرقة بين المسلمين، مما أدى إلى الإفساد، أما آن لهؤلاء الاقتداء بمن سلف، إنما حملهم على ذلك الجهل، قال تاج الدين السبكي مخاطباً أمثال هؤلاء: " ومنهم من يتسرع إلى الفتيا معتمدا على ظواهر الألفاظ، غير متأمِّل فيها، فيوقع الخلق في جهل عظيم، ويقع هو في ألم كبير، ربما أداه ذلك إلى إراقة الدماء بغير حق…" معيد النعم ومبيد النقم ص (104).


وقد ذكر العلماء رحمهم الله الأسباب التي تؤدي إلى التساهل في الفتيا:


-منها: أن لا يتثبت، ويشرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر.


-ومنها: توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك لجهله.


-ومنها: أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلباً للترخص على من يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضرّه.


قال ابن الصلاح بعد ذكره لهذه الأسباب: " فمن فعل ذلك، فقد هان عليه دينه، نسأل الله تعالى العافية والعفو " أدب الفتوى ص (65-66)، وانظر ما قاله العلماء-رحمهم الله- عن ذلك في: تبصرة الحكام (1/52) ؛ صفة الفتوى لابن حمدان ص (32) ؛ الفتوى في الإسلام للقاسمي ص (76) ؛ منار أصول الفتوى للقاني ص (293) ؛ عرف البشام ص (26).


(�) مما ينبغي التنبيه عليه: أنه لا يوجد دليلان آيتان، أو حديثان صحيحان يدلان على أمرين متضادين من الشارع الحكيم، العالم بخفيات الأمور، وكيف ذلك والله عز وجل يقول عن كتابه: (  ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ( [ سورة هود، آية رقم (1)].


وكذلك الأمر بالنسبة لسنة رسوله ( حيث إنها راجعة في معناها إلى القرآن الكريم، فهي تفصيل لمجمله وبيان لمشكله، فإذا وجد دليلان، يوهمان التنافي والتخالف فيما يدلان عليه، فإنما هو بالنسبة لظن المجتهد، لا في حقيقة الدليلين الشرعيين. انظر: الكفاية ص (433) ؛ الموافقات (4/217) ؛ التقرير والتحبير (3/3) ؛ فتح الغفار (2/121) ؛ أصول ابن مفلح (4/1581) ؛ التعارض والترجيح للبزرنجي (1/42-43).


(�) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (1/406) ؛ البحر المحيط (3/407) ؛ التمهيد لابن الخطاب (2/148) ؛ المسودة (1/319) ؛ أصول ابن مفلح (3/949). 


(�) انظر: المحصول (3/106) ؛ البحر المحيط (3/408) ؛ نشر البنود (1/214) ؛ إرشاد الفحول (2/703-704) ؛ التعارض والترجيح للبزرنجي (2/14). 


(�) انظر: ص (332) من هذا البحث. 


(�) انظر: تحرير محل النـزاع في المسألة في: البحر المحيط (3/407-411) ؛ نشر البنود (1/214) ؛ إرشاد الفحول (2م703-704) ؛ التعارض والترجيح  للبزرنجي (2/14). 


(�) غذاء ألباب (1/16) ؛ شرح الثلاثيات (1/221). 


(�) انظر: إحكام الفصول ص (255) ؛ الإشارة ص (196-197) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (421) ؛ بيان المختصر (2/310-311) ؛ شرح العضد (2/147-148) ؛ نشر البنود (1/214) ؛ شرح اللمع (1/363-367) ؛ التبصرة ص (151-157) ؛ قواطع الأدلة (1/406-407) ؛ المحصول (3/106) ؛ الإحكام للآمدي (2/318-319) ؛ الإبهاج (2/168) ؛ نهاية السول (1/521) ؛ البحر المحيط (3/410) ؛ العدة (2/615) ؛ التمهيد (2/150-151) ؛ روضة الناظر (2/725) ؛ المسودة (1/314) ؛ شرح مختصر الروضة (2/558) ؛ أصول ابن مفلح (3/950) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (150) ؛ شرح الكوكب المنير (3/382) ؛ إرشاد الفحول (2/705) ؛ التعارض والترجيح للبزرنجي ص (2/12-14). 


(�) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (1/383-385) ؛ أصول السرخسي (1/132-133) ؛ ميزان الأصول ص 0323-324) ؛ كشف الأسرار (3/222-223) ؛ شرح التلويح على التوضيح (1/73-74) ؛ التقـرير والتحبـير (1/296-297) ؛ تيسير التحـرير (1/271-272) ؛ أصـول ابن مفلح (3/950) ؛ إرشاد الفحول (2/704-705). 


(�) انظر هذا الدليل في: إحكام الفصول ص (256) ؛ الإشارة ص (198) ؛ شرح اللمع (1/365) ؛ التبصرة ص (151) ؛ المحصول (3/104) ؛ الإحكام للآمدي (2/318) ؛ الإبهاج (2/169) ؛ التمهيد (2/149) ؛ أصول ابن مفلح (3/954) ؛ شرح الكوكب المنير (3/384). 


(�) انظر هذا الدليل في: إحكام الفصول ص (256) ؛ التبصرة ص (153) ؛ شرح اللمع (1/365) ؛ قواطع الأدلة (1/413-414) ؛ المحصول (3/107) ؛ نهاية السول (1/521-522) ؛ العدة (2/623) ؛ التمهيد (2/149) ؛ شرح مختصر الروضة (2/560) ؛ التعارض والترجيح للبزرنجي (2/15).


(�) انظر هذا الدليل في: إحكام الفصـول ص (257) ؛ شرح اللمع (1/369) ؛ التبصرة ص (154) ؛ التمهيـد (2/153). 


(�) انظرها في المصادر السابقة. 


(�) شرح الثلاثيات (2/120). 


(�) تقريب الوصول ص (162). 


(�) مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم (1/149). 


(�) شرح مختصر الروضة (3/687)، وانظـر رأي الجمهـور في: إحكام الفصول ص (734) ؛ الإشارة ص (330) ؛ شرح تنقيح الفصول ص (421) ؛ نشر البنود (2/178-179) ؛ شرح اللمع (2/657) ؛ المستصفى (4/166) ؛ المحصـول (5/406) ؛ نهاية السول (2/974) ؛ البحر المحيط (6/133) ؛ العدة (3/1019) ؛ التمهيد (3/199) ؛ روضة الناظر (3/1030) ؛ التحبير شرح التحرير (8/4130-4132) ؛ شرح الكوكب المنير (4/609) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (197) ؛ إرشاد الفحول (2/1126) ؛ مذكرة أصول الفقه ص (538) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1210-1212). 


(�) المتبعة المعروفة، كترجيح المحكم على المفسر، وترجيح العبارة على الإشارة، وترجيح المحرم على المبيح، وترجيح أحد خبري الآحاء بضبط الراوي أو عدالته أو فقهه، ونحوه…انظر: أصول ابن مفلح (4/1586، وما بعدها) ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (253-261) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (197-198) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1205). 


(�) أصول السرخسي (2/13) ، وانظر راي الحنفية في: الفصول في الأصول (3/164) ؛ ميزان الأصول ص (694) ؛ التقرير والتحبير (3/3) ؛ تيسير التحرير (3/136) ؛ فواتح الرحموت (2/243) ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/1204-1205). 


(() المصالح: جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة: مأخوذ من الصلاح، ضد الفساد. قال ابن فارس عن أصل الكلمة: " الصاد،واللام، والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد…" معجم مقاييس اللغة (3/303).


والمصلحة: المنفعة وزناً ومعنىً، والصلاح: هو الخير والصواب، وفي الأمر مصلحة، أي : خير، والجمع مصالح. انظر: اللسان (7/384) ؛ المصباح المنير ص (132) ؛ تاج العروس (6/547-550).


أما في الاصطلاح: فقد عرفها العلما بتعاريف كلها دائرة حول معنى واحد، وهو أن المصلحة: " عبارة عن الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم ". انظر تعريفات المصلحة بهذا المعنى في: المستصفى (2/481) ؛ روضة الناظر (2/537) ؛ البلبل ص (144) ؛ التعيين في شرح الأربعين ص (239) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (136) ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص (203) ؛ أثر الأدلة المختلف فيها ص (29).


(�) الموافقات (2/4). 


(�) إعلام الموقعين (3/3). 


(�) سبقت الإشارة إلى أن التعارض لا يكون في حقيقة الأدلة الشرعية، وإنما يكون ذلك في نظر المجتهد، وهذا هو الشأن في مصالح الشرع، فإنه لا يوجد بينها تعارض. انظر: ما سبق، ص(592)، هامش (1). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى (23/343). 


(�) حديث جابر هذا: رواه الشيخان بألفاظ مختلفة: البخاري، كتاب النكاح، باب تزويج الثيبات ص (1007)، برقم (1079) و(5080)، ومسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر ص (772-774). 


(�) شرح الثلاثيات (1/242). 


(�) السياسة الشرعية ص (23). 


(�) مفتاح دار السعادة (2/18) ، وانظر كلام العلماء على تقديم الأصلح فالأصلح من المصالح في: الموافقات (2/278) ؛ قواعد الأحكام (1/48) ؛ نهاية السول (2/1016) ؛ فتح الباري (10/154) ؛ مجموع الفتاوى (23/343) ؛ التعيين في شرح الأربعين ص (278) ؛ التعارض والترجيح للبزرنجي (2/327) ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص (215).


(�) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/622). 


(�) قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله : " ومما يجب التنبيه له، أن التخيير لا يكون إلا بعد استفراغ الوسع في تحصيل مُرجِّح ما، ثم العجز عن تحصيله " مقاصد الشريعة الإسلامية ص (216). 


(�) انظر: قواعد الأحكام (1/50-60) ؛ التعيين في شرح الأربعين ص (278-279). 
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